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الأمر ارخاس فى القائون الإدازى والفقه الإسلامى. 
د /حمدى أبوالتور اليد عويس. 
دار التكر الجايعى 
+7 قارع سوتيرالإسكتدريقت :00 الها (5.). 
مممصضوة 0ل لاسحدمال يلوملا : امال 
حتوةالتاليف ٠‏ جميع حقوق الطبع محفوظة ولايجوز إعادة طيع أوإستخدام كل أوجزء. 
مهن اكتاب إلا وفقا للأصولالعلمية والانونية لتعارف عليها. 

الطيمة الأول 

0:0١ استةاتضيع‎ 

انهم الإيداع, الزسااءك 

ترقم رقي 00.6 تسج ووو 


ف يأيها الذين ءامئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى. 
الأمر منكم ... > 


اصدق الله المتظيم 
٠‏ سورة النساء من الأآية رقم «9 ,. 


لس إههلام ادم 


إلسى روح والداتى 
إلى والدى 
إلسى أولادى 


تصدير 


بنى رفيت أنه لا يكتب إتسان كتايا طى يومه 
لاقل فى غده»الوشيرهذا لكان أحسن ٠‏ 
ولوزيد كنا كان يستحمن 
والؤقدم هذ لكان لفضل » 
ونوترك هذا لكان نكان نجمل » 
وهذا من أعظم العبر وهود ليل. 
على استيلاء اننقص على جملة الب 
العساد الأصفهاتي. 
التتوفى سنة بوه 


اللقدماة 

العم لحم وتستقميفه وتستهنيه وتستمقرء »وتمرذ بال من شنزور 
أنفنا ومن بسيدات أعمالا ؛ من يهده لل فهو المهتدى ومن يلل قن تمد له 
وأ مزمتا وأضيد أن ل إه إلذ اله وحده لا شريك له له الله وله الحمد وف 
على قل شىء قدير » وأصلى وأسلم على اليشير النذير وقائد الغز المحجلين ٠‏ 
سيعنا وتبينا محمد - صلى الله عليه رعلى آله العليبين الطاهرين + ومن 
تيعهم بإحسان إلى يوم الدين 

امايعد 

قإن الدولة باعتبارها شخصا معنويا لا يمكن أن تؤدى رسالتها إلا عن 
طريق شخص طبيعى هو الموظف العام » فهو يدها المنقذة, ورأسها المفكر.. 
عه امدير » ويتمدع المرظف العام بحقوق معينه ٠‏ وقى مقابل ذلك يغرضش 
عليه القيام بأعباء وظيفية » هذه الأعباء هى ما تسمى بالواحبات الوظيفية. 
رأهمها على الإطلاق واجب الطاعة , رهذا الوأجب هر العمرد الفقدى فى كل 
نظام إدارى 27 

.ووأجب الماعة يتحدد فى كنفه بالمنرورة رأجيات وطيفية أخرى كواجب 
أناء العمل بدفة وأمانة ٠‏ وواجب المحافظة حلى كرامة الرظيفة ؛ رغبر ذلك من 
راجيات . 

هذه للواجبات بتحند معشموتها وما لتليمات الرؤساء المرنكزة على 
يجوب الطاعة لها. 
ويغذ الأمو الزئاسى هو محل زاجب الطاعة : خيث يلعب الموظف العام 
قى العملية الإدارية بواسطة مجموعة من الأرامر والتعليمات يصدرها لمن 


(2)1) سليمان محمد لمتمارى , قساء لتيب «درلنة مقرئة ‏ ص 174 + طيعة 1511 قفر 


الت لوبي 


هم دونه درجة فى سلمالتدرج الرظبفى ديقم متتفيذه لمن هم أعلى سنه فى 
ارجات 

ولم يعدم الأمر الرئامي من واجب طاعته شرع . يت يقول سيحانه. 
فيه اين مهدا شير ل ولطيعوالفرسول وأولى الأمر مدكم» الآي19. وق 
تفل الشريعة الإملامية يان حدرد طاعة الأمر الرئاسى ومعواره أرقت الآ 
السابقة بقولها 7 فإن تنازعتم فى شىء قردره إلى الرسول وإلى أولى الأمر 
متكم ن كلتم تؤملون بالله اليم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل » اليا" . 

فوأجب طاعة الأمرالؤاسى مفزرض على الفد امسلم ولكن فى إطئر 
المشروهية الاملامية ‏ وقد عبر الرمول الكريم صلى لل عليه وسلم عن هذا 
يقوله( إنماالطاعة فى المعروف) المدية” : وقال أيشا + ( للسمع وابلاعة. 
على لرء السلم فيما لحب ركده مأ لم يزمر بمعصية فإذاأمو يمعصية فلا 
ممع ولاطاعة) العديث :90 

:بيذ ولجب سطاعة الأم الوقلمى أماسآ على ميداالندرج الئاس اذ 
يقرم بن الموظفين والذى يتطلب خضوع الموظف الأنتى درجه اللصوظف 
الأعلى درجه والامتال لأرامره لإازية المشروعة . 

المرظف انعام لا يودى عمله طيغ اً لما تدرتده عليه القرانين أرتظليه. 
اقرارات الإدأرية فحسب » وإئما رقا مأ يحنده فد رنيسه المائول عن سين 
الصل ف للعمازاإنازى . وعن توزيع لهام الوظيفية على ادافين 
(1|سيرة سا امن ابرق 
سر اسداس ابرق 2 
7 م امم لد وعاسقة نب كثز فالالا صو بن مسوين ليود تاة؟ .د 

2 ص45 دار اف اغبي »يما كدز اتصل + املامةعلاء دن على التق 

يل خسار ال لد لفان وري :ت 910 ها جه صداة! + يباه متا 

الاير وق اليك ٠1٠1590‏ له 1١م‏ ريسة لريقة )يدرت نش 
|:| قن لهرى شرح سمي اليحارى :لاب نسل شب دين تسعد بن على ين مين 

حجر السقلان ات مده »2 ٠ص 11١‏ باب الع اقطاة امام ماق و 

مصية :رفم لعديث 146٠«هارسرفة‏ | يروث الاق ا 


ايدأن ملله الرفيس الآدادى ليست ممطقة ٠‏ حيث ومضعت لها قير تعد 
مده رتوابط تبين كيية انعماله 

رفم هت القنيود وأشهرها: ضوع الزئين الابارى للشانون » تلك 
الضدافة ان نجنهامتعققة فى لوقت الحالى بقحئل اضنداق مبداً المشروعية ,. 
الت أصيح طابعا مميزالدولة الحديئة »النى تخضع للقالون فى شتى 
تصرقاتها ٠‏ وتمكن الأقرك من رقابتها فى أدائها لرظائفها , وأن يردرها إلى 
طريق الرشاد كلما القوت بها اقسبل ورأت أن تخالف القانون فى مبناه أو 
عه 

.ومن هذا اماق يقدم ميد لنشروعية صنمائت الجرهرية لتشلي الحرية. 
التى تعتير اي الفبات من وجود دسدرر بالدرلة : تنسج جميع التشريمات 
على ملوله وتعيق فى كلفه .. 

ريدخل ميا النقررعية في عراك نديد مع واجب طاعة الآم الئاس 
حين يلقي المرعوس أمر زتاسا مخال للقاتون . 

رفى هذه الحالة يواجه لمرءرس بواجبين تتعارض متتمنيات كل منهما. 
امع الآخر 

الأول + طاصة الأسرالزقاس المضائف للقافون بلا ستيار لمسناً 
المشروعية: لقان طاعة أمرالقنون دون التفات للأمر اناس .. 

ديقف المرعوس - فى هذه الحالة - فى حيرة من أمرء » فإذا أطاع الأمر 
الردسي رقع نمت طائة العقاب اجنائى ومهاقه + وإن رفضه حاق به الجزاء 
التأديبى » وتعرض مركزه الوظيفى لأقدح الأخطار. 

وقد ثارت مشكلة طاعة الأمر لاسي غير لمشروع جدلا اسع الاق 
ونعدث الآراء والنظريات الففبية فى هذا اشأن. 
وقد أخذ المشرع المسرى برجوب مساءئةالمرعرس فى حالة إطاعته 
لأس رنيمه خبرالمشروع ٠‏ إلا أنه يستطيع أن بدا امسلولية عن نفصه إذا أثبت. 


أن اتكابه لمخالفة كان تتفي لأمز متتوب سار إليه من نيه رهم تننيهه. 
اكاب إلى عدم المشروعية ؛ وهنا تقع السنولية على عائق معصدر لقا 

وتزاد بيه موصو البحث إذا عام آن موضموع طاعة الأمر لئاس 
يدير مشاكل قاننيه أخرى تتعدى تطاق القنون الإدارى لتحتل مواقع أخرى 
فى قوانين دأخلية أخرى . ففى سمال قانون العقودات تكين السمة لدى 
المتهمين فى جراتمالتمنيب وإتتهاك المريات وللمرمات: نمى لتخا الأرامير 
الئاسية قار فقون خلفه ليكنوا بمنأى عن السنولية اجدانية. 

وقد اعدير المشرع امسر تنفية الموظف العام لأمر رئيصه سبيا من. 
اأسباب الإباحة ‏ يشرط أن يكين ارتكاب الفعل تنفهذ لأمر ري طاعحه. 
واجة:أراعظ نا رأجية عليه وكنابنا حت نيه وارتكب الل تنام 
أمرت به لانن ٠‏ أرما اعقد أن إجراءه من إخخصاصه . وفى كل الأسوا 
يجب على الموظف أن يت أن لم يرتب الف إل عد اتيت ولتحرى » وأنه 
كان ينقد مشروعينه أن اعتاك كان مينيا على أنباب معقولة. 

ويتكرر ذلك أبعبآ فى مجال المسدولية لدتية للمرظفين » وتقهم لنا 
عبادئء القاون الإدارى بعش الفاهيم التى تيف فى الاج . 

ولا يفوت أن أنه إلى أن الشريمةالإملامية قد أدلت بدلوها ينا فى 
مجال السنولية الجداية قدنية 

ما تدم ينسح أخية انضرع لثى لخفرنه البح من اناي اسلية 
وهو آم الزقاسى فى اقالون الإدارى ولفقهالإملامى + دراسة مقارفة). 


أخطةالبحك 

يتم اليحث إن 

مقسه وقصل تمهبدى رسن قصل رئينية وخاتمة كالآنى : 

المقدمة, فى بين أهمية البحث. 

قصل تهيدى: وو فى تعريف المرظف العام : وهم ولصبات 
الوية لنعامة خاصة ولجب الطاعة مع بييان محل هذا الراجب ره الأمر 
الرقاسسي.. 

الفصل الأول وهو فى مدلول وصبر الأمرالرئاسي فى لفون الإدارى 
ولق اإسلامى . 

لقصل الثلاى: وغرفى فهرم وأساس الالدزام بالأسر الرنلسى فى 
الاتن الإدارى ولق اإملامى . 

الفصل الشالث: وهو فى سشكلة الطاعة باللسبة للأمر لرنامى غيير 
المشروج فى القاتون الإدارى وللفقه الإسلامي. 

لقصل الراوع؛ وخوقى مدي مسهولية المرظف العام عن ندفية الأمر 
الرئاسى فى القانون الإدارى والققه الإسلامى . 

الل الخامس ؛ وه فى مدى مسدولية املق العام عن تلفي الأو 
الرناسى فى قر الجذائى واقق الإملامى. 

لقصل السادس؛ وهر فى مدى مسلولية الموظف العام عن تنفيذ الأمر 
اناس فى القن الفى ولق الإسلامي. 

خاتمة؛ ونه أم تاج البحث. 

وإتى لمرقن من أن الباحث الصوى فيس هو الياحث الملاك الذى لا يقع. 
فى خطاً ولا يصيبه نقص أ لل » وإنما البباحث السوى هو الباحث الأواب. 
الذى ورجع عن لئه كلما لخأ ويتفع عن زه كلما زل » رحسينا قول ل 


عز وجل فى معوض المفو عن السالعين ولمخقرة للأرابين (... إن ريا 
صالمين فإ كان للأراين غفرر) .لآ 97 


وسلى الل وسلم ويرك على سيدنا محمد - صنى له عليه وسلم - وعلى 
أله بأسحابه ولتبعين لهم بإحسان إلى يوم دين 


الؤلف 
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ويحتوى على مبحثين ٠‏ 

الببحث الأول «مدنول للوظف العام فى انون الإدارى والقته 
الاملامن. 

بحت الشاتى :لهم واجيبات الوثلف الصام فى الشانون الإدارى 
والطقه الإسلامى. 


المبحث الأول 
مدلول الموظف العام فى القانون الإدارى 
والفقه الإسلامى 
.يطلق اسم المامل على الموظف العام » ولذلك سأتداول مدلول المرلف 
الع في للثة أولا ثم في قفون الإنار قم فى افق الإسلامي 
ولك فى ثلالة سالب 
الطب الأول + مدلول الموظف العا فى للق 
الطب الى متلول المرظف العام القانن الإدارى .. 
الطب القالك: لول موطف العم فى افق الإسلامى. 


اللطلب الأول 
مدلول اموشلف العام( العامل ) فى اللقة. 

المامل هو الذى يدولى أسور الرجل فى ماله ولك وحمله ‏ وسته يل 
للذى بستخرج للزكاة : عامل . والمل : المهنة والفعل » والجمع + أعمال » يقال 
عملا وأعمله غيره واستعمله » وإعفمل الزجل : عمل ينقسه ؛ وأنشد سييويه. 

إن الكسريم رأنيك يحصلا 

إن لم يمد يوما على من يفل 

فيقتسى من بعصدها ويكدحل. 

اس يق مني مفطق مؤناءك يرطي سقس :ل وقد 
يطل إن لم يجد من بتكل عليه ؟ 907 


تيح تعد حدس عر قد 22 
1 


اسل لخيرء والاحتمال لنفضه وقى إلفة أي يقال عمل عدلا :فل فمذا. 
عن قصد » وعمل فلان على الصدقة : سعى فى جمعها ٠‏ وف العزيل العزيز 
(إثا الصدقات للقراء المساكين رالعامين حليها) الآية 1 

وحمل للسلطان بك : كان أي عليه قير عامل 9 


اللطلب الثانى 
مدلول التوظف العام فى القانون الادارى 

الم يضع المشرع تمريا عام للموظف العام ومن ثم فقد حارل النقه 
والقساءاإداريين ونع هذ التعريف . 

قنا هوتعريف المرظف العم فى لفن القناء اإداربين © 

تعددث تعريفات الفقهاء للمرظف العام ؛ وكان من ببنها تعريه بأنه. 
(كل من بولى وظيفة دأئمة أومؤقعة فى خدمه مرقق عام ينار بطلريق 
000 

وعرفه الدكدور عاسم عجيله بأنه ذلك الشخص الذى يعن بسقة. 
مسثمرة غير عارضة للمساهمة بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديه الدولة 
بالشيق فياش ,01 

بببلاحظ أن الدمريف الأول لم يشترط دائمبة الوظيفة على خلاف ما 
اذهب إليه جاب كبر من الفق : كما بلاحط على التعريف الى أنه إن كان 


سد قية دم لبارق 5 

)لمم بيذ كور رس قي رف جذء أ فا :ماتاء مل »: ةا 
لني مسار حة مم الك عي ون ار 

اذ مي ل عن إلى سا مام ملعت رقرن في 
اندي 


1[ حلصم عجية» وي لقاع ف قوطي قعل سسا دسل كتورة مقامة إلى لي 
لسرن جا العرة سل +190 ,. 


ينضمن كل العناصر المدفق عليها فقهً وقضاءً لنعريف الموظف العام ؛ إلا أنه 
ينفق مع مفهرم المذهب الفردى للحرالذى يننهى إلى فكرة الدلة المارسة. 
حيث نفنصر وطائف الدولة على النفاع رالأمن وفض المنازعات بين الأفاد ‏ 
رمن ثم يتفلس دور الدوة فل تتدخل فى المجالات الاقنصادية والاجتماعية 
حيث نقرم بالمرقق العامة التقليدية عن طريق أسلوب الإدارةللمباشرة. أما وقد 
انهارت هذه اكز لتقوم الدولة المماصرة بدور نشط يجابى إعمالا لمذفب 
التدخل » ققد تدخلت للدولة فى كافه لمجالات , ولم بعد تدخلها مقصورا على 
أطرب الإدارة للمباشرة ومن ثم فقد لجأت الدولة إلى أساليب أخرى لإدارة 
مرافقها يما ينفق مع التطورات المعاصرة ٠‏ فظهر أسلوب المؤسسة العامة أو 
الهيلة العامة وهر أساوب يعمد على إنارة بعض المراقق العامة بعيدً عن بعض 
اقوامد الى تحكم الناط الإنارى التتقيدى ٠‏ وذلك يإنشاء شخص معنوى عام 
يعهد إليه يبدارة هذ المرافق 1 

ومن ثم فد عرف الموظف العام بأنه , الشخس الذى يمهد ليه بعمل 
دالم قنى خدمة مرففق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القاتون السام 
الأخرىء 13 

أما بالثنيةللقتشاء اعرف ممحكمة القصناء الإدازى المرطف العا أنه 
هوالتى يعهد إليه بعمل داثم فى خدمة مزفق عام تديره الدولة أر أحد 
لشخاس القانون العام الأخرى , عن ملريق شظله منصباً بدخل قى التنظيم 
الإنارى للك المرقق ثم نستطرد المحكمة قائله ومن ثم يشخرط الاعدبار 
الشخص موطف عام افر شرطين ؛ أن يكون قائمبعمل دالم + وأن يكون هذا 
العمل فى خدمة مرفق عام أومصاحة عامة. 


00 أذ مسن عم لقن لزن اف لتق وض لعا جما 110 
در ني ةامر 

1 جات مدمث هري :افيف العام به :11513 لرقئيضة المي لقا 
اودر مسد يكرسين يمي في سبادئ لقت الى مساهموس ٠16.7‏ 
57م يلسا اقفر 
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رنكى يكنب غما المراق العامة صفة المرظف العمومى يجب أن يدا 
المرفق العام عن ملريق الاستغلال المباشز ؛ وثمة شرط ثالث يقهم من سباق 
الشرطين للسابقين وهزأن يكم تعيين الموظف بالل النقررة قاوذا لإجز ان 
التيين إد بقار لتعيين وحده يمثبر الشخص اغلا عنصب الذى بدخل. 
فى التنظيم الإداوى للمرفن العام ٠‏ ومن ثم فإن تعيين الشخص فى خدمة. 
اللطة لإنارية المركية كالارات ولمصالح العامة التى تنبعها يسيغ على 
الشخص مسفة الموظف المكومى ٠‏ رتصينه قى خدمة المقطات الآنارية. 
اللأمزكزية يبيغ علب صدة لبوظف العمومى بالإارات للمعلية كما أن تعيينه. 
فى خدمه الموسسات العامة يسيغ عليه صفة الموظف العمومى بالمرفق 
المةيا 

وتقرر لمحكمة الإدازية اليا أنه بين فى التشريعات أو اللاتج فى مصصر 
تن يعرف الموظف الممرمى ثم تمدلرد متررة أنه قد نلق الفقه والقشاء. 
اإناريان على عاصر ابي اعبار الدخص مرظف عام هى: 

أن ماهم العمل فى مرقق عام تديره الدرلة عن طريق الاستغلال لياش .. 

أن تكون المساهمة فى إدارة لمراقق العامة عن طزيق التعبين أساساً. 

أن يكين شغ لهذ الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرمضية. 15 

يتح ممااميق أنه يكن تمريف المرطف بأنه لتشخس الى بعين. 
بيصفة متمرة لمساممة عم دام فى خدمة مرفق عام ديه ادلةأر لم 
أشفاس القنون العم الأخر ٠‏ . 


)١(‏ مكمة القساء اإدارى فى ؟1 نوقير1400 | مجموعة ناي الارنية فى لات حورل 
أل كير ؟؟؟1 إ التزس يمير !1 2ص :+ صا" : مطايع موسة لبر 


0 
(1) حك التحقةاإنارية ليف ف مي 1557 (سجمرمة سبلن انر الى رت المسكة. 
الانوية ايا ,قسن ايع عن لا ما 417 إل أغر معي رسلة 197 .»0 


182 ماع موس أبار عم 


اللطلب انثالت. 
مداثول لنوظف العام فى الشتد الأسلامى 

يطق اسم تعامل فى الفقه الإسلامى أحيات على من يعمل عملا دار 
الدى الدلة الإسلامية رهوما يعرف بلموظف العام . ولقد برف الفقهاء 
المسلمون لوظيفة العام وق عليها مسطلاح اللاي العامة + تعجوزً عن 
وطائف الدولة اميا با فيه منصب الخلاقة 19 

ويرتكز نظام الوطليفة العامة فى الإسلام على قكرة أماسية هي كينها 
خدمه إجتماعيه محدده الملظة لاه أجر ممين . ركان لموظفرن فى عه 
رول اث صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع هم: 

لولاة والقل ولمعال - وكان رسول لله صلى لله علي وملم - يوخي 
الدقة فى أخديارهم »قد مارس النبى صلى ال عليه ولمالرظيقة العامة 
باعديار: رئيس الدولة وكذك اخفاء الراشدين فالإسلام قد عرف الرظيفة. 
العامة أ كان مسمى شاغلها ليق أو ام أر وي أوحاما أ محضيا... الغ ٠‏ 
أن الموظف العام يوم بخدمة.عامةمقابل خض > وقد كان النظقاء فى عهد. 
أبى بكر الصديق -رمتى ال عنه- أرزاق من بيت امسلدين 19 

يق م قمرطان المل مق اَن امن الساسرين بعد 
دتريفات موف نذكر ينها كالالى : 
ققد عوقه شيخ حبد الحى لكات بقوله (ه كل عمل يمل المسلمين من 
أوخيره إن كل من قم أمرالمسين وريتهم فهو علمل) :1 


|١(‏ طاك لفاس نظا امك ف ريع وات الإسانسى » س. 105 ميث ذكوأن لان 
على متددة تة هاما نبا لدم برشي + الع الوة 1908 با التي .ا 

1) يراج فى فك : عزل لولف اقم إسف/ ألا عبد ال مرزيق سا 15 #ردكة. 
امير مظدمة لية اقيم ,قن بلنغرة »وأا - الكثور محمد أن قاسم جره 
ماد وين اعم وتطيه على لشريعايزقى "4 »01401 بدن ل 

|؟) لم السكومة لبي السمى اليب الإدازية :فوخ عد الع اكات مب س٠‏ 
ب اب لعي تسوت من 


وعرف أيسا بأنه : الشخص القائم يعمل أوخدسه عامة فى الدرلة 
بمقنسى قرار نعيين مقابل أجر. |10 

ويمكن تمريقه بأنه [( الشخص الذى يولى تلقيام بخدمة عامة مقابل 
أمزيقصد تمقيق المصلحة العامة للأمة الاسلامية )) 

وبالنظر فى تمريفات المرطف المام فى الفقبه الإسلامى والقافون 
الإدانى» يمكن القول بأن تعريف الموظف العام فى القلنون الإدارى يتفق إلى. 
حد كبيرمع مشهومه فى اله الإسلامى : قالمبا العام فى الرظيفة العامة 
رهوالافتفال عند الدولة موجرد فى السلام :ما كرئه فى مرقق عام شديره 
الدولة أرأحد أشخاصها بالطريق الباشر , ويشغل الوظيقة بطريقة مسدمرة ل 
عرضية ٠‏ فهثه أمور تنرك القالمين على أمرالتشريع الإسلامى يجتهدين 
فيها حمب أعراف كل مجتمع بشرط ألا تتعارض القواع الى يقتركها مع 
القاعدالكية لشريمة الملامة:10. 


(01/ على عي ادر مسئتي :فرشي اماسة ف نظا السام مان انظ وني 
اسه لعا أن 1006 : سطية اده لامر 

)١(‏ كز / ميان يد اد الشطارى ‏ لواب واطاب فى مها لوطي لام .س:؟. 
ارال ورد ممة تله لشي التو بالق «سنة اام 


المبحث الثانن 
أهم اجات الوظف العام 
فى القفون الاداق والفقه الاسلامى 


بيحنرى على ثلاث سطالب 

اللطلب الأول؛ أاء السمل بدقنه وأسائة فى القاتون الإدازى والشقنة. 
الإملامين 

لعفب الثلى؛ النحافظة على كرامة الوطيفة فى القنون الإدارى لفق 
الإملامي 

المطلب اثالث طاعة الرؤساء وتقيذ أوامرهم فى القانين الإدارى والفق. 
الإملامى . 


اللطلب الأول 
واج ب أداء العمل بدقه وأمائة. 
فى القانون الادارى والطقه الاسلامى. 
:يعد وأجب أنه العمل بدقة رأماقة من أبرز اواجبات النى نصت عليها. 
القراتين لمنطقة بلعاملين لمدقيين فى مختلف الدول » وحترصت الشريعة. 
الإملامية على تأكيده لذ سرف أفاول هذا لمطلب كالآت. 
فول مواجب لداء العمل بدقه وأمانةفى القافون الادارى ٠‏ 
نص قترن لأملين للمدنيينبادولة رقم © لسنه 191١م‏ فى لمادة رقم 
+1/؟ على اتا | ويجب على امامل مراعاء أحكام هذا لقاون وتتيذها. 
عليه أن بزدى لمم المنوط يه بنفسه بدق وأمائة وأن يخصص وقت العمل 
الرسمى لأناء واجدات وتليفه + ويهوز تكليف العاملين بالل فى غير أرقات. 


انممل الرسمية علارة على الرفت لين قطنت مصلحة العمل : 
رواضح من للنص السايق أنه يجب علن المرظقن: 
النقة والأمائة فى أباء المل لبط يه رالدقة فى العمل ني اه يقدر مر 
العية الأاطة يجرانيه بلقدر لواجب ترافره قي الرجل الحريص ويقنني 
ذلك أاء الممل فى الرقت المنامب المعقول والتنفيذ الدقيق لما تفرمشه القوانين 
لق واتطيمات. 

والأسانة فى الممل مى أداء العمل بالثمة ولشترف ؛ طيقآ لتتواصد أو 
المراسنات المقورة له ؛ ريظهر ذلك بصقة خاصة فى بست المهن الفاية. 
كالطب والسيدلة وغير ذلك فلا بكفى أن يكون الممل تامأ بل يجب أن يكون 
قدر روعى فى أدائه جانب للذمة والشرف بأن يكوم هذا الأداء على أحسن رجه 
ممكن. 00 

ومن مقتشيات آنا العمل بدقة رأمانة أن يحترم المرطف مرلعيد العمل 
الرسمية 

وقد نص قافون للماملين مين لول قم 44 لئنة 1904 فى ماد 
ادق 4/75 على أنه يجب على الغامل ٠:‏ المحافظة على مواعيد العمل وانياع. 
الإجراءات التى تمددها للائم ادليه بلودة فى حالة اتيب عن لمل أ 
التأخير عن المواميد . رفص فى افادة؟1/7 على أنه ه يجوز تشغيل العمل 
فى هذ العللات » عمللات الأعياد المناسبات للرسمية القى تعدد بقوار من. 
ارين مجلس الوزراء؛ أ ممناعف إذا لقدمنت المدرورة ذلك أو يملح ألم 
اعوضا هاء . 

وللقصود يساعات الممل: النتدرة الزمانية المصددة التى يجب على 


)١(‏ مدلاب الى : اراق الحائية رلتأبية لامي انين بادولة وشاع الل 
19 ةا 1900.150 .اليم السلية لمي 


المامل أن يعمل خلائها. أما مرا عبد العم قيقصد بها بداية هذه الائغات 
ايم 

.رفاك وهات تت سشتافة حول ساعات الممل نفدلا فى الدليل 
الخاص بالمرظقين انجدد الذى أمندرقه وزارة الحزائة البريطانية يؤكد أن على 
الموظف أن يكون دما شمت تصرف الادارة. »ويؤكةاللدليل ان على الموظف 
أن يقصى بالعمل عددآ معيدا من الساعات تبعا لمرئب والمكتب الذى يعطد بيء. 
اتكون في الفال ؟4ساعة أر ؛ ساعة أو" 4 ساعة أو.4 ساعة ٠‏ وينال هلا 
ارقت قرت المسموح بها انار اقاء ٠‏ وانسأسات التى يشترط حلى العام 
أن يعملها ف الحد الادنى من الساعات اللى يتطاب من المائل موطف أن 
ايدارسها . وتبقي ستضيات انممل فى جميع الأوقات هى العامل الجدير 
بالاعتبار ولا رقبل كل شيء .وإنا كان المكتب الذى يعمل به المرظف ل 
يستطيع الاستفضاء عنه فى فئرة من الفدوات نطرً كثرة العمل فلا يستطيع 
الموظف أن يطالب بأى فوع من التعويض عن ذلك ,(19. 

وتعديد ساعات فصل ومواعيد العسل للرسمية غايته مشمان أذ عامل 
امرظف ؛ لواجبات وظيفته على أكمل وجه تمقيقا لاننظام سير العمل فى 
المرقق العام يصورة حسنة. 

لذا يمكن القول أنه يجب على للموظف مراعاة مواعيذ الحسور 
والانصراف ٠‏ ويمتدع عليه الخروج من العمل أثناء أوقات العمل الوسسية إلا 
ياثن »مالا يكون مرتكيا لثنب إدارى رمخلا براجب رظيفى كين مسوشا. 
لمجااتة لأدييا. 


(1) ريات قاين الأصال امسقيرة يهم :عل أز عمد شي الئل 141 + رسقة 

ماجسير ندم كة اشريية تلن ادر 

(1) نم سسمد عبدال شان + انشئة لدنية على مدره الشريمةالإسلاميلة : سا/: 
1790م عتركب تعر 


اننا مواجب أداء العمل بدقه وأمائة فى الطقه الإسلامى , 

يفرض الإملام على عاتق الموظف » العامل » عد م الواجيات تفل 
انقطة النقاء بنه وبين النظم الإنارية المعاصرة : ومن أيدر هذه الواجبيات 
وجب نآ السمل : وهذا لواجب يتاب سق أداء الأجسو » والأدا نا لي 
الإنجنازبأى شكل رإتاإنجاز الممل بالشكل المرمتى «بأقصى الإمكاييات 
التق لدى الفرد. 

ولا فإن لظف ملنزم بإيفاء الشروط التى تعدد وأجبات ومسوليات 
العمل المطلوب منه أده - ويعابر قبل الشخص ال 
اسل لأن يمه العلاقه بين لمرظف والدولة هى طبه 

والق رن الكري يوك تفي العقد قل تعالى : 8 ولوف انعد إن العيد كان 
.مسولا الآية 094 .. 

وبحثنا أيشا على حسن أداء العمل قال تعالى 3 إذا جعلذا ما على الارض 
ازيدة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا »| 
غليه وملم -على أداه العمل بإتقان فيقول - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ إن الل 
يحب إنا عمل أحدكم حملا أن يدقنه ؛ وفى لفظ ؛ إذا عمل أحدكم عملا أن 
ينه العديث .10 


مشتدهد لذ يض : فت دعل ته قري لإية, سا رح 
2 

سد لس بن ليقي 

)عدا لت ,اشرق 

)تر ممع قز رم كه تف نور لفن ل يل يك يديت ا 
جنا سا٠‏ امع الأمير طفن قسن :رماي روف عن عكقة رس لق 
علا 100٠10٠‏ .موسا محرت افا فشر ريت / لل .م 
آنا كفت قله مرق لأا عماشدهر من الأحابيث حل سافان شع 
عقي مس فجي جاع مذ ٠‏ را هيت 10 ريت رط 
ل 


ومن متتضيات حمن أاء العمل أن يودى المرظف العمل المنوط يه فى 
ونه وميد اند له وى عدود سأعات اسل الرسنية + وأن يتم فى 
أنكه اتظاما كاملا بحيث يؤديه بكقاءة وتقدير وف حدوده المعطرلة 

والذليك على ذلك آيات كثيرة توضح أن لكل عبادة رقنا معينا يجب أداؤها. 
افيه منها قول اله تعالى فى أن فريضة الصيام (يأيها اين امت ف 
عليكمالسيام كما كثب على الذين من قبلكم نطكم تتفون .يام معدودات ». 
الأ 

قصيام شهر رمعنان يكون إيتاما من طلوع الفجر حتى غروب الثشمس 
وهووقت محدد معلوم ٠‏ وأيضا قوله تعالى ‏ وكلوا ولشريرا حتى يشبين لكم. 
انشيط الأبين من الذيط الأسود من الفجر ثم مرا لصوام إلى اقلق ...4 
اليةلاار 

وق شأن سلاةاقجممة يقول ال تمالى 2 يأبها لذين باهو نرب 
الصلاة من يوم الجمعة فامعوا إلى ذكر ل دروا بيع ذكم خير كم إن كلام 
قفون ..4الآية 1ن 

وفد أمن ال تعالى يأدء اللرات المفرنة فى أوقاه لمحددة لها حيث. 
يقول تعالى ‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابً موقرن » الاي ريقول 
أيسا 3 حاقئرا على الصلوات والمصلاة الرسلى وقوموا ف قانتين 4. 


اليه 
اوقذ جل ال أيشأ لفريضة ال أرقا محددة فقال تعانى: ف المج أشهر 


5005 


١1‏ سور شة »لآ رقو 
9 عير سم لي رق 6 
)سيد سه من يف-1 
أسورة لير يدرف 2070 


معلرمات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا قوق ولا جدال في المع 4 
الآ ومى شال يذوانقة وامشر أل من شهر فى الممة. 

لا قحيثما تعدد ادر مدة العمل بساعات محددة مقابل عوضن سمي 
نه يس لها أن تمي ر على رت الموظف وإنا يجب علي الميظف أدا العمل 
خلال ماعات العمل المعددة إن حددت الدونة فى عقد العمل عدم جواز 
.اسنخنام الموظف الرقت الزئد فى أعمال آخرى ٠‏ ولكن يجب عليها فى هذه 
لحالة أن ترفر له الغروط الأاسية للملا" . 

وقد هد رسول لله - صل ل عليه وملم - الأظياء لأسلسية للازمة 
لحيل فى حديثه حيث قا : ( من كان لنا عاملاً نيكسب زوج وان نم يكن 
اله خادم قليكتسب خادما وإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا ومن أنخذ غير 
ذلك فهو غال أرسارف) . المديثا7. 

فهذا الحديث يقرر.حق العامل فى إعانة زواج متمظة فى مهر بدفعه بيت 
الال أ الدرة » نا كان فقير لا يستطيع الزراج . وكنلك حقه فى مسكن أو 
ما يطلق علبه اليم ٠‏ يدل سكن ٠‏ إذا كان لا يملك مسكنا يقيم فيه » كما أن له. 
أيعدا على بيت المال دابة تنقله من بيته إلى مقر حمله أوما يطلق خليه اليوم. 
بل تال »إن كان لا يك يلاتان »وله أبشا أجر خا مفعه ميت 
الال يوم يقاء شفوقه حتى يتفرع لأداء له .. 


)سر لتة من لايق 9-0 

7 معد د اللي :حنم نية على نوه لريعة الملاضة » خا مرجع 
لق 

(5) سنأ يه ل فى اد يسا لاس كسجستفي اوت داص جا 
عا +ب :ف أرق الماك »رق ليث 110., ذا اسياء ان المدية »يس 
صمي بن خزينة لاما أ كد معد بن أشمك ن خم اللي اليساورى 5ت 
اس تسفيق2/ سس مسي الأمضى .مسال ياب .إن السام ميل 
زوج قحل قدا سك من الصدقة حرق قدديت 870١‏ كب الملا 
يه أن 


وهذء حقرق مدحها اإملام للعمال ولا يوجد ملي لها عل أ دولة من 
دول الام الحديث 991 

ريلك كفل الإسلامللمرظف مستوى معيشى لالق يصون من خلاله. 
مده وكرامة وظيغه ‏ فلا يمد يده إلى المتعاملين معه من الجمهور نطاب 
روه أر قبولها إن عرضت عليه » رلا بخطس أر يستولى على مال المرفق الذى 

ويجب علن نرف , للسامل: أن يكون'أسيذانطن منصلة وأسرق. 
اأمرفق الذى يعمل فيه . أميآ مع رؤسائه ؛ أمينا مع إخوانه وزسلائه ف 
السل. بصدق العديث معهم ويقدم لهم لعن + أمي فى تعاملة مع الجمهوزة 
وإثا كان عمله ينطاب الاتصال بالجمهور فيقدم لهم المساعده بروج للمحبة. 
والإخلاس. 101 

والقرآن الكريم يحثنا على الأمانة فى أكثر من موشع فيقرل الل تعالى 
ان لله بأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها > الأبيةا؟!... 

.ويقول أبعت فى بيان صنات المؤمفين : 3 والذين هم لأماناتهم وعهدهم. 
إراضين » الآية 10 .. 

أى إذا لزتمترا لم يخرتا بل يزدوتها إلى أهلها . ,إذا عاهدرا أو عاقدوا أرقو 
يفك ا" 


تر تس : شتام سك فى شري ناماس ؛ مس9 مرعع صلق 
١‏ رحبت لدان ولأ المدطرة هوم ف نظ الإسلاس ولط لضي .لعل 

مدا سد لش .مسا ل مسد مق ااية الي ام 
1" سر اسان لأبذرق 0ه 


() مر وين :له رقم 
)رين كقر اللامة ل لقا عاد لفن :سمال من حمر من عقوء بن فرع لقو 
النسووى لتمشفيت 8٠د‏ تق / ل حبذ ازوف دج« 100 الطعة الال 


٠ 11415*‏ مكية اما بافتصيرة. 


.ونم لامائة وخطورة أمرها حت عليما امول الكوم - حل ال عليه 
وملم ‏ فال :: أل الآمانة لمن تمك ولا فخن من خا » الجديث 17 

ذلك لا يجوز للموظف استقلال منصبه لمتفعة خاصة به , ويمديو 
اسدغلال لماصب خيائة للعمل للذئ أوكل إلبه ٠‏ وخبان لأمتده . والقرآن 
الكرم يشيرإى ذلك فى قوله تمالن ف ياأيها انين ماما لا تضونوا له 
.والرسول وتخوتوا أماناتكم وأنقم تعلمون 4 الآية !"1 

واستقلال اللطة له صرر متعددة مدها : ستفادة لمرظف العادية من 
بوجرده على لنمل حدى ول يكن الأمررهوة يعني أن تت لهذية لم ينحقق 
إلامع الوطيفة . 

وق يقدم الموظف النتفمة ليعش الس ويفسلهم على الآشرين ‏ رقذ 
أشار إلى ذلله ححديث الرسول - صلى الله عليه وسلم : (من ولى من أز 
السلمين شينا فرلى رجلا وهو يجد من هو أصاح للمملمين منه فد خان لل 
رمولة) وفى زوايه أخرى :( من قاد رجلا عملأ على عصَاية ره يجد فى 
العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان للمؤمنين) الحديثا”!. 
وقد ينع الإسلام حدردآ عملية فى حانة حدوث شذوة من بع 
الأقراد دول أن نزل العقاب بهم.ولقد شه التاريخ الاسلامى فى عههد عمر 
بن الخطاب - رضي لله عنه - كشيرآ من معسادوة الأسرال عندما تأكد 
حرصتى أله هذه - أ اشتبه فى استفلال العاملين لمراكزهم » كما رأه - رصني 


61: صصح الاما تومن اانا حاظ الى حيس الترمزى ات 908 هج 7 اس‎ )١( 
كا ليع :أ لل م اع عه ركاف حيس عدت‎ 

| سد اق الاي رقر»». 

(؟) أختر: يصب الزية ليث الدبة مع حاشينه بدي الى فى تخي لزيا + امام 
الامة مل ون ب عب لذي يريف الي الزيضى بت 2006 بجاس100 
دار سيك العا 


الاعنه - أرجد جهازً رابة وعلى رأمه محمد ين مسلمة ؛ مهمنه انفقصاء 
انحقائق بدون علم الولاة أو الحكام ٠‏ وهذه الرسائل التى يمكن للدولة انتهاجها. 
متووكة اروف والإمكانيات الإنارية لتاحة107. 


اللطلب الثائى 
واجب المحافظة على كرامة الوظيشة. 
فى القانون الادارى والفته الاسلامى. 
إن الفائ على كرامة ارطيفة تيمة نقع على حائق الموظف تندوجب أن 
يتعلى بحسن السير وسلامه املك حقى تقل الرظيفة نيه لا تنش بسر 
اقصرف تأرتس بانحراف ملرك فينكس ذلك سكف عل المسائع الت أنقأت. 
التحفيقهاء ومذا محل إنفاق بين القانون الإدارى وللفقه الإسلامى» وسأتاول هذا 
قتف كلاق 
ألا الحافلة على كرامة الوليشة فى القانون الادارى ٠‏ 
9 من قفون 40 سند 141 بنظام الغاملين التي 
بالديلة على أنه يجب على المرظف العام أن (| يحافظ على كرامة وظيفقه 
طيقا للعرف لعام وأن يمك فى تصمرقاته مسنكً فق والاحترام لولحب )). 
رعلى ذلك يدعين على المرظف مراعاة حمن الملوك فى نطلق أعمال. 
الوطيفة والفزا الاحذراماراجب لها + واابتعاد ماما فى أذعاله وتصرقاته 
وأفاظه عن كل سا يس كرامتها »هذا قراجب لا مجال قبه لأية حبرية. 
رطف :20 


(20/ محدحية ل الي : قدا فيه على مره شري الأسلاسية رس ٠2101‏ 
مرجع سلق. 

20/ فون سبد بر دور مجلس قي لنسرى فى حماية ريات الموظف الع 
عدا" طيعة 1910 رن تقر 


ولا تتتصر مستوية اركف العام اليب على ما يركيه من مال فى 
ناه /ميائرة أعاء وظيفته بل تلد هذه المسكولية كلك تتم الأقعال التى 
يتكبها خارج تطلق الوظيفة بوضقه فيا من النان (19 

وتقرر ذلك المحكمة الأازية للا فى أحد أحكامها فتقول ( وغنى عن 
القول أن الموظف الحتومى لا تقنصر مسدوليته عما يرنكبة من أعمال فى 
مباشرته لظي الرمسية بل نآل فى ذلك تأدبياغما يصدرمنه خلج 
انطاق عمله ويوصقه فزن من الث ن. فهم مطالب على الدرام بالمرص على 
عار لرظيفة النى لتمى إلها ه حتى ولوكان بعيدا عن نطاق أعماها ‏ ولا 
يجوز أن يضدرمده ما يمكن أن يعدبر مناقضا للذقة الواجبة فيه والاحترام. 
النطلوب ل » والذى هو عددته قى النمكين للطة الادارة وبث هييبتها في 
التزى) 1 

وقد أبانت المحكمة الادازية اليا بهذا الحكم حدرد مسثولية الموظف العام 
.,أزالت به فهما غير صحيع لمدى هذه المستالية. 

كما يجب عن النرظف فى خياته الخاصة أن يبتعد عن كل ما يس 
من كزافته زيتىء إلى :مسعخه » إن سين المتعفة كما أنه قرط أمامى عفد 
الالتحان بالخدمة فإنه كذلك شرط لازم ترقره فى أثناء الخدمة ؛ وهو شرط. 
يغتلف فى مناه من رظيقة إلى أخرى تبعا لمسشوليتها وخطورتها ٠‏ وفى ذات 
الرظينة بأختلاف مكان العمل رظروقه.909 


)سمه موث فل دراه لأسي ليطت ملم 4091.150 مر 
هش ارية / امرة 

)حك لمكم ري لي فى ٠١‏ ماو 1191 على القسرة زكر "الس عق + تمموعة 
اساي الائرتية الى قث السكمة ااا العا لكب الى + اسنة المدسة سند 
قات ٠55‏ ليع مكو ولا 

ذ/ مسد جريت لمق :السو اللي لواف لتم 1*6 :مرجع سليق. 


رحناك تطبقات عديدة فى ذلك مثها على سبيل انال : ما نتى به أن 
جريعة إصدار شيك يدون رصيد هى من الجزائم المغلة بالشرف المساسها. 
بسهده المرظف رثعكه وتيرها على الثقة فى أدقه ونؤلعة معلملاته ‏ إذ أنه 
تلب قصدا جنائيا خاصا يقوم على تواقر سوء النية وقصد الامنرار بلمجنى 
عليه ختى أن الفارع ألحقها فى الادة 199 من قائرن الضريات بجزيمة لصب 
رصقب عليها ذات العقريات التى قررها لمادة 7+5 مثه لجريمة القصب 

وكيد ماستق افقد نص لقان زقم 29 ه1904 قى لأدة ا مده 
على : ( يجازى تذدبياً كل مرظلف أر عامل بخرج على مقتمدى الولجب فى . 
أعمال وظيفته أ يظهر بمظهر من أنه الاخلال بكرامة الوظيفة ). 
ثانيأ انحافظة على كرامة الوظلية فى الفد الاسلامى ‏ 

اخلق لل الإنسان فى أحسن صورة وكزمه على ساثر المخلوقات بالمقل. 
فقا تعالى: [ ولقد كرمن بنى آد, رحمقاهم فى لمر والبعر برزقلاهم مق 
الطييات رفسللاهم علي كثز ممن خلننا تسيا الآية: 19 

حيث تفيد الآية أن لل تعالى كرم بنى آدم أن جعل لهم شرفا رفصلا . 
وهل الكواسة يدخل فيها خلقهم على هذه البيكة فى أمشداد القامة وحن 
الصورة وحملهم فى ابر واببمر رتخصيصهم بما خسهم ال يه من للمطاعم 
ولمشازب ولملايس لأنهم يكسون اليل خاصة دون للعيوان. 

قال الضهاك : كرمهم باتخطق النمييز» وقال محمد ين كعب : كرمهم 
بأن جعل محمدا- صلى العايه رملم - منهم » وقال محمد بن حرير 
اللبرى : بتمليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم ؛ وفيل بالفهم. 
والقبيز. 


| حك الستدة اندي ايا ف 14 ديعير؟ !15م » مصموعة الدادى» لقني الى قر 
لسك دري اليا لسكب ال الل اانية؛ اعد الول سس 07 . 
(1) مود لماه <نية قر »6. 


«الصموع التى يمول عليه أن الننضيل إن كان بلعل الت هو عمدة. 
اكليف ربه يعرف لل ريفهم كلأمه » وبوصل إلى تمد وتصديق ينه .0 
أنه أ انحقل ) الم بنيض بكلالمراد من امد بسنت الرمل وأنزات. 
الكتب. وتقر الية فى نمايتها تفيل ال للإنسان على الدواب والبهائم 
وير والق باللية الاستيلاء وثواب وانجزاء لحف وكتمييز وإصابة. 
القراة" 

بعد ذكر ارا من الآتية يضح أنه الم قعل ال اانسان على سائر 
الملرقات والعقل هرعمدة التليف » ريدرنب عل التظيف ثواب وجزاء - 
ثواب على قط الام اثى آمر له با فى كيه وأنزل بها له جز على 
فل التواهى للتى نهى لله عنها فى كثيه ور بالتهى عنها وله .. 

وإلاشك أن من الأشياء التى أمر الل الإنسان بها فى رسالات السماء. 
وقاصة الإملام موأنه يجب على الانمان أن يحافظ على كرامته حموما ‏ وذ 
ناكأ يشغل وظيفة عامة أن يذأى بنفسه بعيدا عن كل سا يمس كرامة. 
وظيفته قلا مرتكب المنكرات أر يدم على الممظورات ,رأ يضع نضه مومع 
0 

ولنقصود بالممظوزات :الآام الدى أمر الشارج لجابها » رمن أبرزه. 
ان اخم وال بغير دق » ولميسر رغير ذلك من كبائ الوب . ولع من 
أ تك لممظورات الوظيفة : لرشوة فهى أفة امل الرظيقى؟) 

وقذ حاروت الشريدة الاسلامية لرشرة بقل سصورها ٠‏ رعرمت كل صور 
التخايل الى تودى إنيها ‏ عن أب حميد الماعدى - ومني الل عده - قال 


]1 قجامع أعكل فون »لأ حبداله مسد بن أممد الأبسارى افر 
++ + طية 04-9 ه 0900م در لياه لفك لي - مروت 

010 د مصد بل وني :التي على أسلى اتصلامية لطي الام فى نظام اميق 
الإلاضي ص +٠١‏ شايمة أب 1105م .دار اماسة مدي الطر/ سكدرية" 


[لستعمل التبى - صلى لله عليه وسم - رجلا من الأزد يقال له ابن للديية. 
على الصدفة . فجاء؛ فقال هذا تك رهذا أمدى إل . ققام التهى - صلى لذ 
عنيه ملم - على افتير نحمد ال أثقى عليه وقال ؛ ما بال العامل نسحثه. 
فيدئ فقول هذا لكم ودلا أفدى لى ٠‏ ألا جلس قى بيت أمه أربيت أبيه فط 
أبهتى إفيه أم :لا يأتى أحد ملك بشىه من ثلك إلا جاء به يوم القيامة :إن 
كان بعيرا ه رخاءأبقرة فها خوار ؛ أرشاة قيعر) ثم رقع يديه حتى رآنا 
عفر إيليه قال : | إلهم هل بلغت : الهم هل بلغت الحبيث 

من لملا نيجوز للمرطف قبرل الرشوة مبرراً تلد بأنها هذية . قال سبلن 
ال عليه رم [ هداا اعمال غثل ) الحديث 19 

كما يهب على الموظف أن بيدعد عن مواطن الشبهات ٠‏ لأن من لايقق, 
الشبهات يمرض نفسه للطعن من طرف الآخرين ؛ وهذالمعنى جاء فى 
الحنيث الشريف الذى دوا النسمان بن بشير عن النهى -صلى الله عليه وسلم -. 
إن الحلال بين وإن الحرام من وبينيما مشتيمات لا يطمهن كدير من اناس : 
فس اتقى الشبهات إستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشيهات مقع في الحرام 
كائراعى يرعى حول للحمى يرشك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حمى ء آلا 
وأن حمي ال متخارمة ‏ ألا إن فى الجند ممدهه إذا لمت صاح جمد كل 
ونا فشنت فد الجمد كله :ألا وه القلب). الحديث 19 


1ض ل نو م سنا" +15 يبب في هديا سمال درفم الحنيك 29105 سرع 
سني > اتفركاكا محيع ب خزية جا ٠س‏ »اب :نين ف قوب مس 
الي مد يول الي عم رق لعي 009 مرج سبق 

)ع ابا شرح سمح امترق » اففاقذ ان حجر الصلتنى .همه ,صا" نلف 
ام ثيل ابهدية ند حوث فل أترمه لسد اشر من حديث ب سمي مرقوسة. 
عي الم وا )فى إن ماعن حايل »ويه ع ل ايز مي رن 
ملا ءمرمع نلق 

ع اباي شوج سمي لبخارى اراي حمرالسقلائى دجبه .ص76 كنل 
ابرع + ب لاون ولحام بين رقم عدت 1٠01‏ + وأسديت بق لصا بين 2 


اللق- بيب على المرظف أن بنتدعد عن كل ما وسئ إلى لماه 
ع وال والاكن عرضةالفنشاملة من جلفيا مو ولاء .ا 

وكثير من المرظفين عزلرا من مناصبهم بسيب خروجهم عن كرلمة. 
الوظيفة من ذلك عرّل أمير المؤمدين عمرين الخطاب - رضي لله عنه - 
للمقيرة بن شعبة عن اليصرة وتولية أبى موسى الأشعرى بدلا مند . حيث انهم 
يقبن وأرتكاب ملك مشين فد اتمم أنه كان يتزهد على إصرأة تدع , أم 
جميل ؛ وشهد علي ثلنة أنه زقى بها؛ ورغم عدم ثبت النهمة ودرء الحد /. 
ققد وأى عمر- زصنى الله عله- فى مجرد الاتهام سيبأ كافيا للعزل. .!١(‏ 

.ومن ذلك ليمنما عزل عئمان - وضى الل عذه - عامله على الكوفة. 
(الولبد بن حدية ) ققد انهم أنه شرب الخمر ؛ وشهد عليه اهدان بأنه كان. 
يقيهاء فل عثمان :ما يقىء الضمر ل شاربها ‏ فحث إليه . لما دخل علمان 
.حلف له الوليد أنه لم يشربها ب وانهم الوليد الشهود بالكثب :. فقال حئمان ‏ 
تقيم لحدود » رييوه شاهد لزور باقدار فأصير يا أي 

روفي أن عقمان قال + إنما سل با نههى إفيدا» فمن لم فلل ل 
نتقامه » ومن ظتم اله ولى جزاله »ثم أمر سعيد ين العاص فجلدم وعزل 
علمان.1] 


قرا بج بيجم لير منمية .إن قسيث مرجع مايق انظ يسام من لقي 
اشح السو رحلذوة الما شي :الا قدا يد الرحمن لع بن شعي 
يسني لشفي :5ه اجا. مساء؟ :107 .نامتاب سات 
اب ترب السدة | مروت لل 

(1)اتحرائصة لياف ارج لأ رشتية + لسار بن مشر اتيت بن جزير ار 
اث 2٠د‏ ني سا4 »اناب رفص فلب | يز 
لا »رتاف :لمم اتن ل بك مصد بد ده لمعف با العري ,ل 
2*7 شق على معد الى و س 106:00 لبه عيض يك 


الى يتركاء - قمر 


كيف امثالان رخيزهنا مين أن لسن لوطيفة كان خزاء عدم 
تحال على كرامنها ولك اركاب العام أمرا منهيا عله . 


اللطلب الثالث. 
واجب طاعة الرؤساء فى القلنون الدارى والشقه الإسلامى 
يمد واب الشاعة لهم للواجبات الوظيفية على الإطلاق :كما أنه خير 

منمان لممن مير العمل فى المق العم . 
تتاو هنا السب علن ادحو لآ 

أو طاعة الرؤساء فى القانون الادلرى ٠‏ 
افرجد عدة تعرينات فتيدة لواجب الطاعة فعدها ما يعرف الطاعة بعلى 

اسع بأفها ( أحترام الفصرص الدستورية والتشريعية و اللائحية بوجه عام ). 

ومنها ما يقصر معناها على مذلول خاص رهو الفضوع لأوامرالرؤوساء وهو 

التعريف القائع 01 . 
:وتعئبر طاعة الرؤماء الود الفقرى فى كل نظا إنازى وإن زب إلى 

هذا لبد ى خلل قن يجدى فى إصلاح الإدارة أى علاج .91 
والاستفال رام الرؤساء واجب وطيفى بنبع من ملبيمة اليف العامة. 

وصرورتها التي تفرض اللمضرع لأكلمالقانين ولأرامر الووساء تك أن 

موطف الما ا يزدى عملهوققا لازم بطاعة القانون فحسب ٠‏ وإنما كثك. 

وفقا لأرمر الرزساء ٠‏ لاوا تشاعة ايسا تسطل حل الاازاج لامي 

القنوني: ذالقائرن لا ينظم رلا يمتطيع أن يدظم كل صور الحياة الإدارية وأنه. 

برجد ناا مجال تلملطه التقديرية يتدخل فيه الرئين 


2107م عاسم عليه :وجب اع فى لوغيفةادة :س1 مرجع نايق. 
:)يتان شار !+ فا قيب حراسة مون .سد ٠٠‏ مروع سل 


وواجب الطاعة وإن كان بقوم على الخضدج لامر لرئاسية وتنفيقها 
قإنه يقوم على احترام الرؤساء ونقديرهم بالقدر اللازم لتمان سن سير 
العل .0 

وقد أكدث المحكمة الإداية العليا ذلك فى أحد أحكامها إذ تقول: ( تقتضى 
ماعة الروساء من العام الى انب تقذ ما يصدررته اليه من مر رقارات 
إحترلمه له بالقدر الآى يجب أن يسرد بين الرقيس والنرءر فيسدمق العلل 
لجزاء انيت أنه أخل بواجب ذلك الاحترام) .19 

ويصفة عامة زم المرموس بإحنام ونفيذ كل توجيهات رئيس وأوامره 
وقراراته لا إنا كانت ستالفة للقوانين والدئح أو كان يدرتب على تنفييقها 
لرتكاب جريمة جنائية - وهذا مأ سيم تاو تفصيل فيا يد 

على أن من حق المرمرس متاقشة الرقيس وإبناء رجههة تظره يهدف 
تمقيق المسلمة العامة مع الالدذام بالاحنرام اواجب للرئيس »ذلك جند. 
اطاعة الأرامر التى تلفق مع أحكام القولنين والوائع .190 

ولطاعة تمقق وصدة المهاز الإدئزى الذى يقوم على أساس الندرج 
الهرمى اذى يفترض فى قسنه وجدد دذيس وأحد يصدر قصرقاته فى الإدأرة 
عن قكروعن فلسفة مرهدة منناسقة ‏ يستلممها اين هم أدنى منه مرئية. 
ابحيث تمردد زوج وأحدة تمرى من أعلى إلى أسظل .. 


01 ادق عبد اليد :د مجان انز في حماية روات ارط الام مب 1106 
مرجع سايق 

)حك النحكمة اناري اليا في*/5/ 1970 > سمبمرهة لين تاونيةالاترتها 
لسحقة لاثاية الها العترستراك 1140 :15:0 1:24 ٠‏ لين لله لكر 


اس لأبية 0:١‏ 
20/ أرلعسد رسن :رسي فتن لإمزى ‏ زء لقي وين فلم ةن 
ع 


رقة تض قابرن لماي اعنيين بالدرلة م20 لسنه 1998 ف مادنه. 
4/0 على أن يجب على العامل : ( أن يفقذ سا يصدر إليه من أرامر بدقة. 
رأمانة وذلك فى حدود القرائين اللوئج رلنظم للمعمول بها رهتحمل كل رئيين 
سحدونية الوسر التي تصدررمثه كما يكون مسنولً عن حسن مير العمل ف 
يخدود اختصاصاتة). 
كانيأطاعة الرؤساء فى اله الاسلامى , 

إن ولجب طاعة الرزساء قى الإسلام يعد من للواجيات الأساسية الني. 
خرص الاسلام أن يغرسها فى قوب أتباعه من الؤمنين » وتأكيدً لأهمية هذا 
للولجب جاء تقريره فى الأولمر القرآنية المرجهة إلى المملمين فَى قول لل 
تعالى : 7 يأيها الذين مامثوا أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم 4 .. 
لبا 

رواتع من الع الفرى أن ا تماق لم يقر اللاة عليه سبحافة. 
رتعالى؛ وعلى رسرله الكريم - صلى ال علبه وسلم ‏ بل أمر كذلك بطاعمة. 
أرلى الأمر الذين يكون أمر المسلمين بأيديهم ويتصرفرن فى طذوتهم. 

أنا عن المقسرد بأولى لأمر. فتد ذكر فرطب عدة آزء فى ذلقدة. 

(الأيل) :أنه سيحانه وتعائى نا قد إلى اللاة فى الآية المتقدمة وين 
يهم أمرهم بأاء لأماقات وأن يحكموا بين لدان بالعلء رتقدم فى هذه ال 
إلى الرعية فأمر بطاعته جل وعز أولا؛ وهى امذال أوامره واجنتاب توآفية ٠:‏ 
ثم بطاعة رسوله تاي يم أمر به ونهى عنه ‏ ثم بطاعة الأمراء ثالت - وبشير 
الأمام القوتيى أن ذلك هوقول الجمهور وابن عباس وأبى غريرة وغييهم 

الاثى) + الماد بأولى لأمر : أع القرآن وام ٠‏ وهذا قرل جابر بن عيد. 
أل رسجاهد , وهواختيار امام مك رحمه اط ء ونحوم فول الضحاك » قل 
يلى الفقهاء امماء 


(1) سعدة ساد :من ال رق »9 


(الثالش) + حكى حن عكرمة لتها إشازة إلى أبى بكر وسمر- رضى ال 
اعنهما دخاصة 

[الابع) :حكى عن مجاه أنهم لصحاب النهى - صلى الل عليه وسلم -. 
خاصة. 

[الغامس) : ذهب بن كيسان إلى القول بأن أولى الأمر هم أولوا العقل. 
لز الثن يديرون أمو النلى . 

وذهب الإمام القسرطبى إلى أن أسح هذه الآراء هو الرأى الأول 
ولاش 0 

وذ الاسام لبن المريى فى أحكام الشرآن ان هداك قرلا قى ارد 
بأولى الآمره 
(الآرل) هم أسحاب السرليا وبذلك قال ميمون بن مهران وهو اخئيار 
الم النفارى 

(الى) هم الطماء ويه قال جابر رأكثرالتابعين ولخدارء الامام مالك 
05 
.٠ف‏ يقل فين المربى + واتسميح حددى أنهم الأمراء والقناء سيم أ 
الأمواء فلن أصل الامر منهم الك الهم . وأماالعماء ؛ فلآن سولهم 
وجب منعين على الخلق ٠‏ وجولهم لازم ولمتال فتولهم واجب :19 

ايعيما كان لحلاف فى تير ألى لامر بلقل يأهم الأماءأز شان 
أ الفقاء أوأولا العقل والرأى فإنللمعنى المقصود هو أن تطيع أولى الأمر قينا 
ممن لهم سنيطرة حلينا من الولاة والأمراء كما قال الطيرى » اصحة الأخباز 


:)تامع رانلج لوطي :جه ص ٠01‏ :1 مره سيو 
مادم ارجح و ل ا 0 
2 


١ 


عن سول ال - صلى ل عليه وملم - الأم بطاعة الئمة و لولاة فيا كات 
لاعة والسامين مصلحة 1 

ديقو الأمام الألوسى فى روح المعاتي ( بعدما مزال سيحله ولا 
الأموريأا لأسا والعدل قى الحكومة » ماناس ولطاصدهم فى من 
إطاعده عز وجل بإطاعة رسوله - صلى ا عليه رسلم - ميث قال ع من 
قلا :( أطعر ال ) أ زمر طاعحه فيما أمركم به نماكم عله (وأشيم 
السول | البموت تتبليغ أحكامه إليكم فى كل سا يأمركم به رينهاكم عنه 
أيضا... ون كانت طاعة لرمو مقترنة بطاعة ل الى إعناء بشأنه عليه 
الصلاة والسلام وقطعا لترهم أنه لايجب إمتتال ما فيس فى القن » وإيقافا أن 
اله - سلى لله عليه ولم - إستقااا بلطاعة لم يثت لقيره + ون ثم لم يعد 
فى قو سبحانه [ وأو الأمر مكم) يا أنه لا إسقال لهم ها إستتال 
الزسل صلى أل عليه وس 19 
أما عن سيب نزول الآ » فق تك الإمام الوأحدى فى أسياب ازول أنه 
فى عبد الل ين حذفة بن قيى بن عدى بعثه وسول ال - صلى ال عفيه. 
ل - فى سزية 19م 

إراء البخارى عن صدقة بن فعثل » ورواء مسلم عن زغهر بن توت 
اكلامما عن حواج) 


(1) جاب ايان لى تسيرافآن :لأس جم رسسمدين جريرالطيرى ات ١1؟‏ دحا 
هده »اطي لايطة :1004م »دار اسرقة الطاحة وال | روت / شان 

1) نح لماي : لعلام أ القعشل شباب دين السيد سممره انوي اليادى ,ت 
هب اسه )لطبا :لاة احة انيري بمجر :ل ميا لراك الي 
مروت - اق 

() قظرأمباب ازول لام ب ادن على بن أحمد بن محمد بن حلى الولصدى , شقيق 
لسن ضاح فحيان ص ١١‏ :171 لشم لكاقة 127١‏ ه1051 مر الحديث / 


قال الامام أحمد عن على قان : بحث ومسول لل - سلى الل عليه وسلم 
سريه - واستعمل عليهم رجلا من الأنصاز : قلما خرجوا رجد عليهم فى شيء 
قال »شقال لهم :اليبى قد أمركم رسول الل - صلى ف عليه لم - أن 
تليعرتى ؟ ققلو بلى : قال : فلجمعو لى حطباً شم دسا نار فأضرمها فيه ثم 
قال *عزفت عليكم لق خلها .قال : قفال لهم شاب منهم : إنما فم إلى 
وول الل - ضلى لل عليه وسلم.- من اتا ٠‏ قلا تمجلوا حتى توا رسرل 
ال - صلى لله عليه وطم:- فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها فال : قرجعوا 
إلى نول الله صلى لله عليه لم - فأخير.» ‏ فقا لهم ( وميه ما 
خرجتم منهاأدا نا لطاعة فى المعررف) العديشاة. 

رق أموالرسول- صلى لل عليه وسلم - بطاعة الأنمة والولاة فيما كان 
خاعة ل ومصطلمة للمسلتين. فعن أبى هريرة - رضي ال عنه - أن لنب 
-صلى ال عليه وسلم- قال » سيليكم بسدى ولاه فيليكم البر يمره والفاجر 
يفجوره فأسمعوا لهم وأطيعرا فى كل سا وافق الحق ٠‏ وصطرا وراقهم » إن 
أحسترا فلكم ولهم , وإن أساموا فلكم وعليهم ». الصدبث 7! وعن اين عمر 
حرضى ال عنهما - عن النبى - صلى لل عليه وسلم- قال: ( السمع وللطاعة. 
على كمه المسلم فيا أحب وكره ما لم يؤمر بدحصسية :فنا أمر بمعصية قلا 
سبع ولاطاعة). العديث 19 


(1) امد الإمم تمدن حول ريايشه مشخب كبزالاق لانم احمد بن محعدين 
حي .ت111ه :له الأ .سل 44 دار اك اعمس اوة. 
لطر نا :كز العمل .دهان وري »ج 5 سد ١9ل‏ رق لمكو 11516 ممع 
لق 

(1) سنمع زد ليع فود :ليقي جه ست 114 بازيم امنا طاح لأنية 
ولتم عن متهم رمع ماق 

3 ف قبلرى شرج صحوح اليخارى لابن مور اتسقلانى ٠‏ مرجع سيق ».مد 
1١‏ اب قاع واعة لم لمن ملسي رق ايك 206 


رعن ان عباى وني لذ عنيما بق قال رس اله - سل لذ 7 
عليه وسلم : ( من رأى من أميرء شيشا يكرهه فليصبر فإن لبس أحد يفارق. 
الجماعة شير فيمرت إلامات مينة جاهلية ).للحديشا"؟ . 

وهذه الأحانيث السابقة رشيرها تدعر إلى السمع والطاعة فى جميع. 
الأحرل رقلك من أجل اجتماع كلمة المملمين لأن الخلاف يودى إلى سد 
أحوالهم فى ديتهم ودثياهم 

قال المارردى : إثاقاماإمام بحقرق الآمة قد أنى حق لل تعالى فين 
لهم وعلبهم ؛ وجب علههم حقان ‏ الطاعة والنصرة مالم يفير حلل.19 

ونم نول ذلك تفصبيل عد لتعرض لحدود طاعة الام اركاسى. 

على أن الطاعة الناسة التى أرادها الاسلام لولاته وقبراده ممن تمت 
أيديهم من العالين لم يقصد من ورالها تجريدهم من حرية التفكير والنصرف 
فى مواجهة الأمور » لاسيما إذا لم تكن لديهم أوامر أر ترجيهات مسيقة 0. 

ومن الادلة على ذلك ما روى أن صر بن الخطاب - رصن لل عد - 
كب منبر وسول لل.- صلى له عليه ولم - ثم قال : فيه لاس ما إكثاركم 
فى صداق النساء !! وقد كان رسول الل - صلى اله عليه رسكم - وأصحايه .. 
«الصدقات فيما بيهم أريعمائة هرهم فسا درن ذلك . ولركان الاكثارقي ذلك 
انقوى عد ال أركرامة لم يقوهم إليها.. 

وقى رواية أخرى عن عم ليسا له قال + ألالا فقوافى صداق لتسام . 
فإنها لر كانت مكرمة فى للدنيا أو تقوى عند الل كان أولاكم بها النبى - صلى. 


(1) شع لبارى شرج صمي ايخارى «ج؟ دس ١1‏ رثراقديث +14 مرجع ملق . 

01 الأمكم السلاتة لأ اسمن على بن حمن بن هبيب النسرى قدي اورت . 
مد ]5 »نار لل لبي | ورت" 

د معان اموي :حبري اب رأصول قسياسة واإاة الحدية ‏ مس19 :الطرية 
الاضة 151 نر ال لوس التمرة. 


ف عليه وم - ما سق وول ال - شلى ال عفية وسلم- لق من ناقه 
ولا أصدقت امرأه من بنائه أكدر من اثندي عشرة أرقية .وام شؤل من على 
المنير اعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المزمنين . نهيت الثامن أن 
يزينا قى مهر النسا على أريعماتة درهم ؟ قال نعم فتلت : أما سمعت ما 
أنزل ل فى القرآن ؟ .قال + وأَى ذلك ؟ فقالت يأما سمعت الله يقول: (وآتيتم 
إحداهن قدسلر ..) الآنة1 قآلء الله غفرا كل الس أفقه من عصر. ثم 
ارجع ذركب المنبر فقا :ليها الى إلى كنت نميهم أن تزيدراالنساء ف 
صدقاتهن على أريصانة درهم ؟ فمن شاء أن يصلى من ماله ما أحب . قال لبو 
على : وأطله قل : فمن طابت تفمه يفط) العدوث؟! .. 

.سكن القول سموما أ واب الطاعة من الواجمات لت يجب على 
الترظف » السام » الالزام بها ومراعاتهيا - على أن ذلك إتما يكون الأحكام. 
اللتزيمة عمومآ شأنه شأن أى فرد مسلم ٠‏ وكذلك للأوام الث ترجه إليه من 
ارزسكه ظائن كاف مه تخ أشكار الشزيعة الاعلاميةة. 
قالثا محل واجب الطاصة, 

واجب الطاعة من آهم الولجييا الوظيقية النى ودحمل بها الموظف :. 
ومحل هذا لواجب هو الأراسر الرئاسية التى تصحرها الروساء ويخاطب 
بطاعتها لمرموسين. 


وهذاهومرضوع هذا البحت 


سد اماه من يدر .9 

(1) مئان ملمة لحافظ لى عيذ ال محمد ون يزيد الزبينى ٠‏ ت 00 هد تشتيق). 
عمد قو حي القن »لجز الأول ص ٠-0‏ ياب , صفال لقساء .رق اعنيث ام 
لمكب الزة | يروت ابن رقت كفك سسميع اترمقى » فوح لامام بن العربي. 
لكي جيه ضت 71:71 يليما حا فى مهو قتشا موقل و حيسي هذا حلي 
جين عع مرجع سق 


مدلول الأمر الرئاسى وصوره 
فى القانون الإدارى والفقه الإسلامى 


| ويحتوى على أريعة مباحث ٠‏ 
المبحث الاول؛ مدالول الأمر الرئاسى فى القائون لاد 
اللبحث الثانى : الصور الهامة للأمر الرئاسى ومدة 
اللبحث الثالث ؛ مدلول الأمر الرثاسى وصوره فى اله الاسلامى. 
اللبحت الرايع ‏ موازنلة بين القانون الإدارى والطقه الأسلامى . 


المبحث اكول 
مدثول الأمرالرئاس فى القانون الإدارف 
ينل الأمر اراسي قرام واجب اطاعة وموضوعة, كما يكمن جوهر 
الوظيفة الإدارية فى عملية إصدار الأوامر الرئاسية ٠‏ فهى الوسيلة التى يوججه 
.بها الوؤساء المرمرسين الذين يلون سعهم ٠‏ رالتى تدار بها عجلة العمل ف 
الخلية الادارية. 1 
التلك سأتاول هذا لنبحث فى مطليين. 
اللطلب الأول : مدلول الامز الزئاسى . - 


يعرف الأمر اراي بأنه هر الأمرالذى يحمل خلاصة فك لص يمل 
مرحو » وعلى قدر أدسية هذا لأس تتحدد مسثرلية كل مقهما : الرقس عن حعيقة ب 
الأمر ولمرمرى عن النفي .. 000 
والأسر الزقامى هر سضرع للطاعة التى يجب على المرميس القى لا رم 
يخضع فى الواقع تسد ونا يقزم بطاعة أمره 9 الى 
.ويتمتغ الزقينالادارى بالشة فى أن يصبر الأزامز العلزمة لمرمونية ب 
.بهدف تعريفهمبما يجب عليهم قله آر الامتناع هته ٠‏ ولك من أجل المفاظ “* 
على دوام سير العمل فى المرفق العام بإنتظام واطرد ء ويكين لهذ الرئيس ,0 2)! 
رمن يخلفه الحق فى إلاء هم الأولمر عند الوم 


|1):) مسد حي انيد أ زد :مد شررعية ومسمان تيقه ‏ هراسة مقارنة ,مس 190 
0 بون ف 


والقام بأعمال لادارة مق جمائب الدرعوسين الب ما يستلزم قوير 
تدجيها من قبل الرقيس الانارى كما بسنلزم تتبيههم إلى وجود تصوص 
تشريعيه أولائحية أرقرارات إدارية :أو إمدادهم يشرح تهذه النصوص. 
متعريقهم يم يجب عليهم انخاذه من تصرقات 1 
والأمالزفامى ونسيلة تستخدمها الدرلة عن ريق الإدارات السفئفة. 
تمكدها من أناء مهامها ؛ والقيام بالأنشطة الموكولة إليها؛ ذلك أن الادارة 
تعاس نشاطها باسطة وسائل ثلاث ٠‏ تتمثل الوسيل الألى فى العاملين ل 
الموظفين العموميين وهذه رسيلة بشرية أما الوميلة الثانية فهى وسيلة مادية. 
تدمثل فى الأموال رللممداكات العامة ؛ وآخر هذء الوسائل رأهمها وهى 
اللتسرفات القأونةالتى تبرمها لإدارة إما بين طرفين كالعقو اإنارية :وم 
.من طرف واحد كالقرارات الإدارية أو الأوامر الرناسية ('! وعلى ذلك أيعسآ له 
:يخرج الأمر للرتامبى عن كونه قرارً إداريا. 
وقد لمتقر القضاء الإدارى فى مصر على تمريف القرار الإداوى بأنه. 
فاح الاازة عن إرادته للزمة . بقصد إحدات لش قاوفى ٠‏ وكن الباحت 
عه ممفمة طلمة )50 
اويغتير علماء اإدارة اعلمه أن جوهر الوظيقة الإارية يكمن فى حملية. 
لتخا لقرارات الإدارية لأنها تكشف عن كغاءة كل من الرؤساء والمروسين .. 
الرؤساء فى حكمتهم فى التصرف ٠‏ ولمرعوسين فى مدى ثقكهم فى الروساء 
وإتسادجم لطاعة أرامزهم 
هذا رتمر عملية إصدار الأوامر الرئاسية من الناحية النظرية إلى مرحلتين 
الأولى مرحله صع الغرار أو الأمر الرئاسى » والثانية مزحلة إصداره. 
)تراه تلاق لإنارية .ما مل عله" دل انيحة ري | ا 
(1/ سعمه سعسود للشمات :الخ لات لإطاسة أمر ئيس ف الوظيفةالمأمة ١‏ 
عسا؟! :ردقه كوا »متهي ارك اليا لكايية ثري :15 
0) تغرقي تقضق عتاسر ادر لإنأدى:+/ ليان ماري ؛ الطري العامة /نقاات 
الإثليةه"0<م+ كلب قزة :191 مل المي - لت 


ما مرحلة صنع القوار ونثمل مرحنى الدخيل والتقكير حي يكنن الأمر 
الرنامى قى وجدان ائيس ومشياده : وام يواد يعد فى العالم الشارجي 
المتصوس » ولا فك أن الأمز الرناسى قى هذه ماله كوت منعدما من لناية. 
الادية ‏ وبخرع من المفهر لقتني للأمر 

.وغلى عن لبان أن علاقة الطاعة لا ثقيت فى هذ المرحطة » دبالئسية. 
إلى المرحلة الكائية وهى مرحلة إصدار الأمر ويكون الأمر الرناسى هنا اقدد 
تجاوز مره الدخيل والقكير ؛ وصدزبالذعل + وأضحى متمقداً فى اراقع 
المادى المي : ولا نلك أن علاثة الطأعةكايث فى هذه الرعلة. 

,يرج عن المفهدم القأون للأمرارقاسى أيضآ حالة اانا القئوني 
للأسرالرنمس + ويكون هنا الأمر صدر بالنعل لكنه كان مشوبا يمكالفات 
اانية جسمية رصارخة فيد لتشررعية 4 ويتعتز: اقول مع وهنزة فق 
السخالفات أن نعتبره تطبيقا لقائون أر لائمة + أوآن تعدبره مظهرأ لممارسة. 
اخنصاس شتكةالجهة الإدرة أ أن الإنارة تتعدى بهذا الأمز كل اقواعد. 
الارنية والدلة 0 

وهنا لأسو فى هذه الحالة يعبر من قييل الأام لمعدومة ولا تع 
ابه علافة اللاعة الراسية بل إن لنيةء قل أعدداءاً مار بجر للقير 
اموه 


وحالات الام القونى منسده منها حانة إغتصاب القلة كأن يدر 
الأمر من سلطه غيرمختصة كم يعتزالأمر منعدماً نعم قاوقي ذا كان 
ماما بالمقرق والمريات الآساسية للأقراد 17 


01 سسدمي لماك :ارقي لاطا أب ري في النفة ان سد 
مع سل 

)دمع ف تنص لات لاسر تالز ذم رمز لاسر :تدج ان ف 
رمح ع ع ات 


وعلى ذلك يمكن القول أن مفهوم الأمر الركاسى يكرن قاصرا على تلك 
الارمر لوناسية خارج دائرة الاعنام لمادى والقاقوتى . 

ومن ههة آخرى يجب عدم الخلط بين وجود الأسر الرئاسى بالمفهوم. 
السايق ييانة وبين مشروعينة 

ويكفى هذ القدر من درامة المدلول القائونى الأمر الرئاسى » كى أناول. 
أأطراف الرابطة الرئاسية .. 


المطلب الثاني 
أطريف الرابطة الرثاسية فى الامر الرئاسى 

الرابطة الرئاسية فى الرظيغة العلمة وقنى ينبئق عنما وأجب طاعة. 
المرموس لأرامر رئيسه تقوم على وجود شخصين ؛ 

الريى للذى له ملطة الأسر الى بوالترءوس الذى يتجمل يوايب 
الطاعة لها وأمرء به لزقيى من أامو تمت 

.وقد خلت نصوص القوائينالثى تنظم شكرن الموطفين فى مصبر من 
تعريف للوقيس إناريا كان أوفنيآ رهى سياسة مصمردة لقوع وطااف ‏ 
تعد مسمهتها وتياين الاختضاصات الشخولة لهم 

ومن هنا لفت لنسميات للتى تطلق حلى الرئيس اإنارى + فته أنه 
رئيس مجلس إدارة ٠‏ ومدير عام ٠‏ ورئيس إدارة ؛ وزقيى أقسام أوقسسم 
ومساعد رين قم » ولك بحسب النظام القائرنى المعمول يه في كل دولة9. 


ويعرف بعض عنما الآدارة العامة لونيى بأنه :( كل شخص يعمل فى 
وهدة من وحدات الإدارة - مركزية أرلا مركزية - ريقوم بدوويه ورقاية 


211 عمد أسمد قيب مي لله الرئئية بلقاي لمان , صب :21:3 
رس تكورة مقس مامه عبن سن 5907 


زه من الأعضاء العامين بالرجنذة والأقل مله درجة لما له من سلطة 
ارثلسية تغررها لقوثين ب اللاقع) 11 

كما عرف البمسى بأنه | كل شخ يشرف إدارا على مجموعة معيئة 
من الأفد فى محال الرظيفة العامة لتحقيق هيف معين «ومتخدم ف ذلك 
الأعلرب الانستى أ اللطة الرسمية حند الإفتناء أو الضرورة فى حدود 
التترن) 09 

ويساعد لزئيى الإنارى فى القيام بمهامه بعش لمعارفين أ لمساعدين 
اله وتتحدد الختصاصاتهم حسب الأذلة الانونية المنظمة للممل : وعسب العلا 
القائمة بينهم وبين الرليس الأدارى النشرف عَيِهم. 

هذا ويمدير الوزير هو رأن للهرم الإدارى تيو الرئيس الإدارى الأعلى 
ويلى الوزير في الندرج الرنامي ٠‏ قطاع كبار الموظفين من وكلاء الوزارات 
والمديرين ورؤساء المصائح والإدارات والهيدات العامة ثم تدوزع الوظيقة 
الرلاسية بع ذلك حذى نصنل إلى قاعدة الددرج اوطيقى : انق لمقاين قى 
مختلف الوظائف الإدارية والفنية. 99 

أما بالنسية تلمرمرس فإن هناك ندرة بالنسبة لتعريفه ٠‏ وقد عرفه ابعش 
بأنه ؛ ( كل موطف عام يخضع إداريآ أو في لسلطة رئاسية أعلى ) 9 ...| 

ويد هذا النعريف أكدر دقة وتعديناً امهوم المرمرى فى الوظيفة العامة 
.وياء على هذا لتعريف قإن الفا لدي لا بتليق علهم هذا لوصف رثلك 
الاثاء فكة التضرع بيهم رين الزؤساء 


01 

07س لحم قفن لاله وضية من لقاطيا ونسل »سد سنح 
ص 

0م سه تحط ان وطن بن الاين تمل »م06 .0 

اسه تنمدا سه اميق 


ويلامنا على الثمريف السابق للمرموس أنه يقوم على عنصزين . هما فكرة. 
مرف العام ركرة الخصنوع أو البية لرتامية. 
()فكرة الولف العام ». 

وقلامتا بالشية الم الكز أن التشويع النصرى لم يضمن تعن محدنة. 
لمقيدم امراف العم - أما عن فقه القائون الانازى فهناك تعريقات متعدده 
مختقة كما ن هداك تعريفات أخرى للمرظف من جانب لقنا 

.وقد سبق أن تنأولت تعريف الموظف العام فى القسل التمهيدى .. 

ويمكن اقول أن قسَاء البحكمه الإناري للا قد اسدقر على أنه يقصيد. 
بالنرظف العام (ذلك الشخص الأى يعن بصفة ممكمرة شير عارضة ٠‏ 
المساهمة بعل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر)!"!. 

هنا ويكيف لفق اإنازى يسفة حامة العلاقة بين المرطف الإدارة على 
أنها علاقة تنطيمية وليسث علاقة ثماقدية فأحكام الرظيفة العامة بكل م 
اتتعدمهه من حقوق ورلجبات » نا تستمد عن أحكام اين والرائخ لمنظلمة. 
الرظيفة العامة . رقرار اتعيين لا يخلق الظيقة رما يعنى إلتحاق الشخص. 
بهل الوظيقة . حيث يمارس اختصاساتها ومسدولياتها اتى تكون لقوانين. 
والوائح قد حندتها من قيل. 19 

كلك إيضا هدق كل من القساء المانى بالإنارى على أنعلاقة. 
الموظف يافدرلة أ الإدارة هى علاقة تتطليمية أو لائحية 5 


() حك لة الي نا + م١١‏ مجمرسة لب ري لزنا لنكنة 
ري الا لانم . 14.10 ليع روس أغار م 

03 قور رمن :رصي لت وى + لعف اف ١‏ لاحيفة ا مومع 
0 


7 مك لشكمة لبا الاق اسايرة1؟1 فى القصية قر 164 ممموعة سيفن 
لقي ل زتها تحكمة انر قا فى صثر سات 0/982 1000م اق 
م١٠‏ :ابي لاة لون تيع لأسرية 


ب) قكرة الخضوع الادارى أوالتيعية الرفاسية, 

إن اميل التنطيمى للمراقق العامة وكا امنظمات العامة يب 
يصب فى قالب هرمى تدرجى توزع فيه السللة وقسسدوفية على درجمات. 
متعددة وتعللق على هذه لقكرة فى تطاق لقان الإنارى قسسية ؛ السلم 
الإنليع» 

ويحرقب على ثلق أن يكون للزقيسالأنارى أن بصدز الأزر لمزوسيه. 
المباشرين ريقوم هؤلاء بإصدار الأوامز اللازمة لتنفيذ التعليمات السابفة إلى 
ممرسيهم الاين لهم فى المرقيه كذ 1 

يلي ذلك يمك اليل أن كل زو هو مريين فقي آخز من فى 
المرتبة حثى نصل إلى الرزير باعتبارء رقي اإنارى الأعلى فى وزاقه ‏ 
ويمد اندر الانارى عامل جرهريا لفاظية اتتظيم الإدارى فى تمقيق 
أأسف. 09 

اراقع أن لترج الاناري يحقق فقد منددة حيث يس اتام بركائف 
الفنظيم ريمنع تركيزالملطة ويحول دون تراكمالاختصاسات كما زدى إلى 
.سهزنة الاتصال بين مختلف مستوبات الادارة .نلا عن سمان هيمدة. 
القنيادة الادرية على أنسام وفررع القظيم الانارى ٠‏ وريم يعاب على نظام 
التدرج أنه قد يسفل عملية أنضاذ اقرارات باستلؤم المسعود إلى المنقوى 
المقتص بإصدارها ٠‏ لكن يمكن علاج ذلك بحدم اسازم الصعود الممتويات 
الادارية لل إا فى القوفات اليرى 11 


(1) نم سم تمد اليب اسفن للدي مين لاعن لمان »كل :0000 
مع سيق. 

(1) | مصمد يلي قري ونس؛ الخعيار على أساس الصلامية الوطيفية العامة » م 995 
مرجع ميق. 

( تامع فى تفصيل ذلك :د رسلان : رس لقان لإارى :لجز آل التطيم 
الى - تال الإنزىء ع١‏ :+10 م1193 : دارئيسة ري .قافر 


المبحث الثاني 
الصور الهامة للأمر الرئاسى 


تنفكل وتتنوع الألصر الرناسية إلى صور متمددة: وتصمل كل متها 
اصطلاحا خاصاً بالنضر إلى دورها فى تصريف الأعمال الإدازية. 

ومن أشهر السدر الشائعة للأوامر رناسية ؛ النطيمات بو المنشورات 
ومنكرات الخدمة ‏ رالأعمال ذات اتساج 

ونفقاما سرف تار فيا وى + 
أولا؛التعليمات أوالأوامرالإداريةأوللصاحية أوالكتبية, 

ويقصد بها تك الأرامرالرئاسية الثى يوجهها الرئيس اناري إلى 
مرموس بعيده أو إلى طالفة من المرعوسين ‏ فيما يتعاق بتفسير أو تطبيق 
لوقح القونين, 99 

وتممل هذه العئيمات غالا اع اإنزام فى تبصير المرموسين لمباشرة 
اهام اموكرلة إيهم فى صررة مثالية. كما تقد على واجب الطاعة ولك 
الها من جاتب للنزموسين وتضمى بالنطيمات الآمره 

ونيد تطيمات قاضره على تقسيز أسرسمين وقسمى [بالتطينات 
الشارحة) حيث يقوم الرفيس الاارى من خلالها بإيضاح مسألة غلمضة. 

وأعيانا يكتفى الرتيس الإدارى بإصدار نيمات مدضمنه إيداء الرأى 
لنزعوسيه يهنف انسح والإزشاد يلق على هاء التعليمات ( التعئيمات 
القاصحة ) ؛كداقة يصدر الرئين الإدازى تطيمات مقضمنة تنقيذ مر بق أن 


0:20 شيعة الشافة +سدة +151 :نا قتمشة. 


زم فو سر »هونن 
.الدبة باقعرة + وايضا/ وهب ميا ملامة :لاير لاف ]0 
الاسكدية 006ار. 


اأصدرة بهدف تركيده وتقريره ؛ ويطاق على التعيمات فى هذه الال 
(لتليمات لششرة )09 

هذا رتصدر التعليمات الإدارية غائيآ فى مصورة شفرية ‏ ولدعليمات 
اشقرية غاب ما تكون بالدبة لكارلموظقين أ بالنسبة للظروف العاجلةالتى 
تستدحى تدخل الادارة على نحوأسرع رلا يكون هناك وقت لإعداد تعليمات 
نكوي كما لوصترت أرامر شفوية من مهلدس يمرت نيا يإلى مرعرسيه 
بالترجيه على نحو انسرعة الإصلاح أعطل طارثة ,7 

لدعا .مات الإنارية لها السمة الإجبارية جيال المرظفين يمعنى أنهم 
عزمون بها ربالامطال يما ورد ها من توجبهات لشيط تفسير القانون اذى 
التعلت عليه . رهذم السمة الإجبارية مشيقة من وأجب الطاعة الرنامية لاقع 
على الموطف حيان يمه + وعنمن هذه الصفة لآم لتنطيمات نك السللة. 
اتأبيبية المسترحة للرؤساء ولتى تخول لهم ترقيع الجزاء التأديبى على من 
يل يواجب طلعة هذه لتعيماث ؛ رعلى التكس من ذلك قو لمات أي 
ده إلزامية نما أفراد ابجصهرر الذين لا ترجد رابطة بينهم وبين الادارة. 
اتمعليم اين لها فتلزمهم بطاعتها على شرار تلك التى تريط الموظنين 
بروسائيم 

وإذا كانت هذه التطيمات لا نخاطب أفراد الجسهرر كميدأ عام لانعدام 
الصلة الرئاسية بينهم وين الادارة » قإنها من الداحية الواتمية قد توثرفى 
الأقرد ٠‏ ومدال ذلك أن تصدرتليمات بتقديق حقائب المترددين على 
ارق من الجمهرر ؛ فطل هذه التعطيمات ولرأها صادرة ومرجهة إلى بعض 
المرظفين لتتفيذها إلا أنا تخاطب الأفراد فى للعقام الأول لأنها تنصل بهم 


1 2/ محمد معموة مات لطا التو لإخاسة أم انين فى الوطيفة العضة , 
أسخ7 سحو ساق. 
)خلسم عيبب اقاعة في الرطينة العم 118 مرجع سايق 


ونزئز قي تقوقهم + مما يمل العيمات فى هذه لعال تجار النطاق الى 
للمرافق العامة ١:‏ 

وأيد رجهة النظر هذه » لآن قواعد القانون الانارى أصيحت الآن من 
الإضاع بحيث تنأقارها إلى الأقزك إن كانث هذه القاعد لا هزم به ا 
الموظلين فقط دون باقى رد الجمهوو 

ونطاق مبدأ الصفة الآمرة للتعليمات إتما يتحدد بالأمور والمهام التى, 
اتدطق باتنظيم اأخلى لإدارة فنا تمارزت التعليمات هذا لنطاق فيان 
العرموس يكون فى حل من الطاعة كميدا عام 15 

وقد نفك معكمه القضاءالإنارى بأد الأمر عن اتعايمات ساتحيتها 
كمصدر نزام ريامى على عائق المرمومين لم ترتب على سخالفدها فية 
عقرية تأديبية » فلم تعتبر التعليمات التى يصدرها المدير العام لمصلحة الماحة. 
اقراراك إبارية ملزمة .... ولايقع على عاتق مصدرها أومرءرسيه واب 
الحترامها فإذا خائفها أحد هزلاء لمرءرمين فلا تشريب عليه طالما أنه لم 
بالف القانون نص وروحا » ولك حكمت بإلفاء قرار فصل الموظت الذ. 
خالق التطيمات المشكودة . 
المحكمة الإدارية العليا ألغت الحكم اسايق لمحكمه القصضاء الإدازي. 
تهت فى حكمها الصادرقى 1440/1١/2‏ إلى أن (الخطيمات الرناسية 
تمتبربمثاية الائحة أ القاعدةالقائية الزاجة الاتباع بحي يخضع لها لا 
المرعرمن وحدهم بل الرئيس الثى أصدرها ِذ نزم يمراحاتها. فيما يصدره. 
من ارات قردية ).1 


10د/ عاسرحبية» ويب قناع ,م١٠‏ .مرجع سيق 

9 </ عاسم عبية * امب لقامة 19: 2110 مرجع مق 

)حك لمسكة اام اياف » تفميرة”؟٠‏ + ممسوعة لماع قاقش ات قرتها 
سكن ااي نيا ان الألي .سساء . سا ستيم باقامرة 


ويستاد من ذلك لحك أن المحكمة الإدازية اعلا قد أعغيرت التعليمات الإدارية. 
مصبدراً من مسادر لمشروعية إذ اعديرنها من قبول اتوئع (اتقراات 
اتتطينية اامة) 01 

وهى بل المنابة قاعدة لقنن الوجية لاتباج مادايت لم تل أ تيل 
الأ نيال ( بلائمة).. 

ولا يموغ والعال هذه مخالقة الدليمات الانارية بقرارات فردية فإنا 
اقثغات الجهة الإدارية الصادر منها العئيمات عن مربعاة ما اشتملت عليه فيا 
يصدرعلها من قرارات فردية كان هناك اننهاك لمبدا المشروعية ومخالفة 
انين روسب على القاضى الإدادى أن يلقى الراد الفردى غير لمشروع ذا 
قداصي إلية ماسب الثأن الثى ممه القزار الأخير "1 
خانيا:النشورت أوالكتب الدورية نو النشرات الصلحياة. 

وفى حبارة عن أرامر مكدوية تنصف بالممرمية والتجريد تسلى من 
ارؤساء لعرافق إلى قمرمرمين الخاضعين لسلطتهم بصقة دورية ؛ فيما يدق 
بتتير متطيق. قرفن والرائج. 9 

زق تصدر امشررات كماهزانشآن فى النليمات الإنازية النجرد ضير 
نص قائرئى معين وتسمى هذاه بالفنشوزات المنمرة ٠‏ حيث يقتصر ررها. 


)لاع أ ريا الشهيمية : قراعد عادة موردة نمس اسلطةلمفثية بإصداره بق 
لأمتامستور يتين علي دنس معن بتوصائه ١‏ ناته وز اإثارة اموا 
ماتعشمت لاع م فراحد فائرنية و ها الى ومدمت نلك اقواعد وذرانت أن 
نعل في لك الع فر ها رشتين بها يران كه كين لحتيرف الصاح العم 
واالمة ساتة. 7 
م محمد عي المي بويد :لمر فى لانن اإازي ‏ سد 945 وما بها ه99 
نا لقيسة لعية ام 

[)2/ ويب حا ملامة الاير افية؛ سد 86 مرجع سلق» 

():/ محمد أعمد انيب ميل :الة الرثامة من للاطية ومن / عب 1*4 سرع 
ا 


على تفميرالانن أو لاكمة فقط رهذا التو غير ملم لأقرد الجميور: 
اأنهم لا بلتزمون إلا باقاون فى ذاته وتفسيز المحاكم له ٠‏ فهو لا يلؤم سوى 
الموظقين وهدهم بن على وأجب الطاعة. 
وقد يوجد من المتشوزات ما يعدى مجرد تاس القالون أو للالحة حين 
تهدف إلى إضافة شىء ما إلى اثقانون أو بصيرة أكذر شمول- إلى النظام 
القانونى وتسم ب » لمنشورات اللانحية ٠‏ وهذه المنشورات تف وأجنبات. 
اجديدة على الأفاد أوعلى تقطن تشتمهم متملفات جديدة :11 
هذا وتدفق التمليمات الدارية ولمتشورات فى لها ألم صائرة من 
الروساء إلى السؤمين» شيرأن التعليمات الادارية نوجه بصفة فردية إلى 
عه سج بف > لناسكر راك فزي عت يي بز أوإلى طائفة. 
اعلهم (أى ترجه بضفة جماعنية).") ويتازق هذا القوع من الأرار عن 
القطيمات فى عفد أمور تجملها فى الآثى ؟. 
]) امنشورات لا كين إلا أام خملية أى مكدربة ‏ بيدا العليمات قد تكين 
مكتوية أوشاوية. 
إب) يظب على المنشورات طابع الممومية »ولما كان عمل الموتلف تخد 
دائمابالتطيمات الداخلية فإن إحتباج المرظف لتفسير كل جديد فى مجال 
.القرانين الصادرة أو اتح أشد , لهنا تقسم المنشورات بأفواعها بالدورية. 
أم التليمات فلا نتسم بالممومية لكرنها جه مباشرة من الرئب. 
لمبشر إلى المرؤسين ٠‏ ولثلك فهى لا تنسم بالعمومية ولا الدورية الكيثها. 
منخيرة طق روف العمل «أخواله . 


[01/ يعيب عرد ملامة: اديز ناظرة :سد 16 :مرجع ماق + لتاقم محمد أسمو 
الب م : السللة الالسة بم اناي «لتسان مس ١‏ + مرجع ساق 
)د ريب عي ملام »لتر قدحية .سد +1 مياق 1 مجع ساق 


) المنظورات لاتسل طاع الانزام ثم ؛ فى تترك المرعرسين 

التقير ويكرن دورها حينذ هو ممرد الأرشاد والدرجية ‏ أما لتعليمات 

فهى دتما ذات طلبع قهرى ملزم 9 

وين من ذلك أن منشورات ليمت مصدرا. من معصادر المشررء 
فهى لاتنشىء_قواعد عاسة تسرى فى مولجهة لقراد الجمهور » وتكتها إلتزام. 
اراسي فاخل الادارة الى تعد نموذجا الاير الداخلية. 

وقد تبنى القعضاءالإدزى المصرى الاتجاه إلى نفى الطاع الملزم عن. 
الفنشورات الصادرة من الجهات الرئاسية إلى الجمات الأدنى مرتبة مما. 
يمتيع بالترورة امتبعادها من مصادرالمشررعية . 

عن ذلك حكم محكمه القضاء اإدارى فى 4 قبرير 191 حيث قلت 
المحكمة (... لااعنجاج بما قالت به جهة الإدازة من أن مجلس الوزراء أصدر 
غرجيهات فى إيريل 1177 تقرر عدم جراز الدرقية إلى الدرجات الثانية أوما. 
يعادلا ما فقه لا إن كان المرشج قد أمضى في مجموح الدرجات لتنا من 
السابعة أرما يعادلا عدا من السقوات ايقل عن ١4‏ سئة ؛ ذلك أن 
التوجيهات لا يمرغ ان تقف عقبة فى سبيل صاحب الثأن إذاما توافرت فى 
حقه كاف التروط التى يتطلهاالقانون). 1 

كما لفضعت المحكمة الإنارية لعا عن أعتناق الاتام ته بحكمهة 
الصادر بجلئة 4" فيراير 104 اننى جاء فيه ( لا رجه لما تتد إليه الجهة. 
الإناريةالطاعلة من تبريرها لعدم ترقية المدعى بأن توجيهات رئيس الوذراء 


(1) 5 سد عيداك نصفر »تير لاز الانقة + دراسة مارت به 00؟ ‏ رسلة تور 
مقمة إن جاعة عن تمي 1900 

)حك سك الا اإاي فى ٠١‏ راي 190 + مجبوعة المع التنةالتى محكلة. 
الما لز التعضية ركم ٠47‏ لنة 31١‏ »لسن ٠6‏ قاصدة رقم 111 سا9 .ا 
الشركة هسرية انامة اشر" 


المشار لها كانت نعو نون ذلك الأنه توجب إجراء الترقيات مرة واحدة فى 
شهر ديصي رمن كل عام ؛ لأنه فضلا عن أن هذ التوجديهات قد نصت على 
نفاذ هذ الشرط اسشباراً من أول يولبر +157 أى فى تاريخ لاحق لإجمرا 
اترقية المطعون فيها أن هه اترحيوات بماتعدمه من شروط بالإسضافة إلى 
لك التقررة بنصوص صريخة لا تعدو مجرد توجهات إداري لا نرقى لل 
.مرتبة قاين ولا نشكل قيدا على حق الإدارة فى إجراء الترقبات ما دامت. 
املق اقيق :11 

والنورات قد ةماه أخرى فى للياء المملبة الإدارة ٠‏ مال 
الأوامر اليومية والنصائح والنرجبهات أ. القواعد اقانوقية. 

رمن الشور لق تدرخ ثمت هدران الدرجيهات : ألراق والتضيعة 
الاستشارية ‏ وبميد عادة إلى هيدات متخصسة يديم اران لي إلى 
الجهات الإدارية فى الآمور لتى ترى فيها الامترشاد برأى تلك الهنات. 

ولمؤل التى يطرح نفسه هو مدى ازا الجهاحا لمرمرسة با قشي إيه 
البية الانشارية 

والجواب عن هذا للمزال أن جهة الإدارة تنقيد بالمشورة فى حألة رجود. 
انس بازء الإدارة اتيج لمشورة . وعلى الهيدة المسنشيرة أن ترجيء لصداز 
لها حتى تعاط علم أى الهيةالامنشارية - رذلك فى حالة ما إذا نيب 
انون الانتشازة ها قل انغلا ققرار 

أمافى حالة حدم وجرد نص يلزم اإدارة اتباعالمشورة فإن اإدارة غير 
عزمة بمتمرن الفشرة. 

رقد قست الحكمة الإدارية فى هذا الصند بأن ( كدر الممان نص على 


(1) ض العاة اام قمياي 4" قيزر ::15. سمموعة الملا لسار عن شحكمة 
الإزية هيا م ٠١‏ .مدال مايع موسة لجار قوم 


أنه ابموز فسل العامل من الخدمة بسيب تأدينى إلا بموافقة وكيك الوزارة 
بع أغذ رأى اللجدة الفية للنى يدر بنفكيها رار من الوزير المشقص) 1 

«بمدرمن الحكم السايق أن اللجدةالفبية ليست إلا مجرد أجنة فنية 
اعتشارية ذات رأى عير زم لركيل وزارة. ‏ وما اسلزمه المشرع من متريرة. 
استطلاع ليها مقدمآ ماهو إلا إجراء شكل تمهيذى ٠‏ دون أن بتقيد وكين 
الزانة فى إصدار قرارء يرأى لللجنة 

وعلى ذلك يمكن القول آن مجلى الدولة المصرى قد ذهب إلى أن الإدارة. 
غير مازمة يما نقهت إلي المشورة حنى ولو وجد نص يلزم جهة الإدارة بأخذ 
رلى النةالاتقارية ولاقام يه 

رن الجديريالذكر أن النشورات مثا تهى الأ فيا لها غير ملزمة 
فتعير من قل التابير الاخلية لمرقق ,15 

رلقلك يكين من حق جهة الإنارة أن تدخل من الدعديلات منا ترا 
صروريلمواكبة تطلور الأكار والاتداهات السائدة في الدولة » فنخصدر 


1) مكرالتحكمة الإباري اياقي 5 نيسير1*7 ممسوعة لديا ا زتها لنكمة. 
الروة اللي »السة الال لجز الأ :سدا! را بها اهيل العامة لفون 
ايع الأدية 0906 
ايع قن مدى تقيدسمة اأاة بلمشوزة ١‏ د شال علن مشا نشورة لإثارية». 

]يف لسغن اكور / كي محمد لجار :ادير اليه به :لك الى ته بها ية 
ايه نش عط امساح ابام 
:)وك سم لدم الرجيزلى يب لين بكي تفاع العام م1 
الطية العية 90 »لبية لنسرية اليا كاب 
ييمرفهالتكدير) محمد عيد ل نسار ,انا : نسرفا فرك فارية تش فياه 
لدي لمات وغي قبل لاماث أ نونية | اشر أوحالة / خارج طق انر 
وتنخهالإداة ناد لي لها التديري بلس حي افق عي ناخلا عتمان من 
يراليه 
/ عمد عبد ل تسر ااي الاثارة داطية ص 20 »مرجع لق 


النشزيمات للمديدة التى رق تنمها قى للممال الداخلى ولو خالفت فى تلك 
اتصرصا تشريعية سيق أن وضعها. 

وهذا المبدأ يجب تبزيره فى أن الأصل فى الإجراءات الناخلية أنها لا. 
.تصل إلى علم الأفراد دبالشائى لاتوثر فى مراكذهم القانونية ؛ ومن ثم 
.وجب أن تعطى الإدارة قدرا من السلطة يسمح لها بإدخال التشريءات الداخلية 
التى تقدر ضرورنها 01 
كانتا مذكراتالخدمة, 

رمي عبارة عن قفلاحظات للكدرية الى يبديها الزؤساء برص 
ان مرمرسيهم وتتضمن ترجيها لهم في أصائهم أوتسرقاتهم »رهد النوع. 
من الأرامرافرتاية يقع تحت تمي أعمال الادارة الذاخلية )ممما اعم 

ومن فرئدالعملية أنه يسعف الروساء فى تيه المروسين إلى سا يقع. 
علهم من أخطاء دون مشقة [قحامهم فى لطلق لمسلولية اكأديبية + فر ؤيء. 
ادير أن الب هذه الرسيئة النسبة لبس الموشفين أجدى من الجا إلى. 
تأنييهم خاصة إنا كان الموظف لا يزال حديث عهد بالعمل أوكان خطوه لا. 
يم عن أستهار من جانيه 9 . 

وبع أن لسرب للدريه وفداء دلامنات من قبل لزاون الصو 
أفضل من غيرء .أن كثيرا من المرظفين يصلمون أعمالهم + يمارصون 
عظاهرالرظيفة الامة دون أن يعاطوا علدا وبشكل كامل عن حدودالوظيفة. 
وإخخصاصاتها؛ ودرن أن يوأ دربا فيل ممارسة مهام رظائفهم ٠‏ 

هذا وتعتبر لملاحظات التى يوهها الرئيس إلى مرمرسيه بمداهة. 
اأدينهم لواجباتهم من قبيل الإجراءات الداخثية التى تهدف إلى مجرد اتنظيم 


201/ عام عوية وجب اطاعة ا صنة؟1 :مرجع ليق 
17 أ ملياك الشموى : ناء اليب مراة مون .سل 713 . مرجع تليق 


الداخلى لتمرفق رمن ثم لا نامعن فيه بدحرى الالقء ولا تعد مصدرأ من 
مصادر المشروعية. 

وقد امدير القعشاء اإبارى فى ارات اليل الى أتيحت له - هق 
الملاخطات من قبل إجراات التطليم الى للمرفق العامة ٠‏ ومن ثم ل يقل 
الث أنه يدعوى الإلغاء ؛ فقد ذهيت حكمه القعضاء اإنارى فى عكم لها 
يتاريع تمارس 1177 إلى عدم لختصاصها بنطز الاعرى العقامة من أحد 
ضباط الشوطة بطلب إلغاء القرار اتصادر من المجلن الأعلى للشرطة يإيداع. 
اماف خدمته يسش الملأحنقات عنه وقد أسثئنت المحكسة فى القضاء يعدم 
اختصاصها إلى أن | من حيث أن مآ بطلبهالمدعى هو إلغاء القرار الصادر من 
الى الاعلى القوطة فى 1/6/+117 بإيناع ملف مندمته تقرياً يسول 
قي اعجامه عن التطوع بط در أعد الأياء + ون فى نام يدم حن سلبة. 
الأتالق مع ما ينبت توفزه فى صياط الثنرطة عن شجاعة رتوفب لأناء 
الولب من حهث أن اماد الدادسة عشرة من القانون رقم 174 الدة +« 
بنقام هين لبوئين تنص على أن ينا كل منابظ ملف مستقل ....تودج فيه 
الأدرئق للنتتمنه لليئات وقسطومات القاصة به ممأ يكن منصلا بوليقة , 
كما تودع فيه الملاحظات النقة بعله .... ومن حي أنه باستقراء صو 
أنه لم يرقب أثرأ قانرنيا على سا يودع فى ملف شدسة 
الضابط من ملاحظات كالحزمان من اللارة وام تتجه نيةالإدارة علذ صدور 
قرارها المطمزن فيه إلى ترئيب أثرقائرنى فى حق المدعى إنها هو إجز 
تنظيمى مصلدى قصد به لنشهاض الهمم وبث روج الإقدام ولتوئب فى 
لولهب .00 


]1] خكم مكمه لقضاء الى طابيع مان 1156 : مجموعة الأعكار لسار عن 
.متكمة تا اإرى فى خم ملو ٠‏ اقية رقم من 17 ق مسة! 1‏ 
مرسة عار قم نا 


وقد قضت المحكمة الامارية اعلا أبضا بن ( قيام وكيل الوزرأة تعرير 
مذكرة أرقفت يملف الطاعن تمن منحه فرصة لإثبات جدارته بسبب ما 
التتهرعنه من سوء فى التصرف الأهمال ٠‏ فصلا عن عدم كقامته فى تزلية 
منسباً رقاسيآ فما هى إلا مجرد ملاحظات غير قابله للطعن فيها ؛ لأتها من 
قبيل الإجراءات التى تهدف إلى مجرد النظيم الداخلى للمرفق ٠‏ حتى ولو 
كانت قد خرزت قى أسلوبة لاع .يدجاوز العبارة النى تتعتمنها عادة عتربلت 
الاثار أواللم أو ربيخ : قيس من شأ الاسلوب النى تفرع يه تلك 
المذكرات أن يغير طبيعليا ويحولها إلى عقوبة تأديبية) !1 
رايم الأممال ذات التملاج ٠‏ 

وهى عيارة عن أنماط قات صيهة عامة أرفرنية دف اإارة سلقا. 
براسلة الإدارة اليا لكون أساالعمل قى بعش النصرفات ٠‏ تبعها الإدازات 
ركذلك الأفرند - كل أرجزني - بمناسبة التصرقات القانونية التى يتشذرتها. 
مستقبلا/ 

ومن أمثلة ذلك نمااج النواتح والمقود والدخص ٠‏ ونماذج بالتصرفات 
الإدارية البسيطة أميانا + وقد قسدر المهاز المركزى لللعظيموالإارة لأكحة. 
.تمرشجبة للجزاءات للعمل بها »أو الاترشاد بها عد إعداد لو بالوزاراث» 
.مها في سجال شركات القطاح العام كما وصنعت رزارة اقوه العأملة فوته 
للائمة المزاءات ؛ وندرثا للادمة تام الممل الداخلى : كل ذلك بهدف 
توحيد الأعمال فى المجال الواحد وتدكين السلطة الرئاسية والمهات الإنارية 
عن مراجعة زمتاعة الاعمال ويسط بها على تك الحا :150 


)حك السكة لإداية لسيافي +7 ديسير 1150 سمدرمة لمهدئ ري لزنه 
اسك الإرية نيا شنة ؟٠‏ ى + صد++؟ :اهيدة العامة ادن لطاع الأمبرية 
واد ميان القارى سا انوي مس١70‏ مرجع سايق 

0م) ملسم صمطة وليب الاحة.ع 1١.‏ مرجع سايق ليت ٠‏ 
اير فلي مساة مم مايق 

207 محمد عد ان نصلء :ا رالا لالطية ‏ سد ا مرجع ماق . 


.وهنه الأعمال الدموذجية قد تكين عير مازمه الإدرات الذناً ‏ وفى هذه 
العلة يمد التموذج بمشاية مرشد تقترحه الجهة القامية ؛ ويترقب على ذلك 
أنه لازام على تلك الإدارات بإتباع تك التملاج ‏ بل لها حرية الإخثيار أن 
تيع .ذلك التموذج أرترى أنه من الافسل الإثنات عنة 

وقد تكون هذه الأعدال النمرئجية ملزمة حين تضع السلطة الإنارية. 
دادج تيد بها الإدلرات النابعة لهاء يع ذل المرذج دون بعناقة أ تسديل: 
.وقد ينص القائون صراحة على بطلان تصبرف الإدارة فى حالة فته عن 
ذه انسل التمرئج 1١‏ 

.وير التكتور وهيب سلامة أن اللموذج يم تدبيرا اليا فى المالة. 
الانية 0 

ورين الدكتور محمد عبد ال تصار ؛ وأويد وجهة نظره أن التعين الأول 
.رألثاتى هما تدبيرا داخليا .كل ما فى الأمر أن الأول ملزم إلزاما أدبيا لكان 
ملزماإزاا نامي 

ييل أنه لاترجد أتكام لقنا الإنازى النصرى فى هذا الصدد .. 
لقن ترجع القرةالإثزامية هذه النماذج بالنسبة للمرظفين قى المرفق أوجهة. 
الانة إلى ونيب الطاعة الزنسية فلا بسو ها النطلى الدخلى للإناة. 

وترجع نر الأمكام الصأدرة قى أن ابر الناخلية :بصفة عامة من 
وجهة تظرى إلى ما بششرطه القانرن من توقيع محآمى مقيد أمام المحكفة. 
ترق انها لدمرئ يكم شاد نمو اققحتافية: حي أن فا 
يقيد عرية للتقاضى إلى حد ما »وإذا قبل أن القانون بنظم حالات الإعفاء من 


| مس باق نض :كلت دار لطي صا :500 مرجع ليق 
)2 ووب علامة :لاي ادية مس8 + مومع ليق 
71د محمد عبد اذ نص شلير الإرة افق م7 مرجع سايق 


الرصوم القضائية ‏ فين القانون مازال يسوى ذلك الشرط وهر توقيع سسامى, 
على الدعرى » فهناك من القشايا مالا ترفع عملا تديجة هذا الشرط. 
خاساءقرارالوزير, 

القرار الوارى هوأه القرئرات الرئاسية فى أعين الموظفين ؛ بسيب 
اتتصوتكنة الززراء ف للملم الإنارى . فالوزير و الرئي الإدارى الأعلى 
الوزارته ولا يتصل المردرسن بالجهات الأخرى إل من خلال القرارات 
الوزارية + بل إن هؤلا لمرءرسين لا يتعاملون مع قرانين الدولة الصادرة عن 
الله التشريمية إلا من خلال النفسيرات النى تتضمنها القرارات الرثارية. 
يصفة خاصة ٠‏ وغالي م يدمتمن القوارالرزارى تطبيق القواعدالتنطيعية. 
العامة على العالات للفردية ؛ ويسمى القرار الرزارى هنا ب( القرار ازاز 
القردى) ؛ وهذا الاختصاص الذى يمارسه الوزير يعد اخدصاصا أصيلاً فى 
لصتا القارات الفردية التفينية 01 

كما يكرن للرزيرالحق فى إسدار الرتح المتعلقة تتطيم اإدارات النابعة. 
له دين خاجة إلى نص - تشريمى خاص بذلك - ومن الاخدصاصات 
اللائعية ما يمارسه الرزير بصورة مباشرة باد على سلاحيات خاصة مثل 
مطلته فى تقسير الفين ولاج أو عند تفريضه في إصدارها بمعيرفة. 
الطللة المخنسا سلا بذك 

رق يعارس الرزير اخنصاصات لائحية أخرى بصورة غير مبائرة وذلك 
عن طويق مشاركد فى إغداد لقع أرمراسيم أرعن طريق إصدار 
العيمات اللامة امرءوني بممارسة لختصاصاتهم اللائحية؛ وتؤثر قعل على 
المرعوسين يتا على وأجب الطاعة .. 


نشدت بدك : توج ارك لإاية رميدشرصية » صسعة! بل :199 وهل 
م 


المبحث الثالث 
مدلول الأمر الرئاسى وصوره 
فى الفقه الإسلامى 
اول ذلك فى مطلبين 
اللطلبالأول؛ ملول الأ لرقاسي. 
للطلب الثلتي ‏ اتصور لهام للأم الئاس -. 


اللطلب الاول 
مدلول الأمر الرئاسى 
يد نعريف معدد للأمر الرناسى فى لفق الاسلامى يمكتتى. 
وضع تعريف امدلول الأمر الرئاسى عن طريق بين المرد من لف الأر » 
رافظ لرناسه ؛ ثم إلقاءالضوء بشىء من الابجاز على قاع المرظفين ف 
عهد رمول لل -صلى لل عليه وسلم - وعهد خلاقه الرشدين. 
ألا اتعريف الأمرء 
الأمرفى اللفة من ( أمر) يقال أسر فلا ا أمراً+ كله شيئا » يقال ل 
به » وأمز إياه » وأمرئه أمرى : ما يتبغى لى أن آمره به وأمرقه إصرة + بم 
يني له من لخر ور قلان + أفار عليه بأم» والجمع [ لولمر) 
وأمرالله القوم : كدر تسلهم وماشينهم » ومنه الحديث | خير المال مهرة. 
مأمورة أرسكة مأبرة ١‏ أى مهرة كثرة اناج تسل 19 


)جع لود وموع قتود اهنس جده : مسا يلب اما جاه ف قفي . وال 
ره سد لاني درل أحمد غنات «مرجو سايق 

(:] لاجم رط الاكدور رادي أن ورفاقه و؟ مد 95 شان (لن| الشنمة 
ةيدن تر » ولف ينا منارالصحاء اعد بن أبن كر بن عدار ازا .. 
عدا! »مسقي تيحة مسر الام راقثر ركيقي. 


أب الأمرفى الأمسطللاج ‏ ققد عترف الأ بعدة تعريفات منها أنه 
(ستتحاء الل بالقول على ده الاستلاء ). 

ومعدى اسندعاء لقم أي طليه » ومعنى الاستعلاء أن يكون الآمر حل 
غيغة فيه ترفع وضلظة على الأمور كالسفان مع رعيفه :0 

كما عرف الأمر بأنه : استدحاء الفعل بالقول ممن هو دوته ٠١‏ 

وعرف أيضا بأنه : طلب الفعل بالقول حلى سبيل الاستعلاء (15. 

وهنه قدويفات كما يدر تكد تكن مطايقة .ا 
ثاتيا«تعريف الرناسة, 

الرئاسة فى اللغة من ( رأس ) يقال رأس فلان القول يرأسهم بالفتح 
(ريامة ) قن رقيسيم ‏ ريقل أيضا[ ريس ) بوذن | قيم ] 1 

:زيقل أيضآ : رأس فلان رآمة » ورياسة + ورئاسة : شرف قدره. 

وت زاحم على الرياسة وأرادها و القوم , وطيهم صار رئيسهم. 
رسفلانا : ولا : أصلب رلمة قهو مرموس ورنيى 101 


(1] بوضة لاط رجن اخاظر» فى أصوا لفق على ذهب اما أحمد بن حنيل مرق 
لقي ب محجد عيد لين أعمد ين محمد ون لاله اث 77١‏ م سدااء + الطعة 
أ ه/ 1590م , موسة الي انياما والشرولتويع . 

(1) شرع لع «لابى اسمأق باعي ب على بن ورف الفبروز فى قشيراتى ات 14 
:فق عبد لنجيد نوكي نا دص 1١١‏ الدع الأول 4:4 اشااية1٠م»‏ عار العر 


() ؤشالفحرل »ويجامشه شرح اين أممد ين قل لعبادى لانم ممه بن على بن 
مح وكات هذ" مها ص" دار اسرفة يروت / بن 
تقر في تيف الأمرأيناء ممم ةالقم | مععد رؤان قط حي سن9: اطي 
أل 1701م شما الى 

(ه) مار الصعاحازى مد +0 .مان (رأ) :مرجع نايق. 

(*) سمم لوس د/ يواهم نيس درق ممه +١‏ ,ساد رلن ‏ مرجع الاق 


أن الرنامة قى الامسطلاع + 

فيقصد بف لزئيى + كل سن كانت له الولية لير 

.وقد يراد يلقظ الرئيس : سيد القوم أوكييرهم المطاع أفيهم ؛ ويقصدٍ 
رئيس الائرة : من ل الواية على موطفها وعلي تبر أورها. 1 

.ومن المعلوم أن ريس أى دئزة ل يمه شدي رأسورها إلا عن طريق 
إإصدارأوام رداسية إلى لموظفين الابعين له + وعليهم طاعة هذه الأواصر 
بال من الولاية عليه 

ابقى قيل أن أضع تمريقالملرل الأمرالرناس فى الفقه الاسلامي أن 
أقى العضره بجا منامب على اليكل التنطيمى لقدلة الاسلامية : فى هن 
ايسول لل - صلى لل عله وملم - حنتى تتسعرف على أبراج المرطفين , 
لقاعدة لعابطة لولاية ف افق لاملا . 

ققد أهم سول لله سلى اله علية ول بحاظيم نوات الداكة ف 
امدينة المدرة وذلك قور هجرته إلها ‏ ركان لكل لتنظيمس فى حهد رسو 
الله صلى لله عليه وملم- ياي يرجرد ثلاثة متربات للولاية : 

المستوى الأول؛ الولية العامة على المسلمين ‏ وكات لرسول ل 
ل عليه وملم- هم الماك السياسى ٠‏ والرنيس الاارى الأول ؛ وهذء لواب 
.العامة يطلق عليها فى اصسطلاح علاءالادارة العامة الممدلين (الإدارة الي 
دكان سول ل - صلئ لل عليه وم ييا شر كافة الملطت للمغولة لإدارة 
أطي ومني تبين السال ولولة ترجمهم» ولا شك أن هذ الالختصاص من 
الاختصاسات المنطقة بلإدارة الها دول فى العسر العديث 

الستوىالثاتى الولابة الرسلى > ويطان على هذه الوانية فى أسلاح. 
علماءاإدارة الحدئن [الإدارة لرملى) وكانت اولاية الوسلى تعنم الولاة. 


(1) معمر ل تياد اد مجم روس ققحن :+14 :116 سرحع ناش . 


ويظلق عليهم الأمراء والعمال ؛ حيث قسم رسول ال صلل الل عليه وعلم- 
أندلة إلى ماطعات وعين على كل مقاطعة من هذ المقاطعات ولي 

التوى الثالثك عمال الصدقات والكداب والقناة : أما عمال الصدقات 
فقد كان اررمول - صلى لله سفية وسلم - يعيلهم على متاطق المدن والقيئك 
البطون لجمع الزكاة وباي الهزية والخراج أما الكاب فقد كات يكتمين 
الرسكل واكتب إلى اللو والزعماء . كما كان بعضهم يقوم بكنانة أماق. 
الصدقلث رمقاتم ادولة امايات وامعاملات بين الناس وتسميلها 99 

آم للقسناة : فيعد أن اسدفر الببى - صلى الله عليه وسلم - فى المديدة لم. 
يكن لللمين قاض سواه ؛ وذلك لأن منهج العنالة يحناج إلى تنريب رتنظهم 
زقيااة عملية حكيمة يهتدى بها الشر فى كل زمان رمكان » رهذه للقيادة نما 
تقرم برعايتها والعناية بها هناية السماء. 
٠‏ وق تل وسول الف صلى لله يه وملم ‏ القضاء بنفسه والحكم فى 
كل للمشاكل والقضاب لتى كانت تقع لناس فى ذلك الوفت ,ذلك عندما كانت 
الدولة الاسلامية فى بادئ عهدها لم تترامي أطراقها بعد . حييث لم يكن فى 
حاجة إلى معاولة فى تطبق النشريعات القمنائي بن النأى لقة عد القعاي 
الت كلق اترقع ليه - صلى الل عليه وسلم - فى ذلك لوقت . 

,نا لتر الأسلام فى شبه الجزيزة العزبية عد -صلى له علية وعلم -. 
الا إلى بعس ولانه الى أنانهم حنه فى حكم الأنصارالمتانية عنا0. 

.وفى عهد أبى بكر الصديق - رش الله عنه - عندسا أرك أن يققسم 
الأعمالالهامة فى الدولة قال له أبوعهيدة أن كفيك مال » وقال له عمر 


1 بتصرف من </ فتن حبد اباس ا + التي من الإنرة الإملاسية لإدارة الامة » 
إمد:000297, الي اأولى 11:8 / ع1 ون تر 

)أ تصرقريد وال : قلق لاني رقم لماه فى الإبلام .19:5 النكية 
الوق بامية. 


أنا كفيك القناء :فعين أد يكز حبر قامنيً. فى خلاقده : تمك حمر سن 9 
ويه رجلان متخاسمان 01 

وقد سار يريك وضى الل غنه يسيرة الرسول -نصلى لذ عليه لم - 
فى الإنارة الإملامية واتداظ بالعمال الثين إستعملهم صاعب الشريمة . 
والأمزاءالذين أمرهم , ومن اقعمال من أبى أن يل لخير رسول لل - صل 
أل عليه وم - فاعدزل الممل راختاز- رضى الله نه - من القداة ما 
اخاره ارلا غليا. 19 

ييمكنالقول أن هيك التظيمى تلولةالإسلامنية ولوب إدلرها لم 
يختلف فى عهد أبى بكر - رمنى لل عله - عما كان قى سهد رسول الله -. 
الى لل عليه وسلم. 

زفق عهد عمر بن القطاب - رحني ال نه - ويمد أن تنت الفتوحات 
ولتسعت اليلاد والولايات وجد حمر أن من حسن الإدارة أن يقسم العمل بين 

ققنلة رعمال الفراج » قتولى هر - رمنى الا هده - الولاية العامة , 
ويتولى للقصناء قانى يعيئة عمر أو يترك تعيينه للوللى ٠‏ ويتولى جمع للخراج. 
عامل الاج الذى كان الخليفة يقل بنعينه .51 

ويلاصظ أنه فى عمهد حمر بن الطاب - رضى ال عنه - ظهرإستقلال 
ظيفة الى عن وظيفة القانى ووظيفة عامل الخراج .. 

فى عهد عذمان بن عفان - رسى لأ عنه - أقر اللا الذي عينهم 
عمر - رضنى الله عده - فى ولاباقهم ولم يعزل أحدأ ٠‏ ولم ينقل أحدأ منهم إلى 
غير الولايةالتى كان عليها دين اندشهد عمر- رضنى لله عنه - وامدمر 
الأمرفى عهد حلمان - رضى اله عنه - على ما كان عليه فى هد عمر 


لام بشي : يرن ٠ج"‏ رمات مرمع سق . 
سد كرة لي لإا اللاي فى لوب , 109 م1 سطع مسر 
127 ان دا عضي نار لاملة ,لاه قلة. سانا مرجع سيق 


-رمتى ل عنا- + يت لم يسدحنث - رضى لل عند - وظائف ‏ جدينة. 
وظلت للدلوين على ما كانت علي يلم عمر - رن ال عنه 

وف شمد على ني طالب 2 دمت ال عله - تا اللي يولي 
الإمارة على الإقيم وأعيانا كانت قمناف إليه وظيفة جباية الخراج لأهمينها ٠.‏ 
.بالإشافة إلى كونه فاند للهيق الإسلامى فى ولايده ‏ كما اهتم بوظيقة. 
القساء.09 

وكان ولاة الأقاليم ينققون بتعيين القصناة فى أقاليمهم » كما كانت وظيقة. 
الاسى مستظلة عن وطيفة الى 101 

كما لهم على - رمتى الله عنه - بما كان قى عهد عمر بن الفطاب - 
ومنى ال عه - يوظيفة اكاب ركان يرصى الولاة دتما بكتابة » وعم أيناً. 
.بالمتولين للأحمال العامة وهم الذين يطلق عليهم الآن (المرطفرن العمرميون). 
وكان يرصب الولاة يألنظر فى أمو عماهم 1 

ويستخلص من ذلك أن للموظفين فى حهد رصول الله - صلى الله عليه 
وم - هم الرلاة أ لأماء ولقضاة والمال +سراء كانوا حملا على الصدقات 
أركتيً قيصدق عليهم لفط عامل 

ويأتى على قمة للموظفين رسول ل - صلى الل عليه وسلم - حيث يعد 
ارقي الإنارى الاول كما سبق أن تكرن. 


() يعرف من 4م تلن انا لتم من ااال لامي وو العامة .11 
١‏ مرجم ملق 

7 م/ ف لمرو #تشريع ولقشا في الام ٠:‏ كد , طاسنة 1184 مؤسة 
عيب قياس لامكددية. 

() شري م تسيل ت بان الوك التعشي قل العامة فى عيد الرسل صلى اذ لد 
وم وخقافة لراك ين : فتر: مسمد سمه جامين :لتقيمات الإزية فى الاسام 
ابي امسرية فاة ‏ لكاب 1046 : ولطرأيضا محمد كر على .نان لاس 
فى عز قعرب » سليمة مسر»"15 , وتطرايا :الشف محمد طبية ,نظام ارس 
السام «فامة قو طم لسر ٠‏ ار لتك اجيس +990 


.وولى الأسرأيا كان مسماء خليدة » أر أميرأ للمؤمتين أو إماما أر رئيس 
دولة لا يعدو أن يكون موظفا اما من موظفى الدولة الإملامية »٠لا‏ يتميز 
ا عن بقية الرعية أ اقى أفراد امملمين إلا امسدرلية العليمة. 
عالق . لإاماتهارن أ قصر إن عرض نه النساملة »ويكون سوا سم 
ان وأمام الأنة1؟ 

أماعن القاعدة الضابطة لاولاية فهى تولية الأصلح المامع القوة. 

والأمانة. 

وفذهاتقاهده مردها إلى قول ال تبارك وتعانى : 8 قالت إعدامسا يا أيت. 
استأجره إن خيز من استأجرت القرى الأمبن 4 الآية 69 

قال الإمام الطبرى فى معنى الآ : (إن خير من تستأجره للرعى للقي 
على حفظ ماشيتك رالقيام عليها فى إصلاحها وصلاحها , الأمين الذي ل 
اتخاف خياته يم تأمنه عليه ... إلغ) 55 

يقول ابن تيمية : (الخلق عباد لله ,ولول نوب لل على عهاده » وهم 
وكلاء العياد على نفوسهم بنزلة أحد الشريكين مع الآخر ففيهم معنى اللاي 
يكال ٠‏ ثم قرلى راقوكيل متي استقاب فى أسوره رجلا رتراك من هر سلج 
التجارة أو اعفار منه. رباع اللعة بثمن» رهريجد من يشتريها بخير من ذلك 
اللمن ققد خان صاحبه لا سيما إن كان بين من حاباء وبينه مودة أو قرابة» فإن. 
صناحبه يبضه ويأمه زيرى أنه قد خانة وداهن قريبه أر صديقه) ,90 


(1) الالال على أن احقفة مرظف علم ف ادر لملامية :يراع عزلالمرظف قار 
ألا عد زوق صا؟ :15 ممع سيق. 

:)مره قسس الاي رقرة؟ 

)5١‏ جام ابي فى تقو لقان الطيرى ‏ جزه ٠١‏ مد 8١‏ نما مرجع صلق 

(:) اقسيامةانشرعية في إصلاج الوا لرحية + لقي انين أحمد من عم اليم ب قيعة ٠‏ 
هذا + نار لبسيرة -الاتكدرية 


إأعك ما فين عيه ل نح و لأسق ممه رق لوقن 
مرجوده من هر صالح انك الولاية » فيخدا لأمل فى كل متصب يحسيه ٠»‏ 
را عل لك بعد الاجحها ادام وأخذه للرلاية بحقها فقد أدى الأمافة رقام. 
والولهب فى هذا » وصاد فى هذا المع من أنمة العتل والمقسلين عند اله ٠‏ 
ون لقت بحسن الأمور وسيب من خيره »وإذ لم ومكن إلا ذلك فن ال يقول 
+ فتغوااق ما استطضم > إلآية 10 

ريقو لياط لذ يكف الل نضا إلا رسمها » الآية 10 

ديقو فى موضع أخر : (رمع أنه يجوز توفي غير الأهل المضريرة :إن 
كان اصح النوجود ؛ فيجب مع ذلك السعى فى إسلاح الأحرال ».تي يكمل 
فى الناس مالا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها كما يجب 
الاستنا للجهاد بإعداداثقرة رياط الخيل فى وقت سقرطه للعجز ؛ فإن ما لاه 
ين لراجب إلا به فهر ولجب) 1 

,على ذلك يمكن القو. أن القواعد القاترتية المقررة فى النظام الإسلامى 
فى مجال تولبةالرطائف العامة تركز على انخاذ التصلاحية ساسا هذه التلية. 
بخيث لابجوز ثوليه من لا صلاحية له أر ترك الأصلح وتقديم الأقل صلاحية. 
قإن ولى غير الاصلح أوقدم من هوأق صبلاحية ؛ قإن الاخديار فى هذه 
للحالة يكو قد خالف أسلا تشريعي فى الإسلام60. 

للك كأن الرسول الكرير - صلى الله عليه وسلم- يحرص غند انتبار 
عمال آن ترفو فريم: الشفات الأخلاقية المميدة , كما كان يتدار الرجل 
الناسب فى لكان الناسب » فقد كان يعرف أصحابه ويعرف إمكاناتهم 
الفرية وقدراتهم العقلية ؛ ريقدر كل إنسان قنره ؛ وقيما يكون تخصصه .. 


سر انان من برق 

0 

(7) شسيلة لشرة لامدضية .س١‏ سرمع ليق 

د حص لمن عبد الى :قل لزن لاس مققرن ج00 ةاوهل 
10م +رال اس بار 


وذلك عملا بقوله تعالى على لسان بوسف عليه السلام ( قال اجعلتى على 
خزئن الأرض إنى حفيظ علي) ٠‏ الآ 07 

.ميث سأل الإمارة على انشزائن لماجة المرقف إلى نبازته وكانايته. 
.وأنانته وقوئه حيث إن الأزدة القادمة وستى الرخاء التى تسبقها فى حاجة. 
إلى العفظ الذى يسنزم القرة والقدرة على إدارة الأمور » والعلم يمازم الأمانة. 
واليصيرة يما ولاه والقوة فى كل ولاية بحسيها ٠‏ فالقرة فى إمارة الحروب. 
ترجع إلى الشجاعة الخبرة واقرة فى الحكم بن الثأس ترجع إل العم العدل 
ألذى دل عليه اكاب ولسنة؛ ولذلك تجد التيى - صفى اله عليه وم.- يختار 
معاذبن جبك ولي على اليمن لرجاحة عله وخلقة ٠‏ وعمربن الخطاب عاملا. 
على الصدقات لعدله وحزمه ٠‏ وخالد بن الوليد أميرأ للجيش لشجاعتة ومهارته 
اعربية؛ ولالائبيت امال لآماتته وتدبيره رهكذا فى جميع مناصب الدلة157. 

والأمانة ترجع إلى خشية أذ ألا تر يآانه تمن قيلا + ورك خشية. 
الى »رهذه الفصال الثلات الثى تنهال على كل حكم علي الدلى فى 
قولة الى ( فلا تخشر لال ولغشون ولا تشتروا ىثنا قي ومن لم 
يك بزل ل فأالك هم الكفرون ».الت 19 

ذلك نجد أن التبى - صلى لل علية وسلم - رفض إمناد الرطليفة إلى 
من يطلبها لما قن له أب ثرانتظارى - رمشى الله عنه -: ألا تستعطلئن؟ 6 
له- عليه الصلاة والسلام - (يا أا ذر إك مشعيف ٠‏ وإنها أمانة رإنها يوم 
القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه قيها| الحديث1". 


سناع انارق 6ن 

1 سميرعيد انم امب :سي بي ازا لرطيفة العامة سا؟ رق 
ل 

7 سد شا من الاي قر 

كالسا ليم رى | جب ,دا .لب الو / رق ديت 9406 سرع 
عاق ينا : ممع مم برع لإا ريه لاما لمي الصماع تفي 
1303 هل :صا" 11 كلمانا وب كزعي لع بش صريرةة 
اركب قلية. يروت لبان 


وحن هيد رسن بن سبو قاقن: لل ررق ألا -سلى اذ اععية رسع و1 
عبد الرحمن بن سمرة لا تمأل الإمارة فإك إن أعطيدها عن غبر مسألة أعلت 
عليها وإن أعطيتها عن مسألة. وكلت إليها ) .الحديشا. 

وهكذا حسرص الإسلام على أن تكون توليه الوظائف على ساس 
اللاحية ونع الشكمن النامب فى المكان لنذاني :109 

وتؤكد توجهمات الإملام شرردة النزرد بانطم لازم لنمارسة سائر 
الات على خباروجه انا بعمنا الإملام على التزوذ بالعلم. طب المزية 
امنه فيقال سيحاته مخاطي رسوله لكريم قل دبى دق عنما 4 . الآية 1 

وهنا القول وإن كان موجها لنبى الكريم - صلى اله علية وسلم - إلا أنه 
فى حقيقنه يمال دعوة عامة نكل المسلمين. 

ريشم ل الم هنا لتدريب فى سائر سجالات الصل ( الرظائف والحرف | 
اتزويدالمرظفين بالهارات الدنية وافدرات الذهنيةاللازمةأمباشرة 
المهام التى ذركل نيهم يكفاءة وفاعلية ٠‏ وهذا للددريب يجب أن يبدأ من أن 
ايأددق الموناف بالخدمة العامة وأن يسدم و معه حتى نهاية خدمته ا عن 
طزيقهيتطيع المرظف الوقرف على خصائص العمل المكلف به وكيفة أنه 
جد وأجتهاد ,.وكذك علي كل ما يسدجد فى خصرصه أرما يسحهدث فى 
قلاق تخصصه, 10 


)ف ان فرج صمي لبا لل ل مجر استاي !00م كت 
أي واكوز» ورفماتليث 1777 + يسا جا / د ؟19+:15.ياب مق لر سال 

1 

[1) زد من لصيل فى يان يات لايل ولي في السلا يرا فلك :د نف 
أ وش الخار على لى الصلاحيةالرطية للم + م89 رما يده مرجع يق" 
رفصا لة لتر لابن نحي :من صنا:79: مرمع سلي. 

|؟) سراطه من لأبترف 14 2-8 

[20/ وسدان سعمة يع الصو التق الإازى فى لطر كرضي السانية , ج190 
115 لرائينة المي ,اتغرة. 


وفسد أسرة اقرآن لكريم بالدزود من العم بوسائله الثلاث الرئيسية. 
وف : قرام إذيقول تنبحانه لرسرثه لكريم 3 قرأ ياسم ريك الذى خلق ». 
الآية 00 

كما يحث على طاب الثم عن طريق المشاهدة الملاظة بالنظر كما 
اير إلى ذل قوله عل انظروا ملا فى انماوات والأرض 4 الآية,15. 

ويطابنا أيضاً باكتساب المعرفة النافعة عن طريق السماع فتتيمها فيقول 
اجات حكمنه  :‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أوللك الذين هداهم لذ 
.وف هم ولو الأبلب 14 

وبعد هذا عرض المرجز لأناج لمرظفين فى الدولة الإسلامية في سهد 
اوسول ال - صلى لل عليه لم - رهد خقدائهالراشدين ث بين الناعدة. 
النابمة لولاية فى الفقه الإملام. 

يمكنسى أن أضع تمريقا للأمر الركامى - بعذ استقاء طائفة القحداة. 
امن خضوعيم للأرامر الراسية ؛ حيث تعد وظيغة القعناء من الرظائف 
المسنئظلة حيث يخمنع القاشى فى إصدار أحكامه لما تقعنى به الشريمة. 
الإسلامية 


فأقول: الأمر الرئاسى هو (قول وما قى معناه صادر من ذى ولاية على, 
أمرما امن هم تعت ولايته مبنقيايه تعقيق مصلحة عام 


)سر فق لابارمر ا 
7 سيدا و رمن الي رقر .1 
سدة ةيقر 


المطلب الثاتى 
الصور الهامة للأمر الرئاسى فى اله الاسام 

يمكن ود صور الأمر الرئاسى فى الفقه الإسلامى إلى الأتى : 

(1) أمرصاد رمن رئيس الدولة ليا كان مسماء. 

١‏ أمرصادرمن رذير اتخويض أو وزير لتقي 

(0) أب صادرمن لولاة أوالأنراء 
أولاء الأمرالصادرمن رئيس الدولة». 

رئيس الدولة قى المفهوم الإسلامى هو القئم على رأس للسلطة النى تقولى 
أمرر الناس لمفظ دينهم وسياسة دنياهم » وفق مقتمنيات أحكام الشرع. 

قد يستى خفيفة » أ مان . أوأميرا . رق الكل المنفق عليه 

.بيجب على الإمام لو (الرئيس) عشرة أنياء . 

[أحده) حفط لدين على أسوله المسقرة رما لمع عليه سلف الأقمة . 

(الثائى) تنفيذ الأحكام بين للمنشجرين وقطع الخصام بين لمتنازعين 
احتى تع التصفة ؛ فلا وتعنى ظالم ولا يضعف مظلوم. 

لثالث) خماية البيعنة والذب عن للعريم » لينسرف النلى فى المعايق 
وينتخروا بين الأسقار ين من لغرير بنض أر مال. 

(الرابع) إقامة العدود لدصان محارم الل تعالى عن الاندهاك رتفغظ 
حقوق عياد من لاف راتهلا 
(لخاس) شمصين الاغور بلعدةالاتمة والقدةالداقمة حتى لا تظفر 
الأعداء بخرة يتتهكرن فيها محرما أو يمفكرن فيها لمسلم أو معأهد دما .. 

[الماس) .جهاد من عائد الإملام يمد الدعوة حتى يسلم أوريدظل فى 
آلثمةاليقام بحق الل تعالى فى إظهاره على الدين كله 


(السابع). جبلية للفىء قات على ما أرجبه الشرع صا واجتهادا من | 
غير زيانة ول نقصان فى العلية . 

(لشاسن) تقدير اليا وم يسدحق فى بيت لال من غير سرف رلا 
اتقتبرء ونفعه فى وقت لا تقديم فيه ولا تأخير 

(قناسع) افا لأناء ‏ وقد التمنحاء يم يفو لمم من الأعمال. 
وفه لهم من الأمال :لون الخال بالكفام متشبوطة ) ولأموق بالأمناء 
امنفويلة 

(الماشر) أن يباغتر بنضنه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسيامة. 
الأمة رسراسة الملة.11 ولا يمول على النفويض تشاغلا لذ أو بعباده : ققد 
ين الأمين ريش الج 

ميغد بين ما يجب على رتيس النولة يكن القرل أن رفي قدرلة فاج 
.فى سبيل ممارسة هذه الواجبات إلى إصدار أرامر إلى وزرائه وولائ ويعماله. 
باصهاره لي المالة الفيقية . 
ثانا الأمر الصادرمن وزيرالتنضية أو التتنويض ٠‏ 

:يغتمد الأمآم ( الرئيس) فى إدازته للملطة التنفيذية على أعواتة قى جنهاز" 
الك مما يممى باوزارة - ومن أ انحط الملطائية ‏ ولريب مركي 1 
أن أسمها يدل على ملق الاعائة 

فإن الوزارة مأضوذة إما من ( الوزد) بفدحتين الملجدأء أصله الجبل. 
والوزد؛ الاتم والفقل ... و للوزيرالموازر ) كالأكيل والمؤاكل لأنه يحمل عنه 
(بذده) أ تله 
إ1)انقر: لكر النطفية المأريس سداة 68 ,رمع ساق :انق فى نسيل 

التتصاات ادل ف الإمام: وف اكور | بسن مسد ميخ سول لتقم 

الى في لش لوشية راي م م04:78 مع سايق 
ملمة أن لذن :لو لد ب ذه ع لاس بن مص بن معي لئس السرم 

0 

الي للدت / لان 


د (اوذانة) متف لغة فى (اتذارة). ‏ وقد (استرزر) فلان هم ان 
الأسير وإيترزر) له 

وأرى أن أقرب المعانى فى ذلك هو إشدقاق الوزارة من الاثم والنقل الأن. 
ريسل مع اإمام لوده رلتقه ١1‏ 

والوزارة تضم إلى نوعين : وزارة فويض + ووزارة في 

أما وزارة التفريض فيقصد بها أن يستوزر الإمام ( رقي الدولة ) من. 
يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وامشاءها على اجتهادة. 

وعلى ذلك يعتتبر وزيز الدفويض نائبا عن الإمام أ رئيس الدولة فى 
مباشرة اخنصاصاته امنقلانً ودين الرجوعإليه - ولذا إن من يتنه يحتاج 
إلى إجراء خلس ٠‏ يتمق فى منرورة قم امام (رئيس الدرنة )ناته باجراء. 
هذا لفقي وول صزيخ يدلان على ألمزين : صعوم قن فى جميع الأعمال». 
تيان فى تك الاعمال . 

وإ تقررت وزازة النفويض لشخص ما » أصيع هذا الشخص مطلق. 
التصصرف قى شلون المولة ؛ فيجرز لهذا الوزير أن يحكم بفسه » رآن يقد 
للحكام » ويجوز أن ينظر فى المطالم ويسدديب فيها ء ويجرز أن يدولى الجهاد 
بنفسه وأن يقد من يتولاه ؛ ويجوز أن يباشر تتقيذ الأمور التى ديرها ون 
يستتيب في تفينها. "1 

ويمكن القول أنه على الرغم من السلطات الممنوحة لوزير افويض إلا أنه 
هذالاينفى مسنوليه أممالإمام إريس الدرلة) والنى يعد مسنولا عن أعماق 
وتصرفات رزير النقويض » ركل ما صح من الإمام أررئيس الدولة صح من 
الرزي إلاثلاثة شيا : 


1 مر السماع رارق »صا مان ( بن) شرع سيق 
(1) اأحتم التي زرو اس 8" مرجع سيق 


(أحدما) ولاية العهد » فإن للإمام أن بعهت إلى من يرى ولبس ذلك 
الازير 

[الأني) للإمام زثين النولة أن يتعفى الأمة من الإمامة + ولي ذلك 
التتيد 

(لنالك) للإمام - رئيس الدلة - أن يعزل من قله الوزي + وقيس نف 
أن يعزل من قله الإمام , ويسمى وذير التفريض فى اتام المملصر | رقن 
البندا). 

.وبناء على ما سبق يكين القول أن وزير الدفويض هو فى سبيل ممارسة. 
ملاقه الواسعة النى تقترب كثير من ملطات رئيس الدولة يعاج إلى لصداى 
أواسر لوزي اتنفيذ ركذلك إلى الولاة والعمال باعدبارهم تالين له فى سلم 
اهبقل الإنارى وخاتمين لولايتة 

أمابالئسسية إلى فتائة التطيلذ؛ فهى كما يدل عليها اسها تختص فقط. 
بتنفيذ ما يصدرعن الإمام - رفيس الدولة - من رأى واجتهاد , وكذلك ما 
ايصدر عن وذير لتغريض في حدود إختصاصاته ‏ وإمناء ما يصد رحن أى 
هنا من لمكم .ا 

وذ يقول لما وودى عن وزير ليذ أنه :| ومط ين الإمام أ رئيس 
الدولة وين اليا وولاة » يزدى عن ما أمر وينقظ عنه ما ذكرويمي ما 
حكم ويجد بظيد ارلا رتجهيزالجيوش ريعرض عله ما ورد من مهم وتعفد 
عن حدث ملم » ليعمل فيه ما يؤمر به » فهو معين فى تنفيذ الأمور وليس بول 
عليها ولا متقدا لها إن شورك فى الى كان باس الوزارة أخص ٠‏ وإن لم 
يشارك فيه بام الإسطة انسار أشي 0 


() الثم ملانيةللملدردى .سه" + مرمع مايق . لأمكم الكتائية الفلشيايي يط 


سصمه بن الصين لقو لمميلي مك 21-4 + مسا .دل وطن : رومن | الم 
الحمة لسونية 


ديتوئى دزارة ليذ وؤراء برشعهم وزيز انفويض - ذف للرقواه - 
وفوا وسطاء بين الرئيس واترعية : بأن يغرد نكل سرفق من ممراقق الدولة 
وزيرأ قوم إنارته وتصريف شلونه باعثياه نبا عن الإمام ‏ أى أنه محين 
التنقية لأمير والسياسات التى يدوب فيها ويصدر قسرار تعينه من الإمام 
مبائرة 19 
وقد قرق لقنا ردي بين وزير التغريض ووزهرالتفيذ » بأ يلى 
> يجوز لوزيرالتقويض مباشرة لحكم النظر في لمظلم »ولب ذلك لرزير 
ليذ 
؟- يجوز لوزي افويض أن يبد بتقيد الولاة. وليى ذلك لوزير لتقي 
+- يجوز لوزي التفريض أن يفرد بتسيير الميرش وتدبير الحروب رلب ذلك 
لوزي التنيق 
؛- يجنز لوي فويس أن يدصرف فى أموق بيت الما بنيض ما يمتحق 
ويدفع ما يجب فيه ولبى ذلك لوزير لتنفية .. 
هنا ولا يتطلب تحين مذير التندية إلا سجر الإثن من نرئين الدولة أو 
ويد التقويش ("1 
وبمك القول أن وزير التفية يحتاج فى مباشرة اختصاصاته الممدردة 
إلى إصدادأواسر إلى اعمال أوطائفة امنفنين قى حدود العم المركل نه 
فقط من الإمام أورئيس الدولة »لأنه يعد وأسطة بن الإمام أدرقين الدولة. 
به اخيفة كما سبق الإثارة إلى ذلك. 


عد اهلدى سممد زر رلاية الشرعية من الأحا وتفية المقويات فى انر 
الملانيا «صعتااءط ٠-‏ .مار اليسة البية / الام 
)لقم الملية بردي سنا مرعع ملق 


خالشا:الأواسر الصادرة من الولاة لوالأسراء ( المحافخقين أوموفتض 
العموم )0 

ايح ررنيس الولة فى الإنلام مستزدع اللطة التفيقية فى الدرلة + رخته 

اتصدر كن لمات إ ته الا يستطيع أن يقوم أعباء هذه المللة لتشمل أرجاء 

لياه خاصة بعد اتساع رقضها بالفدوحاث ٠‏ وم ثم قسمت اليلاد إلى ولاه 

أ إمارات على أن يولى عليها ولاة يمنمدون ملطانهم من الغلينة بحيث يقرم 

الول إدرة الأمور فى عاصمة ملكه ويقرم اولاة أ الأمراء مفامه فى. 

لون قولايات :10 

وتنم الإماراة إلى ترصين »لعارة خاصة وإمارة عامة 

أماالإمارة الخاصة : فيقنسر إشراف الأمير بمقتمداها على تدجير الجيشٍ 
وسيامة الرعية رحماية لبيضة [حلظ الأمن والنظار) واننب عن للمريم :99 

بوني له أن يتعرض لتساء والأصكام واجياية الخراج والمبدقات ,65 

ه وواضح أن الإمام (رئيس الدولة) هوالذى بعين القمضاة وانهياة فى هذه 
الإماة الخاسة مستقلين عن الأميء وسلطة الالى فيا مقصورة على قيفة. 
الي وإمامة السلا 

» وأما الإمارةاعلمة : على نوعين : إازة استكفاء وإمار تلا 

أماإمارة الاستتفاء : فتمقد عن اخديار اإمام رئيس الدولة) قنشتمل. 

على عمل سحدود ونعلر معهود » اليد فيا أن يفرش الإمام (زئيي الدوة) 


أ()2/ صيحي شد سد » عرسي هله رفم فى حك الإملام ناا 
الننة مربي 

الأحكم شانية اوري سه" . مرصع ساق السك لقطانية »ل يل اا 
امرمع للق 

| تر الس اخاسة ندع م التخصس ين ف نطق الإماة الم وقد ورت تيج 
اجوز اناري » وبري ولية لم لمارة اشرو سكير فى رزاة اكت يت 
شري هم امام بشرية »لا تسن هذ الإمارة من الواية على مور ميتي :لكر 
رسن ينيع :أسول لني الإنازي ,ص 04 سرجع مايق 


إلى من يخداره من رجال الأكفاء إسارة بكر إقيم ولاية على جميع أمله 
ونظرا فى المهرد من سائر أعماله ‏ فيصير عام انظر فيما كان محدوداً من 
عمل ؛ ومههونا من نطظر. 

.ومن مهام هذا الوالى أر الأمبر النظر فى ندبير الجيوش والنظر فى الأحكام 
ويد السكام باتقضاء » وجباية الخراج وفيض الصدقات + ولد اعمال فيها. 
وتفريق ما لستحق منها؛ رحداية الدين والذب عن الحري »وإقامة الحدود فى 
حق لله وحقرق الآدمبين ‏ والإمامة قى الجمع رالجماعات وتميير المجيع 11 

ولاشك أن الأمير فى هذه الأعمال وشيرها ينيب عده من العمال من 
يقوم بأناتها ٠,‏ 

أذ إازة اأمنيلاء : فهى القى تعقد عن امنطرار حيث يسنرلي الأمبير 
.بلقو على بلاد يقد الخليفة متها ٠‏ ويقوض إليه تدبيها. مامتها » فتكين 
الأمير باستيلاله سعدا الماسة ولتدبير »ولخي بإذنه ممفذالأحكام اين 
أيخرج من الفاد إلى السحة ومن المطرإلى الإباحة .59 

وس الواضح ليسا أن ذلك الأمير يفوض فى جميع أمر الاي أ الولاية 
كما هوالمال فى إمارةالاستكقاء 17 ه كما ينضح أيضأ أن تقيد رئيس قدولة 
للأمي الم الإمارة - يكين رغية فى حق الدماء واستدعاء لطاعقه وحسمة. 
اماه ومماتتة . 

وبسد هن لقيذة الييسيرة عن الوا أو الأمرا يمكن الف أن ولق أ 
الأمير سواء كانت إملرته عامة أوخاصة - يعناج فى ممارسته لسلطات إلى 
إصدار أرامر إلى من هم أدنى منه مرتيه فى سلم التدرج الوظيفى وذلك يقد 
إداة شكون اليم الذى يدخل تمت ولا .. 


)١‏ لكام امات داري + سن 97 مرجع ساق 

. الاضام المقلقية لنارردن: سه + مرجع مل : لاسا للقي لأ يلى + سا‎ ١ 
اميم سيق‎ 

|7) ميد معد ان :اتات اأارية فى اأسلار دح مرجع مايق 


المبحث الرايع 
موازنة بين القانون الإدارى والفقه الاسلامى. 


بالحسية أمدلول الأمرالرنامى نهد انذائا بين القانون الإدار واه 
الإملامى فالأمرالركاسي لاد أن يعر من رئيى له لخخصاص بإصدار 
الأمرمرجه إلى للمرعومين الخاضعين لرئاسنه حسب التدرج الهرمى » رهذاً. 
الأمريحمل خلاصة فكر الوئيى إلى المرموس ؛ ويقصد به الريس تمقيق 
امصلحة عامة وهى ما ير عنه اننا محين سير العيل 

أن بالنسبة لصو الأمرالرئاسى ومدى إلزامه +فاقاتون الإدارى يقس 
صور الأمر الرناسى إلى تعليمات ومنشورات ومذكرات خدمة بأعمال نات 
انماذج وهرتقسيم ذاتى أوموضوعى للأمرذاته 

على أن هناك من هذه الصورما يممل صفة الإزام كالتطيمات ومنها 
مالا يصيل سخة الإنزام كالمنثورات ومتكرات الخدمة التي اليا ما تستمل 
ضفة الإزشادوالقوجيه + ولا عاقب للمردوس إذا م يم بها .. 

ابخلاف نقميمالقه الإملامى الأمر الرقاسى إلى : أمر صادر من ري. 
درل أي كان مسعا) إلى من دونه من الزراء أى للا أر العمال حيث إن 
اريس للدولة هو للرليى الأعلى للملطةالعفيذية. 

وأسر صادر من وزير التقويض أو التنقيط. 
الأمراء إلى من دونهم من الموطلقين.. 

مها عشي تيع منلس وي ني فم وري فى نل 
اتوظيفة انعامة وهو تفسيم موجرد قائونا فالوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى 
لدزاته فو يم قمة يمرم فى ملم الددرح الإدارى » ويليه ثائب الوزير 
يكنا 


وأو صادر من الولاة أو 


إلا أن هناك فرقا بين القانون الإدارى والفقه الإسلامى يتمتج فى أن 
اله الإملامى يعرف للأمرالناس بلقو الماؤمة طلا كان مشووعا بان 
.كان صحيحا كل وموضرعا بأن يصدر من رقي مخنص فى حدود سلطا 
إلى مرموس خاضع لابه أماإذا كان الأمر غير مشروع بأن شابه عيب في 
الل أواشوضوع كأن صدر من رقين شير سقتص بلصداره أوتماوزبه 
مصدره حدود سلطان لممدرهة له شرعا بمقتضى عقد الولاية أوصبرإلي 
مرموس غير خامع لولايه فإه لا يكون مزماً. 


إسو رع ]| 


مفهوم وأساس الإلتزام بأوامر الرؤساء 
فى القانون الإدارى والفقه الإسلامى 


المبحث الربيع ؛ موازنة بين القاتون الادازى والنقه الإسلامى .. 


المبحث الأول 
مقهوم الالتزام بأوامرالرؤساء 
فى القانون الإذارى 
انتصوع لأولآفرؤساء رام رحب اطامة ٠‏ يث للب ولت اللاعة. 
من آمرعوس تدفيذ لمر الرؤساء المشروعة والامنئال لها كما لا تفن ناهر 
اطاعة الروساء علد د تنفيةأرمرهم من قبل المرءرسين + وإنا ندمل كل ها 
يتصل يتوقير الرؤساء واحدرامهم وعدم الشهير بهم أو الحط من كزامتهم. 
وكلك لولم التدرج المرمي 
رلناسموف أسم مذا ديحت إلى ثلاثة سلالت ‏ 
الطب الأول؛ الوح للأمر رئاس وتتفيق 
الطاب الى أحترام الرؤساء تقديرهم . 
الطب انالك ؛ لحترا ترج المرمى (الرقاسى). 


اللطلب الول 
الخضوع للأمرالرئاس وتتطيناه. 
في الأامر لنى نصدر من الرئيس وتعيانهالأثر عيفر 
الوظيفة العامة 

وقد نست قمانة 2/87 من القانن للمالى رقم !4 لمئة 189 بشأن 
العأمين لمدنين بالدلة على أنه يجب على المرطلف أن : نف ما يصدرإليه. 
عن أواسر بدقة وأمانة ولك فى حدود القرنين لات ونم المعمول بها 
ويدحمل كل رئيس مسغرلئةالأوامرالنى تصدر منه كما يكين مسعولاً عن 
حمن مير الصل فى حدود اختصاصة) 


وأعمالا لمكم انادة السابفة يزم ارمس بالخضدج للتعليمات التى 
ترجه إلبه وتنفوذفا بقصررة أقتى شاءت إدارة رئيصه لها :ليس ل أن 
ينهاوز مضمونها أو بحيد عن الغرض الذى شرحت من أجله .11 

وقةأكدت السعكدة اإدارية اليا ذلك حيث تقول فى عد أحكامها: (ن 
من أهم وأجات الرظيفة أن يصدع المرظف بالأمر الصادر إليه من رئيسه. 
وأن ينفذه فورا بلا عقية » لأن من يمتدع عن تنفيذه بحجة عدم ملاممة المكلن. 
المحدد لعمله أوعجزه عن القيام بلعمل الموكول إليه - ذلك أن الذى يق 
بنوزيع الأعمال وبحدد مكان عمل كل موظف هو الرئيس يحسب الكدرج 
الإذارى وهو للمثول عن حسن سير العمل 09 . 

أما عن أرجه الامنال فهى عديدة ومتدرعة منها ما يتشمن القيا بعل 
ومنها ا ينسم الامناع عن عمل ولعئل ادسوب طاعته قد يكون ليف 
.يل قانونى أر بعمل فنى أو بعمل لى طبيعة إدارية أو مادية » وقذ بكون رجه 
الامتشال خليطا من ذلك + كما قد بكون للنزاما لوك معين يفوض على 
المرعوس احترامه سواء كان سلوكا إيجابي أو موقفا سلبيا. 

ووه عافن أرمهالامفال وللاعة لا حشر ها »يتوج بحدب 
قاط كل جهة إارية: ولهدف العام لك مرفق لسياسة الاصة يكل وزاوة1 

وتشتئف درجات الاستقال المطلرية من المرءرس الإناري تبعاً لنكائده. 
الليغية فى الملم الإدارى + ونوع العمل المترط يه ٠‏ نتوجد سخلا طائفة. 
النشذين وهم صغار الموظفين وأعمال هذه الفئة ل تدخل تدث حتصبر يمن 


|0]1/ قدي عيذ قب :دور مجلس الول في حذلية ريات تدرط لعا سده سرع 
0 

)حك لحك لإنارةلليافى /؟ ماي 1177 + سجسرعة النبلدى» لني الت قري 
.امه اإدارية لها قم لمعه .م١5١1‏ . سناع موسا أخبر لير 

)دم عاسم ند حجة »واج لطاعة ف لوتية العامة حد/50:5 مركم ليق 


قبيلما الأعمال لكتابية وغيرها وتتشحد درجة الانتاق والخضوع لأرامر || 
الروسا بالئسية لهذه الف 

وير طقفة المتنذين : طائقة لين والأاريين .ويتدزج تمتها وظائف 
امديرين والرؤماء ومساعديهم. على أختلاف تسمياتهم النى تطلق عليهم. فى 
نأخل للمرفق »ولا شك أن درجه الخضرع والإمتلال نخف بالنمية لهم ونعتل 
فى استرامهم للسياسة النى يرسمها للوزير ؛ ويأتى بعد طائفة الغنيين 
والإداريين طائفة لمسدويات الطيا رهم كبار القانة. والزؤناء وتعنعف ترجة. 
الامنذال بالنسبة لهذ الطائقة إلى أذتى حد لها » رهؤلاء يتتزسون باحترام 
المبادئ العامة للقاتون .101 

كما تختاف درجة الاأمحفال فى الرظائف المدنية علها فى الؤطائف 
المسكري تي لاخلاف ملبيمة الل السكرى عن الرطيفةالمنية ‏ فلم لف 
الدنى يتقيال,أمربمررنة. وتكين فرصته فى التمحيص و التررى قبل الدنفيذ 
أقبر من المؤنقف الصكرى النى يقفضى عملهالنقيذ الفورى + ومن الدااز ما 
يسمح له ببحث الم أو ماقشته ونا كان امال الموظف المدنى لأمر رئيس 
.يحبر عاملاً هاما قى دوام سير المرقق العام »قن امنتال الجندى لأمر رئيس أر 
قئة السكرى يعير غلية فى تلنه. 11 

.بيختلف الامتقان للأمرحتى داخل الظيفة المنية ذاتها يدا لمنزلة 
المبظف «المكاة التى يحظها ف انملمالويقى » فالاسدشارة في سك 
ارجات الا تأْخذ اب الدهيد قبل انخا القرار - قى حين أن المنقشة بين 
انرئيس وأمرعوس لا تعزف طريقهاعدد تنفيذ الأمر فى الدرجات الدنيا » ركلما. 
اقل حجم موطف ودنث درجته من أمستويات الرظيفية الملى ٠‏ كلما كان 
الانقيد لأمر رئيس مرتديً مطهرا زايا 5 


]دم عاسم عوؤة. راج اقاعة فى الرطية ةد :75: مرجع سيق 

]ذم سيد حيد لدعي أ زيد طاح اؤسء ريه شررعيه رس 00 802 ا يل 
اي ررية | لامر 

)د حمن حرفسه » شقةة لودية صدد؛ رما بير مقعة فى جلسع قل :ا 


ويتيرأناء قممل التؤما نسي يباشرء الموتقت بنفنه ومن ثم لا يعوو 
لتتوظف أن بعهه بالدمل اذى كلف به من قبل رؤسائه إلى موظف أرء 
وها يعد تطبيقا لمبدأ عام يجمع عليه فقهاء القاثون الإنارى وهو ميدأ 
اشخصية الاختصاص 01١‏ 

رمن جانب آخر لا بجوز للرنيس أن يعددى على المرية الشخصية 
الموظقين أوامرمرمين - فقد حدث أن حكمدار بوليس سنينهالإمكدرية. 
أصدر أمرا إلى بعض زجال الشرطة يحلق شارب جددى بإذارة مرورالمحافظة 
اسننذا إلى أنه فتصل بالصعف وسمح لها بانقلط ممورته فى أوضاع لا فق 
والاحتام اللو رتتافي مع الكرام امسكري » رق قاوا بحل شاريه فل 
قا المسكرى دحوته أمام محكمه انقضاء اإنارى طلا لمك افاءالأمر 
المذكور وتعريضه عما أصابه من اعتداء جسيم على حريته الشخصية : وقد 
أجابته المحتمة إلى طلبه رقالت فى حكمها زالدريةالشخصية هى ملاك. 
العياة الإنسانوة كلها لا نخقتها لشرقع » بل تنظمها رلاترجدها القرانين يل 
اترفق بين قكى مناعيها ومختاف نرجيماته تعقيقاً لخي المشترك للجماعة .. 
ورعلية للسالح العام فهى لل تتقيل من الفيود إلا ما كان هادف لهم افلية . 
مستوسيا تلك الأغراض ولا تزاع أن تصرف الحكمدار يتطرى على لعدداء 
اسارج على جرية المدعى الشخصية » ولين له أدنى مسرع أوسيرر: أسانما 
تستتد إليه الحكومة من أن المذعى اتصل بالصنحف وسمح لها بالتقاط صورته. 
فى أرضاع مختظدة - مما بتنافى مع الاسترام ‏ ريخل بالكرامة العكوية. 
فسييل إن كان له جه الساملة انحساب ويس اتخاذ هذ الإجرا ات التى. 
خب" 


١|‏ 2/ ميان العا ,لام انيب داس مقزنة بس :15012 + مزعع مايق 
(1) سكمة لقصاء الإدزى فى + مايى:154 سجمرعة لمكا سيل ال لأسكام فقسا 
لز :اسن القاسة ,ص:.:٠/‏ المطعة الية | الام 


كما ينزم المرطف يس باسترام الندرج الرئاسى بحميث بلنزم بطاعة. 
الأواسو الرئاسية ذلت القيمة القانونية الأعلى ,التي تصمدرس الرفيس الآعلى. 
وتفضيلها على الأامن التى تصذ من رقيس أدنى ٠‏ فالأامن القى تصدر من 
َيل الرؤارة مفلا أولى بانلامة من آية انر يسدزها رفي المتتلمة. 
وفنا "1 

.ومن غير المستحسن أن يدخطلى الرليس الأعلى مرءوسية المباشوين. 
ويوجه أوامر مباشزة إلى من يعملون تحت رثاستهم » إذ يقصى حسن الإمارة. 
أن يع الرؤساء مدا تمل القباة حتى ل يرقبك المل خاصة إن تعارصت 
أو الزقهس مع التظمات التى تكون قد سنها الرفيس لباشر نهم التمل .. 

بحتى يكتمل مفهوم لاما للأمرالرناسى فلا بد من الا المرعوسين 
.بالكف عن إقاسة المرافيل ألتى تشل فاعلية أرامر الرؤساء ونذهب سد 
يسجهرداتهم الى بقلت فى [عدلنها 19 

ولا يود القساء من جانيه ف إبانة كل تصرف من انب نر ءوسيق 
صرفل سهبذ الوامر ربشل فاعنيتها . قد قسنى بأن (تراشى موطف .فى 


انلا إلى رئيسه بامتناع ققم لمحفوظات عن مرافاته بملف الموضوع وقد 
أمتد ذلك سنواث ثلا وجارز بذلك كل عذرمقبول - يدطوى فى الواقع من 
الأسرعلى استهانة سافزة يما يتطنبه الالح العام وحسن سير المزاقق للعامة. 
من النسرعة الواجبة ف إنجاز الأعمال والحرص على البت فيا فى الوقت. 
المناسب ء ويهذه المذاية إن ترلخى للمدعى ب 


1 */ مسمدعيدالسيد أ نيد طاعة قرسا رن لشررعية ‏ ةل مره ليق 
(1] دم محمد امعد ثيب ميك الل للم ين القالة تماق «سساا»؟ل مرجع 
5 


عدم وجرد تلات ترجِب عرس ملل هذه لمرضوعات على للرفيس بد قترة 

رمن الجديرباذكران هناك مشكلة تعوق الأمدفال للأمر رثاي وى 
مشكلةالتعارض بين الأرامر الرئاسية ‏ ققد يعدث أحيانا أن تدعدد الجهات 
الرئاسية بالتسبة لموظف معين كأن يكين هناك رئيس فنى وآخر إخارى ٠‏ 
ويفتقد وجرد جهاز النسيق بينهما ؛ كدا قد ينقطي الرؤساء ينهم بعضا ,أ 
يقوم الزنيس بنوجيه أوأمره إلى بعش المرموسين الذين يصطون تمت إصرة. 
رئيس أدتى منه ٠‏ 

رمن ناحية أخرى فد ينآ عن انفويض مشاكل مماثة » فد يصدر 
اقرار من رتس صاعب الالخدصاص الأصيل ثم يصدر قرارآخر عن 
لقي عيض ندا عارص تى الارل فزمة امصير قييوى فى 
الفرجة اثلثة أمام أمرين رانيين متمارضين 0 

ويمكن حل هذ امشكلة عن طريق الشزام الإنارة التمامة يندأ هددة. 
القنيادة والأمرء .ومعنى ذلك أن طاعة المرءوس ولجهة لرزسائه قى ذات. 
مقت «الفرع ل الترهم » فن كان اموقف يتقى أوامره من أكثر من رئيس 
فسن للمؤكد. أن هذا ميؤدى إلى تعنارب ونعارش الأوامر 

ول يي هذا بدن تتحصر كل الققات فى يد شخس إدازى لع 
وإثما يعنى أن تنحصر سلطة الأمر فى كل مستوى من المستويات فى بد رئيس 
واخد يصبح مسئولآً عن العمل بالنسية. لمن يعملون تحت إمرقه قينا بؤدى إلى 
تنب المشكلات انتى تنجم من التعارض بين الرارات :15 


)١(‏ حك رشك اهاري تيا ٠١‏ :197 , سمموعة شبادى. لتقي كي أن 
عمة لاثية يل 14 سح" > ار كاف ار / الرة “19م 

20/ تسم يق رمب الام اه مرجع ليق 

00م سه لمم جب يكل ؛ للا زفية بين فنلطية راسمان + سيمع 
3 


كمأ فى حال لمات الاي الت بتع على أنه إارة فية. واس 
إدارية غير فلية ‏ بمكن علاج النعارض بين الأمور فى هذه الحالة يتحدية 
مجال محدد للع لكل من الجهتين القثية _الإداوية رومضع وئاسة عليا مرحدة. 
التسيق بين المهتين يلجا ليه المرمرس عند اتمارض .09 

ومن للعلول أيشا أنه نا كانت القرارات الرئاسية صادرة من سلطات 
مخاانة فالفول النمل حيقذ هر إتباع. قرا السلطة الأعلى متبه احتراماً. 
التدرج بين الات » فتايمات لددير عام لا يجوز أتمالها مام قزر ستادر 
عن الرزير مثا ,لما إن كانت هه القرارات صادرة من سلطه إنارية ولحفة ‏ 
إن المفاضلة بينها تجرى فقا لمعبار موضوعى حيث تكون اللائحة أسمى, 
مرتبة من لقا القردى على الرضم من صدوزهما من سلطة وأحدة 7 


اللطلب الثاتى 
احتترام الرؤسساء 

الاقف مظاهر طااعة الزليس عند حد تاي أرامره من قبل المرحوسين 
.وإنها تفعل كل ما يتصل باحنرام الرئيى وتوقيره اتام حدودالأدب رللياقة 
فى مخاطيته رحمن الملوك معه القدر لازم لشمان حسمن سير العمل 

ويسم راجب الياقة مع الرؤساء رإحترامهم بمروفة واسعة » قلا توجذ ل 
مشرابط معينه تحده أو تعكمه » لذا نتمتع الإدارة يسلطة وأسعة فى تقديز مدى 
الإخلال به - إلا أن هذه لطة - النى تتمئع بها جهة إدارة شارسها ولا شك 
تحت رقبةالقضاء الذي يقر بدوره فى لبحث عن سيب خلال العرعدوس؛ وهل 
يوجد خط من جاتب اريس اسغز المرعوس فخرج عن حدود الياقة, أو الث 
عن وجود تكاففى للسينات بنهما فيلس القاتى العذر لذلك المرحوس.. 


1< ويا الاي قا ايب + درضة انه .صا ٠5‏ مومع سايق 
(2)1/ حلصم صمنة لصب فقاضة صف , :ممع علق 


وستعين اقاتى الأذارى فى تقدير مدى خلال لمرمرس بتياقة الولجية 
بالعرق الإنارى الذى يرز دور فى هذ لمجال » حميث تنفارت للمهن فيما. 
.بينها حب طروف أدانها يتأن هذا للواجب 10 

ريحرص انزؤماء دائم على التمسك. يميد لحترامهم وتوقيرهم حتى لا. 
يكونوا عرضه للسخرية من قبل مرعرسيهم فيحجمون عن إدارة أجهزتهم 
الإنارية , فتصاب بالك بين أعساتها - رهم الذين يتوقف على تعاونهم 
اهس ميرانصل - ونتوقف هذه الاجهزة عن أداء خدمتها الأاسية للجمهور .. 

كما أن توقبر الرؤساء ولحدرامهم لا ينصب فقط على أشخاصهم ؛ وإتما. 
يتصل بكيان الجهاز الإدارى ؛ وبذلك يفى هذا الاحترام الإارة من التصدع. 
ريجنبها لتتكك لانهيار ريجعطها راسخة الأقام ساهرة على إسداء الخدمات. 
العام وإشياغ خاجات الجمهور الأساسية . 

.ولثلك قنى بأنه : (إذا كان المرظف رقض تلفيذ الأمر أولً يحجة عدم 
.دراينه بأعمال المخاؤن ثم تقدم يتظلم مكدوب نظر ورفض ٠‏ ومن ثم إن 
الأمركان يجب أن ينتهى عند هنا الحد لا أن يثاز بعد ذلك فيستوقف الموظف 
على مسامعه ما سبق أن سطره فى 
:عن الأصول الإنارية اتواجب مراحاتها في 
مشاطية الرؤساء اختراماً الوظيفة العامة ... مما يعد معه إغلالآ بلجب 
المليفي) 10 

زان كأنَ الموظف المق فى تقديم وى ومغاطبة التطات العامة 
أسوة بغيره من الأفراد - سواء كانوأ موظفين أو غير تلك - إلا أنه لا يجوز 
للموظف أن يدخذ الشكوى ذريعة للنطاول على رئيسة يما لا يليق أو انحديه. 


(ج/ مع محمردالقحات :الإ قري الإطاعة لمر فى فى الوظفة .5 
مرجع ساق 

1 حتوتتمة لإنازيةالشاقي 0١‏ 
الي لإبارية الطاء سق .112 120 


مجمرعة بان لقني ف تزتها 
سبع ميسة بار اوم .ا 


أواتشهيربه. فنا نم شكاينه عيارات رأخاط نابي مؤلها تعقير قرو 
وامتهانهم واتشهيريهم فإن ذلك يمتير إخلالا بواحب رظيفقه مسدوجب 
التاب الأديى. 

للك تقول المعكم اإبوية الما فى أحد أحكامه (من الميادئ للمقررة. 
ةن كان حق انشكوى مكفولاً نودي ون لدامل أن ييل عن المخالفات. 
التى تصل إلى علمه دوخياللمصاحة العامة ٠ل‏ أنه يتعين علية عند قيامة بيذ 
الإبلاغ ألا يخرج عن مقنسيات الوظيفة من ترقير الرؤساء واسترامهم ٠‏ وأن. 
يكزن قصده من دنا الإبلاغ الكشف عن المخانفات توصلا إلى منيطها لا أن 
يلجأ إليه فرعا بشهرة الإرار بارزساء والكيد لهم والطعن فى نزاهتهم علو 
شي رأماس م الواقع : كملا يسزغ أن يتخذا الشكرى ذريمة لقطاول علي 
ارؤائه يما لايليق أوتحدبهم والتشهيريهم) :1 

رعلى ذلك تا خرج العامق فى ذكوله عن حذة للعدود فاق بكون قد خلا 
.بواجيات رظيته وارنكب ذنبأ يمنرجب المؤآخنة والعتاب. 

والالزا بحتام الرؤساء ووقدهم بمدد تم وجوه الربطة اوئاسية إل 
خارج امرفق العام ٠‏ حفاظا على هيبةالرؤساء ومكاتهم داخل اإدئرة العامة 

تلك يقرر أسحاذنا الدكتوراللمارى أن الاحترام بين الزتين معزي 
يعد راجيا أخلايا يناب الانين فى كل مكان يليان فيه مواء فى العمل أو فر 
الأماكن العامة أر للموتبرات أو الفدوات ؛ والاحترام والترقير لا يغيد المرءوس 
قى معلرمة حريئه وحقرقة 17 

ميرجع ذلك إل أن لهب لحترا الرؤساء منرورى للحقاظ على سماية. 
الرقساء ومكاننهم فى الإدارة العامة تلك المكانة التى ل تتجزداخق العمل أ 


]1 حكراسكة لإداريةالحيافي ؟؟ برقية 1901 سجمرسة شيانيء الى انها لمكا 
#ارية قط ندا يدها س0 
١د‏ / يمان الشارى:قشاء لدب فرلمة مويه . سد 01 مرجع سلا 


خارجة ٠‏ ولا يجوز لارئيس أن بديسط مع مرمرسيه بصورة غير مألوفة لو 
مقبولة ,التقصرد من ذلك أن يكون ملوك الرقيس مع سرعوسيه طبيعياً. 
وماق 
ققد قسنت إهدى المحاكم الأيبية بسجازلة طبيب برققة عن للع مد 
شهموز بدون مرتب لما تبين من رجود عللاقة ببنه ودين ششالة 
باستشفى ليست من انوج الذى يقي عادة بين الرئيس والمرمرس 99 . 
.رينعمل للمرمرى بوجب للقة تجاء كل الرؤيناء فى للزارة أو النصلمة. 
اتن يسل بها حتى ل كان من الوؤساء التين لا يملكون سلعله الأمر بالنسية له 
وبالتائى لايشبت للرؤساء فى الوذارات والمصائح الأخرئ التى لا يدبعها. 
.المرموس ! حيث لا تقرم علاقةالتحية بين الموظف ربين هؤلا الرؤساء فى 
اليصائع الأخرى - نك التبعية -التى لا ينشأًوأجب الماعة إلا يقيامها "9 
القن المعقمة الإنازية اليا هيت إلى عكس ما سيق عددما قررت فى 
حكم لها أن (ولجب المامل في أى سوقع من سواقع العمل بأجهزة الدولة. 
الحكيمية ونطاعاتها اعامة اقولمة على لمرافق العامة والندمات العامة لا 
يتجسر قحب عند حد أحترام رواتة فى عله ,بل يعقد إلى حد التزلمه هذا 
لق رمن الاحرام لأمالهم من الروماء فى الأجهزة الأخرى) . 
ونان ذلك الاتزام رسنده ينعد كل البعد عن قكرة الاحترام لترقط 
بأشخاصهم. «إثااهو من صميم الرعاية الراجية على كل مراطن لحسن سير 
العمل بامريظق العامة وكافة سجالات النشاط. العام بلدولة... طقما أنه ل 


٠ 0١| في الدعرى رق (1) حدق‎ ١25 حكزاشملية ااي توزارة قسمة ف + يرل‎ ]١( 
وك أقار هد محمد لحم قيب مو فى الف الطة التاية بن اطي وتسمان,‎ 
مع سيق‎ 000 719 

(2]5/ عاسم عوهة #واجب لنقاعة ,مده مرجع سايق 


ننس الحق فى الخكوى أر تسقعل وإما تضيه فى إطار من الشرعية النى لا 
ايتجاو فيها من اشر حقهالطبيعي حدود ذلك للعق) 1 

ريرى التكتور خاصم عجيله أن ما تهيت إليه المحقمة لا ينهض على 
اأملى سليم من الفائرن لأن تافر علا اضوع والبسية غرط جرهرى لقيا 
ولجب الطاعة فهى الهى تعفد الصلة بين انيس والمرموس + وقول بغيرئلك 
.يزدى إلى إثقال ‏ كاهل المرمرسين بأمر يتجارز طافتم » وإنا كان ما بدز من 
الموظف من قيامه يإحداد منشورات تقضمن تشهبرً بزؤماء ابهيدة العامة فقل 
الركاب رالتى كان قد نقل منها إلى شركه انيل للمامة لغرب اللذا - يعثل 
مساك رظيفيا غير لائق فهر ينبر إضلالآ بالنزام - رظليفيء إلا أنه على كل. 
خال لين وأجب الطاعة . 

ومن للنقرد حتى فى خطاق الرظيفة العدكري أن تبعية المرموس لريسه. 
الاتقوم إلا فى نطاق الرحدة المسكرية ألنى يعمل بها؛ قلي على المسكرى, 
ولجب اللاعة لعسكرى آخر يعمل فى رحده أخرى امجرد أنه يطو عليه في 
الرقبة العمكرية : فراجب الطاعة ل يرتبط بدسلمل الرتب المسكوية وإثما. 
الفرموس لرئيسه .51 

وأرى أن ما ذهب إليه الدكتور عاصم عجيلة هوالصميح حيث تعدت. 
المتكمة علي حرية لمرلف فى التعير وخرقت شرط التبعية الرقاسية اللازمة. 
ل وأجب اللاعة على عاتق للمرعوس. 


)حك تسعكمة الإارية لياف ؟ يلير 1900 ٠‏ مجمرعا المباديء الى لزنا النحكمة. 
اااي الا لسن الية عثر, س :11 1+١.‏ الشركة المسريةالاعة دفر 
1 / عاسم عو :روب ققاعة ,مدا ومرجع يق 


اللطلب الثالك 
احترام التدرج الهرمى 

مما يعصل يمقيوم الامتذال للأمر الزقاسى حرام تريس الندرج 
البيرسى »وقد نذأ نظام التدرج الهرمى أوما يعرف باس الدسشيل للوقلمى في 
كنف الوظيفة العامة حنى أصيح اليرم من المبادئ المسدقرة النى لا غتى عنها 
في أن طلم وطيقى سكيم . 

ويضى نهذ انا أن بتدرج لفون دل للمق, العام فى شكل هرسي 
بسي تخضع كل فنة الفلةالأعلى منيا حنى تصل إلى قمةالهدم وهر الونير 
فى النظام الرلماتي باعتباره الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته » ودئيس 
الجمهورية. ف النظام الزاسى للاى يمع الوزراء أوات التفيذ سياسة رفي 
الدولة ويذلك يرجد على قمة الهرم وئيس إدارى ولحداثم يشغل الزوساء 
الأخرين كركلاء الوزارات ورؤساء المصالح والإدارات الدرجات العليا انالية هه 
فى المرتبة + ويدبرأ أعضاء الدفيذ أ المرمرمين الارجات الدنيا من نات 
البسم 11 

'ويقرتب على هذا تعرج أن أرامر لرؤساء تتدرج فيما بها بحسب درجة. 
الآمرمنهم بالآمر الذى يدرتب عليه تدارت القره الإلزامية القراراتهم بميث 
ايفنزم المرموسون بطاعة الأرامو الرناسية ثات القبمة القاترنية الأعلى 
وتفضيلها على الأرامر التى تصدر من رقيس أننى "1 

ويضي الندرج أيضا أن وقد النرظف بطلباته والتماسائه عن طريق 
ته - رنلى لقي ولالناء ماشرة إلى الرئين الأعل يال مخائقة 
أبية 


(1:/ مس مسرة نات ؛ انار تتش لإاسة لمر لق ف لظي قاع :صن 
ممع ملق 
0)7/ حلسم عي مب الام ف لين العامة صااء: مرضع ليق 


وهنا امنأ مأخرذ أصلاً من النظام الممكرى حييث تلتزمالرخب الدنا أ 
اتقدم طباتها من طريق الرئين الباشر فالأعلى .1 

على أن هذا الالتزام لا يملع الموظف فى حالة أكتشاف مخالفات أثداء. 
أنه لصله أن يلغ أنسلطات المخقصة درن المرور بالطريق الرقاسي :7 

وليس هناك تلأزم ين الدرجة لملية الى يشغلها الموظف وملطائه 
الوظيفية ؛ قد يكن للرذيى فى درجه مالي أدنى من درجه مرموسيه » رغم 
ذلك تمقد الرئاسة علي » لآن وظيفته فى لبا لرطليفى لدرتيب الرظائف 
أرفع شأن ورفعة من وظائف المرءرسين - وفى هذه الصالة يلصاع هؤلا؟ 
الآخرين ؛ المرمرسين ٠‏ الأوامر رؤسائهم رغم أنهم يتبوءون درجات مالية تفوق 
لك الى يملها رئيسهم :09 

واحترام لمرمرسين لأوامر رؤمائهم يننج من علاقة القدرج التى تنقاً بي 
الموظفين داخل المرفق العام ؛ بصرف النظرعن التدرج الإنارى الذى بنش 
بين ايهيدات الإدارية ثائها - أى أن علاقة الددرج النى نقوم بين الموظقيز 
ريتولد عنها واجب الطاعة ل ندهاز إلى المركزية وتعرض عن اللامركزية. 
وإتما ترتبط بالكدرج الهرمى أو الرئاسى الداخلى للذى ينشأ بين المرظفي 
اناخل كل خلية إدازية.. 

بيعارى الزين الإنارى ملطاته على شخص مرءرسيه فى سياتة 
الرظيقية وليس فى حيائه الشخصية + كما يماررى سلطات على أعمال مرعوت 


زو ملتيديو ف تامزا عن 
0 

0 

ا 

اي ممم 
2 


تتمثل فى سلطلتى الترجيه واتعقيب , وينزم المرمرس بلاعة زئيسه فى كل ما 
يصدره من آوامر وتوجبهات ولكن بشرط أن تكرء 
مشروعةب 


007 2/ أقددرسلاة: مس القن اا + الم الل ٠‏ لخي لالز . شاط اناري 
++ دبي ييا 


المبحث الثانى 
مقهوم الالتزام بأامر الرؤباء 
فى الفقه الإسلامى 


بعك الإسلام على ضرورة الاتقيا له سزرجل والتليم لأراموه وعدم 
عسياته أ الخروج على شرائعه 

رطاعة السلم لقادته ١‏ تكد امنذاله لأرامر ال ذلك تصيح طاعة 
المسلم لها من طاعة الله وعسيانها من عصيان ال 

وقد حث القرآن الكريم على َلك بقوله ( بأيها الذين ملمنوا يعوا الا 
وأطيعواالرسول وأرلى الأمر متعم » الأيةا". 

ارتعتهر حدم طاعة العاكم وسالقة أواسرة خزويجا عن الجماعة وسروقنً. 
عن الدين يدر إهداردم الغارجين ؛ قول صلى لله عليه وسلم (من دأى. 
منكم من أمره شيدا يكرهه فليصبرفإنه ليس أحد يقارق الجماعة شبرا فيموت] 
إلامات مينة جاهلية) العديث "1 

هنا ريشيل مفمرم لاز يزمر رسا : ضوع لأواميهم رسا 
أحترأمهم ربثل كل ليالة ف التعامل معهم باقدر الذى يضمن للمرافق العامة 
سيا والزؤماء كرامتهم. 


١‏ الف العم هى الل ةلت تو تبي أحكا الع لاسلامية قز 

)ميق تفرييها 

| ارصع مما فرح لفررى ‏ ج8٠‏ سب :16 :كلاب الاارة «باب: رجوب ملازعنة 
جفاعة المسمين عند طهز ان وفى كل حال + مرجع سايق 
ويم شرح سنا الإسا لمعك المدين بن سعوة البشوى باضه رط 70٠‏ ]ا 
عن99» انب الجر على ما كه من ل ولو اماع رق لمحي 008 وق :هنا 
احليث مق على صعته .مكب الس “مريت / ينا 


مون نك علأتي 

الطلب الاول ؛ الخصرع لأوامر الرؤساء قى للفقه الإسللامى 

الب الات : إحترأمالرؤساء فى القهالإسلاضي. 

الطلبالثالث؛ الدرج الرقاسى فى الوظيقة العامة فى القه الإسلامى .. 

اللطلب الاول 
المشوع لأوامر الرؤساء فى الشقه الإسلامى 

يهان توح خضوع الشحابة لأوامز الرمول سل ال عليه وسلم 
باعنبارء الرئيس الادارى الأعلى للدولة الإسلامية. فى كثير من الحولدث التى. 
تنك فيا الصعاية بدلاثة الم على وجوب الامتال. 

.من الك أنهم أرجبوا أخذ الجزية من المجوس لما روى أنه صلى لل عليه. 
وسلم قال : إسنوا يهم سدة أهل الكداب) العديث 9 
رفيا أوجيراإهانة السلا عند نتكرها ما ورى أنه سلى ال عليه 
رط قال: (من نسى سلا ليسلى إن تكرها لا كفارة ها لا خك) العدييشا؟. 

جما يسا غمل الإناء من ولوع الكلب , نما روى من أقه سلى ال 
عليه وسلم قال :إن وغ الكلب فى إناء أخدكم قيضل سبع .المديش9. 


سا تاه بك ادك .ما .سال .لم دحيد 1144 .مرعن ليه 
رهق اتير لإا امسن لي كلسم بن السين ين على ليمك ,2 
214 ما بصا 11٠:‏ اليم ة لازي 1001 د مطيمة سملن نوا قلف 
الاي يد ار زفحي درت لك 

ممص م :0207 
الان باحدا تسج لساب مرج ملق :رأ جز سان جنا .ه00 
رع ات 

سج صلم برح اضرم يه .كاب اهار ب كر رارع ف مرجع 
عاق لضا نض العامة ا د ٠.1‏ ياب مغل لدم بل ف 20 
ماس 


رايضا بدوفة رون ل- صل ال لي وو امدق السحاية لأس 
خليقده لنى بكر الصديق - رمن لله عته - حين أسزهم بالذروج لقال 
الترتدين ومانمى الزكاة اخجابا له فيه ما ملت - رسو 

اسان أل عليه وسلم - وقسل)"! أساسة ارتنت العرب عرام أو خواس 
تون مسيلمة وطلبحة فاستغلةأمرهما وأجتمع على طليحة عرام لي 
رأمد وازتدت غنافان إلى ما كان من أشجع وخواص من الأقام قيليفره 
رقدمت هوازن 7 زجلا ألخرت أخرى وأمسكرا الصدقة إلاعنا كان من| 
تقيف0! وله + ديم لقدى بهم رام جديلة 1 الأعماز وارئدث غوامن من 
يش سكم 0) ركذلك سائر اناس بكل مكان ٠‏ وقدمت رمل النبى - صلى ال 
عليه وسلم - من البمن واليمامة |") ويلاد بن سد ووفود من كان كاتنة التي 
-صلى لله علية وسلم - وأمر أمره فى الأسود ومسيلمة وطليحة بالأخبان 


)دس :من قيدميةلىبخري :ييه حلش : ار ددا ضماح للا سه 
00 

() | مانة) ةهيزن رعو مط » زجع موان » وغوذن :مى من لين يساق ع 
ستلاب ائيس حش سجمع لبان لشي شمف لين ابى ميد لذ روت لين عن ل 
المسيف كدرل الشدانها. 5 0ش جه .سد 41١‏ طااية 1116 مبلرستفر | 
يبوت / لان 

)لدع سة إن تف يفي فم كين وم موتع... رسع لفان طبري ]ا 
مج 

(4) إجدية] اع نم باكر دلسم قبية من لمى» » قبيلة من الاتضار ومن قيس وجني 

أسو مكلك فى طريد اج البسرة : قظر سجبع انان للحصوى جا وصبة ٠1‏ سرع 

ا 

(3) ين لير :ساي تصهه رط + رفي ملم :اقسماز» الل ف الاضك جر درق 
لقم ل مايه :عه سس ها لفرضع فشر : مجمع ايفان للعموى مب سل 
+ .تمع مايق 

|1 (ليماة) نول عن شم قو يقل ل عام + وايعامة لسم فقي : كان ها وقل مس 
لكلاب فل أو اب بكو لصفيق رص لحن ست ٠١‏ ه فعا مير لسامين ادي 
يد عد وس امو ,ول ل ير كنت مدازن مم وجني العامة وكات لدع 

أ لمعرية فر معنن الخمرى جة. سد :مرجع ميق 


راتت : قفرا كقهم إن أن بكر وأخبروء الخي رت لهم لبيك لأتيرهوا 
حتى تتهئ رسمل أمدائكم وغميزهم بأدعى مما وصفتم وأمرء وانتقاض الأمور 
لم يبهو أن قدمت كقب أمراء اذبى- صلى لل عليه وسلم - من كل مكان 
بانتقاض عامة وخاصة وتيسطهم بأتدا الميل على المسلمين, فحاريهم أبو بكر 
يما كان رصول ال - صلى الله عليه وملم - حازيهم بالرسل » فرد رسلهم بأمرة. 
واتبع الرسل رسلاء واندظر يمصادمتهم قدوم أسامة وكان أول من صادم. 
ابنأ" رنبيان7 علخلرهفقلهه قبل رجوع لنامه :17 

ةب سي د مزق سنح تهت لاك بعر 
- رمشى لله عنه - وحفظه للإسلام ومن الهلاك بحروب الردة قيقول (لقد 
قاب رول لذ صن فل عليه رلم - مقا كدنا تاك فيه ول أن ل 
من على بكزهالحسعنا على أن لا ندقاتك على إهنة سنخاض) (" وإينة. 
بين" ,أن نأكل قرى عربية! نمب ف حتى يأنا ليقين ٠‏ لعزم لذ لأ 
بكر على قتألهم :فوا ما رشى منهم إلا بالفطة المضزية!" أو يمره 


)١(‏ إعسر) ف أل يكن تنه ,أم اتهة الى بسب ليها مشر اليس : لت سدم 
الآ لعزن 2 :مذ ؛ مزع ايقن 

|1 تل ) يراوه رمكون نيا وام تبي ف لع لازدى اي لتقام قر 
ممع لان لبون جام مرجع سايق 

|" قي الس وليل لزى حي ضا*8 صرح تلق رأيسا اكمل في التق 
أعر ادن أو امن على بن مسمدين مععد بن عي كم لشت المعروف بان اي 
ات .8ه بج دعام )لط لالسة ه816 1142م :رسا شرت )ليا 

| بن سخاسر) ول ةلخ نة من ععره ودل فى لال لطز: معو دة الها 
2) معد زلى قدا جى صا “مرجع مايق 

»!نابت ) ند ةيال الستين من عمره ودخل فى اث + سم بك ل أ عد 
غده كة ماين لطر : ممع قن لتهاء .<) محمد ردان قم جي سا مرجع 
يو 

(لمحزية ) من (إخزى ) باكسو( مزيا) يكس الى ل فا لظ : سخدار المسحاح 
لايع »م 178 +مانة زعي مرمع سق 


اللي 1 فأماالتطة المحرية فأن يقروا أن من قل منهم فى النار ومن قتل 
من هن اعنةوأن يدا فتلانا نتم ما هئنا مهم » وأن ما أخذوا منا مرمرة. 
عليناء ولمالتحرب اتمجلية ذأن يخرجوا من ديارهم !7! وكذلك أيضا أمرهم أبو 
بك ريشي اعت - لقتال تمت قيادة أسامة فأطاعره رغم أنهم كائا 
ا ون سج با بد 0 

ورد قى تازيخ الأمم رالملرك عن المسن بن أبي العسئ اليصرى قال 
مرب ربسول اذ - سلى لل عليه وسلم - قبل وفاته بعذا على أمل المديدة 
رمن حولهم ,فيهم حمر بن أبى الخطاب وأمر عليهم أسامة بن زيد فلم يجارذ| 
أخرهم الفندق حنى قبصس رسول لله - صلى لله ليه وسلم- فوقف لسامة. 
بالناى ثم قال لعمر#رجع إلى خليفة رسول لله - صلى الله عليهة وسلم -. 
فلسنائنه يأثن لى أن أرجع بالناس فإن معى وجوه الناس وجندهم ولا آمن على 
اخليفة رسول لله » ول رمول لله :تقال السلمين أن يتخطفهم المشركون 
وقالت الأتصار: إن أبى إلا أن يمضى ألفه عنا واطاب إليه أن يولى أمونا. 
ارجلا لقم مقا من أسامة . قخرج عمر بأمأمامة؛ وأقى أي بكر فأعيوه يما 
إل أسامة - فق يربك . لرخطفتدى لكلاب ولثلاب لم أرد قداء قنى بها 
رسول الله .- صلى الله عليه وسلم - قال ؛ فإن الأنصار أمرونى أن أبلعكد وإنهم|. 
.يطلبين إلى أن تولى أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة + فوقب أبو بكر ركان| 
جاآ قلخذ بلمية حمر فال ل : تك أمقه وعدمتك يابن الخطاي - استسفء| 
يمول ال - صلى لله عليه وسلم - وتأمرني أن أنزعه فخرج عمر إلى الناس | 
افقالواك ما صدءت ؟ كل: لمشرا شكتكم لمهاتكم لما لقيت فى سديكم من 
خليفة سول لذ - صلى ال حليه ولم 0 


(تجيه) من |جلا) الى ) شد الشتى .ولتم يات رقف المراللى ,تقول مذ 
جلاب زيملا ا رع .ولعلا ليسا لروع من قي والمرح نا قا 
امقر افصتاح لازي صاء-٠‏ ,سف إحلا) مرجع ماق -. ٌ 

3 امل فى تار لان لاير اجا ع7 :مرح سايق 

)ترق لام وات فلرى بج سد 14 مرمع ساب »لطر اياء امك فى هرخا 
لان اشر اج ساب .70 امرعع مليق. 


وقد حر الاملام من سخالفة المحاكم لأن قد يدرب حلى مخالفقه تصاح. 
اوح الآمة 

ورف فى تقسير قوله تعاى ١‏ ل ولقد صدقكم ال وعده لذ تعسدتهم له 
احتى إذا فلم ولنازعدم فى الآمر وعصيتم من يعد ما أكم مأ تمبون متم 
من بريد لفيا ومتكم من يريه الآخرة ...4 الآة 0 

أن للمسلمين قتادرا صاحب أواء المشركين رسبعة نفر منهم بعده علن 
الا ٠‏ ركان الظفر ابكدًللمسلمين غيز أنهم اشتغلابالغديمة؛ وترك بع 
الرمء أيضا مركزهم طلا لنيمة كان ذلق مهب المزيعة. 

روى للنشارى غن البراء بن هازب قال :( لقنا لمشركين يومشة ». 
َل اله .صل لل عليه وسم - جيشا من الرملة, تر هلهم عبد الة. 
بن جبير ‏ وفال ‏ لا قبرحوا ‏ إن رأينمرنا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا » :إن 
رأيتمرهم شهررا ها فلا تون .... لخ ) 101 

وواضح مما سيق أن مقائفة الزماة فى غزرة أحد لأمر رول لله - صلى. 
لله عليه وسلم - لهم بالدبوت ٠‏ وإنشغالهم بجمع الختائم ٠‏ ترتب علبه هزيمة. 
ع ع رن از 

رفك أرجب الإسلام الخضوع لأمر لحكام وأوكان نون غييره فى 
النلزلة مانام يأمر بالمعروف ريلهى عن المنكر» فقول - صلى اذ علي 
رسلم- (أسمع وأطع ولو لحجد مجدوع الأطراف] . الحديكا 


(1) سدة لك عمرن من اررق 106 - 
)ال :اقصة تمامها ف الجاع لإحكا افر لقريقي + جه +17 راتفا 
مجع مايق #وليشاروجالسانى لالس :جدة مس ا بها ؛ مجع ماق 

دق تخب ليث ار :في ليزي رج مدي بدارى .لبن حير لمسلاتي حا 
دس او 
(5) ترس ل لبرهن يري 


حك رق عيش 10900 : مزع سايق 


رالفضوع لأمراتماكم مفيد يأن لا يكين في ممسية - لآن السام 
لنت ملقرره لذات الحاكم فى شخصه وإتما هي النزام دينى وولجب شرصو| 
.تجاه ا يصدر عنه من أعمال ؛ ومن قم فطاعده وأجبة مالم أمر بمعصية. 
فإن أمر بمعصمية فلا سمع نه. ولامطاعة ء لأن كلا من. الحاكم والمحكوم ملتزم. 
برجوب المحافظة على الدين فى عغقه رشرينه 90 . 

الذلك يفول - سلى لل عليه وسلم - [السمع ولطلاعة على مزه اسل 
اقيم أحب ركره ما لم يزمر بنعصية فإذا أمربمعصية فل تمع ولا طادة) 
العديث 00 

ريحدد ابن كثير مقهوم عدم الطاعة فى تفسيره للآية الكريمة يليه 
انين مانو أيعا لوعو الرسول وقول الأم منكم » الية 9 .. 

ايقوله 9 أى فبدا أمرركم به من طاعة ل الى لااقى معصية الذالأق [ 
طاعة لمخلوق فى معصية ل 4 9 .. 

اوسوف أرضح ذلك تفصيلاً جند الحديث عن قاصة الأوأسر شير 
المشروعة 

ول تفرق الدريعة العراه فى شأن راج طاعة الرؤساء وين المسكريي 
والمدنيين حيث تعرم على المرموس عسكريا أو مدي الخضوع لأمر رئيس 
ألتائف لأحكام الشريعة 0 


)| صيعى حدم عو رعية الاطة ونم فى امام دراعة مقفقة ‏ صدع عدج 

|1) فج يلزن شرح سميم فينازى 952 
امصية «رقمالحديث 066 مرجع سايق 

)سين تخريييا 

:)نشي إن كير »تميق نه ميد تروف سعد جا 

(د/ معت جومت لمق سني أي رطف 


© ياب ,الع وقاعة لإا مق‎ ٠١ 


والامنال لأس لزني يقتضى من المرمرس إخلااص النية و 
وسار الشيطان رآذات النفاق والتظاهر + وقد نبه إلى ذلك رسول ل - سل 
لله عليه وسلم - يقوله :إن لأعمال بيات وإنا لكل أسرئ ا شرى .قسن 
كانت هجرنه إلى أل ورموله قهجرته إلى لله ورنوم ومن كانت هجرته إلى 
فيا يسييها أ اسرأة ينكحها فهجرقة إلى ما هاجر ليه الجديث (0. 

قطى مزع أن يرقب لل فى أناء عمله ولا نقاص عن تمقيق أهداف 
العمل المسند إليه »أو يدراخى فى طاعة أوامر رئيسة . أو ينجاوز نطاق المهمة. 
الثى بتشمتها أمر ائيس 

كما يجب علبه أن يدارم على الإخلاص والتعاون بين زملائه والتقاهم 
مع رؤسائة ويتقرب إليهم » ويحسن معاملتهم ‏ وينسق بين جهرده رجهو 
ارئيسه مما يُدى إلى ندائج أفضل من حيث السلامة فى انخاذ القرار وزيادة. 
اتاج 01 


الطاب الثاني 
احتترام الرؤساء فى الفقه الاسلامى 
يتطاب الالنزام بأوامر الرؤساء إلى جاتب الضوع للأمر الرتاسى أحترام 
أرؤساء وتقمرهم . 
قيجب على المرموى أن يتصرف مع رزسائه رينلقشهم رييدى زليه 
فى حدود م تقدضيه الرظيقة من شفط ووقار وما تمدرجبه علاقته برزساقه 
امن الم حذود الأب ولباقة وحسن السلوك. 
1 قي اير شرج صمي لازن :لان حجر للستلا بيار سه كاب يه لس 
ذف اعديث! .مل ؛ مومع مليق ‏ ويا لان ري عبن بجا ساء بل 


انه فى الواةاحكمة وه "١‏ جاب لي ف ليسم ٠‏ ممع سا 
517) معد عد سي و يد زجي فى الاين الإازى سا0 مرجع سيق 


.يبل على ذل ما رواه ان أبى ييه فى كدايه : ( المصتف في الأحاديث. 
والآثر) أن رجلا كان نو صوت رنكاية على الدر شترك في الال في سوفمة. 
امن المراقع المربية بين المسنمين ولفرس مع أبى موسى الأفعرى - رضي ل 
عن - فم النصر المسلمين وغدم هذا الرجل غدائم كفيرة ‏ لما جاء وقت قم 
اغنام كان الرجل يزى أن كل ما غلمه له » وزأى أبو موسي أن بعطيه ما 
ايكفيه , فأصر الوجل قمترية أب موسي عشوين سو : وحلق وأسه » فما كان 
من الرجل أن جمع شعر رأسه وتعب إلى أمير لمؤدنين عمرين القطاب 
رضي عله - ف لمدينة ‏ ونا وصل أخرح شعره وضرب يه عدر عر 
ابن الطاب وذلك قى مرارة بأمتجاج حتى طن من حدر هذا المشهد يأن 
أخدل ميفستب وزيا باب هذا الرجل » وثار لبون على هذا فشر 
وأخذبعضهم يهم بهذا الرجل » فإذا بععر يرمئ إليهم ويجمع الشعر بيده 
ويظلب من الرجل الملوس ويتريث عليه حتى تهداتورته ثم يقول له :والآن م 
أمرك؟ فيجيب الرجل : أما وال لرلاء » فقال عمر؛ صدق لولا الار . فأخير 
الرجل عن شكايته ؛ وفحواها أن أب موسى الأشعرى قدٍأنزل بد حقوبة فى غير 
امعلها , وعندما فرغ الرجل من مظامته قال خمرة لأن يكزن انل كلم على 
ميل سرامة هذا أحب إلى من جميع ما أنى على . ثم كتب مر إلى أن 
عوسي (ملام علي أما بعد قإن فلان ين فلان أخيرني بكذا وكثا وى سم 
يك إن كدت فعلت به ما فلت فى ملأ من الناس اما خاست في مل لهم 
فاققصس منك ! وإن كنت فعلت به ما فت في خلاء فاق له في خلاء يقت 
عت . فال الى للرجل :اف عنه ‏ فقا :لاوا ل أذ لأهد تن النا. 
فلمارقع الكناب (أى لأبى موسى ) قعد القصاص فرقع الرجل رأسه للسماء. 
وق قدعفوت عنم) ١‏ - 


)فير :لصنت فى ااحاديت ولآترلأن بى شيية :مام اماف ب بكر جمد فين 
معدي لين شيدة لوقي انيمي ,ت 5ه جا ,صا ,59 غ20 ,1344م 
*7:*ما كر الصب » يمزيت :لان وان ليصا + ه/ علب يد لكف الترهي 
ايت النازوق في لوقه ج.سا؟ ,775 .3 :140-2100 موس 
اكب اله يريت | بان مكية بل لجنيا ماري 


المتأمل فى القسة يز غمتب الصحابة من تصرف الرجل حينم ألقى 
بشعره فى صدر أميز امؤمفين ‏ لأنهم را أن تصرقه هذا ينطرى على عدم 
اخترلفه لأمير المزمنن ٠‏ إلا أه مع عرض الرجل مشكاينه رأى عمر - رضي 
الف باق ميقع يدهن ظم لزج بشجطة ارول زم قرا ء 
خنى أنه يقول لأصعايه أنه لوكان الال فى قرة هذا الرجل وشجاعته أخب. 
إليه من جميع ما قتع الل له من الأرض . 

وليس معلى شماعة المرموس فى إبداء رأيه أن يقطاول على رؤساء» أو 
يتعامل معهم بطريقة غير لائقة , وإنما تكون شجاعة المرموس فى أن يرى 
الحق هق ويعمل على إظهاره ويرى للباطل باطلا ويممل على البعد عنه 
بويع درف بحق روسائه فى أن ينوه إلى الطريق لمليم«وأن بعازضرء. 
مايه أيه جَالا رقمو منء تصرففه » ريسل على لمنزفهم رعيم. 
النيل من كرامهم 0 

وعلى ذلك يمكن للقول أن المرموس إذاتجاوز حدود إبداه أيه إلى لوك 
بنطوى على إهانة لرقيسه أو تشهير به إن تصرفه فى هذه الحالة يل جريمة. 
اتعزيرية ؛ ويحق لرئيسه فى العمل ؛ أيا كان مسماة» أن يدقع علية لجزاء. 
انناب لجريمته. ولك فى حدود السلطة الممنرحة لوئيس 

الطب الثالت. 

التدرج الهرمى فى الوظيشة العامة نفى الته الإسلامى. 

يقصد بالتدرج انهمرمى تماسل القياات ابتداء من الثيادة اتهانية إلى 
أدنى درجاتها فيما ييسسى خط السقطة الذى يعدد مساراك الاتصالات 
نميه , 


2101| معد عوة اليد وري ةلماك فى تير شرع عرها رفت سا را 
بنفاء 2 1504 حار نمه ابي قمر 


الأعلى لجهة العمل يسدعين قى مباشرة. 
أبن هم درته ٠‏ وفؤلاء يمحميندن أي 
يمن هم قل درجه.:: : وهكذا حت تصل إلى القاعدة لتى يشغلها أللك 
المنفذون تكاقة الأحمال امادية دون أن يكون لهم سلله على أحد 101 
تيزتكز هذا البيدا على لسلى شرعى ينمثل فى قول ل تعالى ل يرفع اذ 
اتن مانا نكم الذي أرق للم جات والله بم تعلو خبير © اللية ,1 
ويقول تعالى أيضأ 9 ترفع درجات من نشاء وفوق كل ثى علم عليم ». 
لقي 20 
وواضح من الآينين السابفتين أنهما جعلنا أساى التدرج فى الأعسال. 
والنفارت فيها ‏ إتما مرجعه إلى النقارت فى المعرقة والخبرة ومصدوهما. 
العم 
هذا ويمشبر الإسلام التدرج المرمى ؛ الزقاسى + إخقبارا نا - سواء كنا 
رؤساء أ مرموسين- يكشف عن مدى استخدامه فى إصدار أوأمر ملزء 
الح الجماعة وأعضائها » وإطاعة المرمسين لهم بالنزام هذه الأوامز والعمل. 
بمقتضاماء وهو بذلك يشيع هاجات الأفراد عن ماريق النشاطات البشوية 
الجماعية النى يحكم تنظينها ريحكمه هذاالدرج اليرمى أو الرقاسى ,61 
ران يقل تعالى ف رهو الذي جعطكم خلائف الأرض ورفع يدك فرق 
ابعض درجاثيلوكر فم كم 4 الآية 10 


]2 رمضان بطيع أسوء قتي لإنارى فى نشم الرضعية السلامية صع 12:6 
سيمع مايق ا 

(1) سورة اممالة الأ ره 

ححدة يمف من لاية رقم 0 

]دم حدى أت حيد لاني افك نر السلاص وفقرن ,ص6 +١‏ مرجع سال . 

(ه] ود اومن لي رق 030 


كما يقول ف ورفعنا بعمشهم قوق بعش درجات ليانخذ يععنهم بعطأً 
مغرب الآبة "1 

وقد اقنت فطرة ل يرقع اناس يعضنهم قرق بعض درجات أى في 
ترزيع هرمى أو رقاسي 

.وما دام التدرج فى الأعمال يستتد إلى التفاوت فى العلم بأوسع معائى 
كلمه العام أى مطلق المعرقة تقإنه بدعين ترفير قرص العلم للجميع حسبت. 
القدات والمكات الذاتة سراء فى المدارس أو مراكز الددريب على لختلاف. 
مراحلها وتخسساتها وأسالييها 99 


(1 سيدةالاخرف من الأيذقم © . 
١7‏ 2/ حمدى أمين حب الهانى لت تارق الإساسى لقان صنة 18 مرجع سايق 


المبحث الثالث 
أساس الإنتزام بأوامر الرؤساء 
فى القانون الإدارى والفقه الإبسلامى. 
ويتضم هذا لمحت إلى مبينة 
الطب الأول الأملى القانونى مراجب الالتام يأر لروين 
لنطلب الت , أساس الالؤا أوامرالرؤساء فى الفق لأسي يا 


اللطلب الأول 
الأساس القانوتى لواجب الالتزام يأوامر الرؤساء. 
بعد واجب الالتزام بأرامر الرؤساء وأجبأ وظيفيآ ينيع من طبيعة الرظيفة. 
العاسة وضروراتها التى تفرض الغضبوح لأحكام القانون ٠‏ واحترام الموظفين 
الأاسرالروساء سواء كانت هذه الأوامر مكدوبة مدمئله في المنشيرات لي 
التعليمات أر الأوامر والقرارات أو كانت هذم الأوامر شفوية,. 
وهذا الاهزام ينتج من علاقة لتدرج التى تنش بين الموظفين داخل كل 
إاة وهو ما يعرف باتدرج الهرمى أوالتسلمل الرتاسي 900 
.ديشي هذا لبد يتدرج لموظفون فيما بينهم فى شكل هرمى تدرجى. 
عبادة عن فتات أو مستويات تخلف كل فدة عن الأخرى فى الاختصاصات 
والحقوق الى تتمتع بها 
على لك يمكن تصور النظيم الإدارى فى سورة هرم متمدد اللبقات. 
أ الدرجات بشغل كل مطبقة من طبقانه مجمرعة من الموطفين لذين يتمنعون 


0 عاصم عجهة : ولب الذاعة فى الرظيلة العامة : ضاء + مرجع سايق 
يصن حراضة: لط لومي ص 1١4‏ مرجم سابق. 


ابقدر من الاخنصاصات أو الصلاحيات ينتامب مع مركز فكتهم ف الهدم. 
الوظيفى ركك فدة من هولاء المرظدين نخضع تلفة لنى تلرها إلى أن تصل 
إلى الرقيى الأعلى »فى نفس القت للق تكون القئة اتالبة اها خاضعة لها . 
ودكذا تتحدد قيمة التصدرقات القانونيةمرظف ما وققا لمركزء الرطيفى فى 
التنظيم الإدارى !1 
أهذا الددرج الرناسى بين المرظنين وتطور فى كتف الرظيقنة. 
أنعامة نى أصيح اليوم من لمبادئ التستقرة فى المتظمات الإدارية الثى ل 
غلى عنها فى أى نظام وطيفى ملي 

ريدي تتام التسدرج الرفاني إلى أن بكون للرفين الإدنزى على 
والرؤسا- التالين له سلملة إسدار الآرامر لمن ينونهم فى المرقبة ؛ ويلتزم هلا 
الموميميث أن مايل أبللاعة هذه الأوآمر ونقيتما 19 

ويلاغظ أن الغزام اتسين بطاعة أرامر الزوساء بنش حَيكمَا يوجد 
تمع وظيفى مهما قل عد أعضائه : إذيقو بنهم هذا الزباط التسلسلى يخ 
.النظرعن التدرج الإنارى الذى بدشاً بين البيئات الإدارية ذائها » فقد نصبح 
اتايعة وشأمشمة المطات التى تعنوها فى امرتية ‏ فيقوم بنها نوع من التعية. 
اثرتاسية » قل رئيس خر مرعوس لمن يطره فى المرتبة ؛ ورئيس لمن درنه فى 
التبة كذ 5. 

وجدير بالذكز أن بدا تدر اقرقاسى يطبق دلخل أية ليه إبارية بغش 
انر عن التدرج الإنارى الذى ينأ بين الهيشات الإدارية فيما ينها ويععتى. 


[201/ قدديسلانة رسي لتقن لإزى »لزه لأ التي لاز شاط الااري) ١‏ 
إصاء! ممعم سيق 

)د مم معدي د قات 

) د عاسم عجيلة يب العة فى اليف المة .س0 : مرجع يق 


لاطا اين لإطاع أس فس فى لرطيفة لعمة مر 


آخرفإن ميد الدرج الركاسى لا يرتبط بنظام المركزية الإارية ولا يتتافر 
وتام للامركزية لإارية 0 

بكما أنه يمكن القول أن الحرلة كهدف من خلال نشاطها الإدلرى إلى 
بباح الحاجات العامة الجوهرية - وتعتي المراق العامة" وسيلة الدولة فى 
إشباع هذه الحاجات سدا يسنيع أن تمدمر هذه الراقق فى خدمة هذه افكرة. 
التى من أجلها رجدت 

يضمن مبذأ سير ريق العامة باتطام ولطراد دم ترقت هذه المرفق. 
عن آناء خدماتها حتى لا تشطزب حيةالأفاه وتعدث قوسي اجتماعية 

ويدقل المبداًاسابق ذكره عائق الإدارة بأعباء كذيرة حتى تضمن أناه. 
الخدمة لجمهور لمتتفعين واستمراريدها ٠‏ نمثلا يتمين على الإدارة فى 
المسنشفيات إعداد التجهيزات اللبية اللازمة » وتوفير الأدوية والعقاقير الطيية. 
السلبة ؛ وكذا عليها تدبير اعد الناسب من العأملن القادرين على إشباع. 
هذ الخدمة لجمهو المتفعين فى أ وقت» كما يجب على إدارة الجامعة توفهر 
الإنشاءات ولمعدات «الأماكن ٠‏ وأن تعنم ورد هيد تريس » وإعداد يال 
متعاية لقام يمهمة انيم ولبحث اللمى والابتكا كما يجب +عليها ذلك أن 
قعذ جهازً باريأ كا ادر على نسيير الجادمة على المسترى الاكق 50 

لا ينصرر رفاء اإنارة مسنوليتها فى إشباع الحاجات العامة للأقرد ٠‏ 
دون أن يلتزم الموظفون براجب الطاعة حيث تقوم آلمهة الإنارية يتسيير دفة. 


1 :/ محم أمد طب مي: لنلة زية بين قناطية لمان بس 9؟» مرجع سايق 

(1] يعرف المرفق الما أن : عيارة عن مشروع يممل تم إطر شت إشراف رما 
اليه بقسدأقء حدس عامة لمسهر مع شيعه لم فقوتى ممين ,لطر :دا 
ملي الشلوى :نيام ون ااا ,برسة مقارن ااي الا سد ٠6‏ + ست 
٠077‏ +دار دعبي ار 

0 */ سحاد تشرقوى تلن الا ل فخا اإزى ) سساء! 7م0٠‏ ددا لمن 
العية باس 


3 


السمل فى التق عن طرق إصداز مكسلة من الأولستز وال ليهات إلى 
مين «الذين علهم تفيذ هذه الأومر دون تسريف ؛ ولا يتحقق ذلك فى. 
اغياب ولجب الطاعة والامثال لآواسر الرزساء - حيث تتكرن هذه الأرائر محلاً. 
اللنقاش والمدل من جائب المرموسين ؛ فينقذوا ما يوافق أهوامهم ويعدرضوا 
على ما لا يولفق أهرابهم - مما بؤدى إلى - الإخلال بميدأ مير لمواقق العامة 
باتظام ولطرفد 91 

ورخلاصة ذلك أن واجب الامتفال لأرامر رسام يكون حتميالتلبيق 
سبد سير المراقق المامة باتظام واطراد » كما أن هذه المبدأ فى الحقيقة ل 
معني له دون ذلك الوليب . 


ع الطلب الثاتى 
أساس الالتزام يأوامر الرؤساء فى القنته الإسلامي. 

التزام بطلعة أرامرالرؤساء يجد أماسه فى حديد من نات لقو الكريم» 
ركفي من أحلنيث الرمول - صلى ال عليه وسلم -: وى توب طاعة نا أسر 
به الرؤساء على اختلاف مراتبهم أو مسسياتهم المتنشرين فى ربوع الدولة. 
الإسلامية والذين يدين لهم المرظفون بالطاعة 

أما عن مصدر الطاعة فى القرآن : فتجد قوله تعللى 7 يأيها الذين ‏ لمنوا. 
نا وفيا لزمول وأو الأمر مكم... »191 

.وواضع من القص القدآنى أن ال لم يقر الطاعة علية سبحانة ؛ وعلي 
ازسؤله - صلى لذ هنية وسلم - فحسي . بل أمركذك نتاعة أولى لامر 
لين بيدهم تسريف الأمور فى ادلة واممل على اتقزازها 
(1ج/ سم محص رة تمك لطر طني لاع أ اي فى لوقيف ,سام 


مرجع فق 
سق ريده 


,لها الأسر لفط عام يعمل تمي المسكوفين سواه اتعكا أردوساء 
الإنزات مخف مراقهم:(؟ 

وطاعة الرؤساء والالزام بأوامرهم مقيدة يأن لا تكين فى معصية ١‏ لذلك 
يخدد بن كذيز مقهوم عدم الطاعة فى تفصيرء للآية اكريمة المابق ذكرها 
مقوله ‏ أى نيما أمروكم يه من طاعة ال لاقى معصية الل لأنه لاطاععة. 
اللو فى نعسية اذ ) 19 

أكقاايويد ذلك أبضتما مرد فى سيب تزول الآ : أن الى - صلى الث 
عليه وسلم - بعث سزية وأم عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيخره 
.قدمتب عليهم وأمرهم بجمع الحطب فأوقده ناا م أمرهم بدخولها أي قلما 
.ذكروا ذلك للنبى- صلى لله عليه وسلم - قال : لو دخلوها ما خرجوا منها أيدآ. 
إن الطاعة فى سروف 00 

يمك القول أن التزام الروساء بحكم الشرع والدين يما يتخنوفه من 
أرامر وقرارات إنما يشكل فى الواقع تل تزرحييب لقبول المرموسين لأولمر 
الرؤساء رخضرعهم لها ومن ذم تكون الطاعة هنا شيست موجهة لذات الرليى 
فى شخسه وإنما هى التزام ديني وواجب شرعى نتباء ما يصدر عده من أوامر 
لتق مع الدين عقيدة و 

أ من مصدر الطاعة فى أصاديث الزسول - سبلى ل علية وسلم- وذ 
اجامت فى عدة أحاديث منها قول - صلى ال علبة وسلم: (لمعوا يعوا ون 
تسل ليم عبد حيتى كأن رأسه يي : العديث 101 


21 سعد عي لذ اشيقى: الندمة لهاوة على مشوءاشريعة الاسلامية ,صا شرجع 
اعاق. 

)١(‏ تشيرين كير تميق / من عيد ازوف معد ا سس 7٠+‏ مرجع سايق 

() فا لبارى شرح صحوع #خارى الإما ب حور لمسقلائى »ج6٠‏ صدا؟! »يلا 
.انمع ولطاعة الما م تكن معصية دقو العديث 9144 ؛ مرجع ليق 

() فلار شرح صمو البخارى لما بن سهر المستلاتى ج5٠‏ مسه 00 .يلب 
الع الع الام امن معصية :قم لعديت 1087: مرجع ملق 


ويل هنا ديك مانب الشخصى فى الطاعمة رهما يى أنه على 
المؤمن أن يممع ويطيع وإن لم يسدوف للحاكم شروط الإمامة كأن يترأس عليه 
من هوني منه > ركل ذلك لمصلحة الإملام والسلمين وتيب عق الجماعة. 
على حق لقره )10 

.و طاعة الرؤساء والالدزام بأوامرهم من الراجبات الأساسية فى الإسلام. 
التي حرصت أحكامه المامبة على أن تغرسها فى نفوس الجاد شمانالتحقيق. 
المصلحة العامة وحمن سير رانظام اقمرفق الإسلامية لكى تتأى بها عن 
عوامل الأحباط وين اتاد .0 

ومن ذلك أيصآ غوله - صل لله علية ولم : ( عليك السمع والطاعة في 
عمرك ويمرك رشك ومكرهك... ) الحديث 151 

ويمثل ذا الحديث الجاتب المرضوعى فى الملاعة وهو ما يعنى أن للسمع. 
.والطاعة تب على المؤمن حتى ول أختص الحكام بلدا وضاقت النفرس من 
تصرفاتهم وكرفت فعالهم حتى ل يتسيبوا قى إثارة افن ولقلال رإضرار 
الممامين افع اأنانية ولمصالح اذاتية 18 

وقد شدد الإسلام فى الحفاظ على حق طاعة الرؤساء والالتزام بأوامرهم. 
فاعتيرمن يق عصا للطاعة خارجا على الجماعة ؛ وأعتبر عله ردة جاملية. 
اقى حكمللمروق من الإملام انظ إلى ما يؤدى إليه إهدار هنا الحق من تفكك. 
للجماعة وهدم تكيتها وترابطهاءالأمرالذى يعرص عليه الإملام صو لرحدة. 
الأمة؛ وقوام جماعاها لتى فستهدف الفاء بحاجتهاوتمير مرافقها :15 


1 */ صبحى حيده معي مرعة السلة نظا ى حك اإملام ‏ ص١٠‏ + مرجع سيق 
زع لاد سترة لك ايب سمل ف اف لاس بق لس 
مدة» :رما دقر ملم إلى كله رين القن 


١)‏ صيعى ده بد شرية اسل الام فى مالسل :س١‏ سرع سق 
(:01/ حم أمين عد الهانس كر لإرى الاملاني شقان ,ه10 امرمع نلق . 


ولذلك بقول سن الل علبة وسلم- (من أتاكم وأمركم جميع يريد أن 
يثق مصاكم أرينزق جماعكم فقطره) المديث 01 

.وبالاضافة إلى مأ سبق ذكره من أن طاعة الزؤساء لارام بأومرهم تعد 
من الواجيات الأسلمية فى الإسلام رذلك فيما ولق انق وقى كل ما يق 
افنصاحة العامة رحمن مي وانتظام لمرفق الإسلامية - تذكر أيضا أن أسل. 
الالتزام بطاعة الروساء يرجع إلى ما فورض فيه الشارع الحكيم جل شأنهأولى 
الأمرأيا كان مسماهم فى توقيع بعض المقويات على سبيل تأدب والزحر 
.على أى عامل فى الدرلة الإسلامية إذاما فسر أو تهارن فى الأحمان الموكيلة. 
ليه ومدحهم مبسحانه مشلة تقديرية في ملاء مدهم بين الثتب الى أرتكية. 
العامل وما يناسبه من عقرمة تنحقق بها الال » وتكثل منع امسر من 
للمردة مزة أخرى إلى تهاونه وزجر غيره من الوقوع قيما رقع فيه . وذلك. 
بالنسة إلى لعقويات غير لمقدزة فقط والتى تسمى بالعقنات التزيرية :17 

وق شار يعض إلى عدة سور تستوجب توفع حقويك هية على 
الموظفين مثل تقصيرهم فى أداء وأجبات الوظيفة ؛ وترك الممل أ الامتتاع. 
عمد عن تأنية واجبات الرظيقة ؛ وكذلك موء معامل امرظفين لأفرذ ل 
رفيرفك ,"1 

يجسديربالتكرأن مماعة الروساء والملطة الممنوضة لهم في لوقنيع 
المقريات على مرموسيهم عند تمقق ستالفتهم لولهبات وظاتقهم لني نصدر 
)صصق مط يرن فيريد !ف سا4 م دعم م رن أبرصفين يمر مجني 

مرجع ساق + أحنا كزافساك علامة رف قور ند اه لقصل قا 

فى أحكم لاساة آنه لقع اق فى إنامة لأسن واتهيب عن لهتى وبجافنة 

الوك .سرج بلي 
)2 المديدين المي إسألات ميب صانق تن نظام الاسلاس بالقاتن . 

ةب ؟ 
2 عية لزي عامر: التمزيرفىالريمة لأستمية اح 190و متهاطاء سند 

)1071م ام لق لحي )لامر 


أرامر الروماء تك أدامها على فنص الأمثل ؛ تفخون بواجيات ملقاة على 
عانقهم تهرى مجرى الفررت الرلجبة »وتنم فى رعاية مصالح مسلمين 
والمهر على تتقيق ما تهدف إلي الدولة من أخراض لتوفير لطمأنينة كل فرد. 
يميا فى ربرعها ديعي على أرصنها » والنهرض بشنى مرافقه العامة 

ويعد مسرل عن تمقيق ذه الأهداف قإذ ما قسرأر تهارن فبها تعرض 
للمحاسبة ومساملة فى الدنيا ناهيك عن العقلب الأخروى بوم القيامة. 

رفي هذاقترن الشلهلة بالمسهرلية فلا يجر أن تندح سلطات دون أن 
تقالها مسدونيات معادلة ما قد ينرنب على هذء الماطات من تبعات كمال 
يجوز مساملة أحد دون أن تكون له سلطات تسمح يفك الفساطة 1 

كما نج وجهأ آخر لأماس طاعة الرؤساء وتنفيذ أوامرهم وهو أن الأصل. 
في الإصلام أن الموظف يطيع أوامر رؤسائه لي حرفا من الملل العقابية. 
الممترحة لهم - رإتا باعتبار أن هذه اللاعة أمر يليه عليه مشميره وواعه. 
الدينى الآنه يجد قي هذ لللاعة السمة لثى يجب أن يكون عليه لوكه » 
لأن طاعه لرؤسائه فى الاع إنما هى طاعة ل تعالى الرصوله - صل اق 
عليه وسلم - تنفيذا لفوله تعالى ( يأيها الذين مامنوا أمطيعوا اله وأطيعوا الرسرل. 
وأولى لآم مكم... »الآ 19 

وبهذا يقوم أماس طاعة الرزماء فى الإسلام قى للمقام الأول على لسلس 
عقدى وهرما يديز الشريعة الإملامية عن غبرها من القانين الومشمية . 


)١(‏ قينا صيق :د/ رعشان طيخ لصون انظ الانارى + سه :.!١‏ مرجع تليق ويا 
ذم ين نين سنتى :لات أب وتسفاقه سا0 ٠ ٠١‏ مرجع سايق 
(:) سيق نشيمنا 


المبحث الرايع 
موازنة بين اقانون الإدارى والفقه الاسلامى 


بالنطر إلى متهرم لانم يأوأمر الرؤساء شجداتفاق بين لقائن الإنارى 
رإفه الإسلامى .ميث أن الالنزا بأوامر الوساء قاننا بضى الضوع 
لأرامرهم واحدرامهم رتقديرهم . كما يمنى أيسأ تحدرام التدرج الهرمى فى 
الوظيفة العامة - هذ المعاني موجودة فى الثقه الإسلامى كما سيق إل فعا 
يتعاق بدرجة الامنثال سيث تنفاوت درجات الامقال فى القانون الإدارى نبعاً 
امكانة لمرموس ألوطيغية فى للملم الإدارى » كما تخداف فى الوظائف المدثية. 
عنما في الرظائف المسكرية على حين جد أن درجة الاماكال فئ القئّه 
الإسلاس ل غدلارت فمطلوب من كل مرظف أي كلك رفين أومرموس كن 
يمقفل لأرأمر رفيسه الأعلىللمشروعة أمنذالا تام وبقلص فى أدائها على 
الوجه لمطلوب ؛ لذا قال حصلى ال عليه وملم - (إن ل يحب إذا عمل أحذكم 
عملاان قم اتسديشا"! 

.كما أن رجرب الخضوج لآم الرئييى واحترامه؛ واحترام التترج الرئاسي. 
(لترسى) فى الوظيف العامة أمور تعث عليها قراعد الشريمة الإسلامية. 
مشمانا لمسن سير العمل ف الإدارات من أجل تقيق المسال العياللأمة. 
والأفرك على حد سراء. 

كما نجد اثفاق بين اللنون الإدارى رالفقه الإسلامى فى وجوب احخرام 
الي وتقديره واحترام التدرج الزناسى , الهرمى » وأن البرظف الذى يصدر 
عن ما بدل على عدم احقرامه لرئيسه أر يتخطى الندرج الرئاسى قيلجاً عق 
تقديم طلباته والتماساته إلى الرئيس الأعلى ويدخطى الرئيس المباشر فياف 
.يرتكب خلأ يمنوجب العقاب الأدينى . 


() يق تفريم - 


أما بانسبة إلى أسلى واجب الالزام بأامر الرؤساء فى لقان الإدازى. 
والفق الإسلامى + قنجد أن أماس هذا لواجب قاوذا بجع من طبيعة الرظيقة. 
.العامة النى تفرض اححدرامأوامر الرؤساء - هذا الاحدرام تع من علاقة 
التترج راسي ابي تستوجب طاحة العو الأنني للعضوالأعلى وإ تعرض. 
اللعقوبة . وقد يكون أداء المرظفين لهذء الأوامر فى بعش الأحييان شكليا لا 
يحنفق الممدف مه ويمثل هذا لآناء الصد الأدثى الذى يمتب الترف 
الوية. 

أما فى النقه الإسلامى وإن كان بقر هذا التدرج فيقرم واجب الالتزام. 
بأوامر الرؤساء على أماس عتدى مما يجعل إطاعة أمر الرئيس شيدا يمليه. 
الشعير وذيس خوفا من العقاب ‏ لأنه يجد فى هذء الطاعة السمة لتى يجب أن 
.يكين لبها لركه فطاعده لرؤسقه إتما هى طاعة ل ولرصوله - صلى لذ 
عليه وسلم- » وأحترامه لشريعة الإسلام الغراء . تنفينا لله لله تعالى 3 يأيها. 
لذينماتا شيعا اله وأطيعا الرسول وأو الأمر منكم... » آي 


مشكلة الطاعة بالنسبة 
للأوامر الرئاسية غير المشروعة 
فى القانون الإدارى والفقه الإسلامى 


ويحتوى على خمسةمباحت . 

التبحث الأول : الأوامر الرئاسية شير اللشروصة فى القاثون الإدارى. 

اللبحث الثانى ‏ الأامر الرئاسية غير الشروعة فى اله الإسلامى. 

البحث الشالث: موقض المرموس من طاصة الأواسر الرئاسهة ضير 
الشروهة فى القلنونالإدارى. 

اللبحث الرايع ‏ موقف المرموس من طاعة الأوامر الرئاسية شير 
الشزوعة الققه العلامى. 

االبحث الخاسس :موازنة 


55-7 


تعييدء 
يد للمرءوسون لنقمهم أحياناً أمام بعش الأوامر الرئاسية التى تتعارضش" 
مع ما هفررسية .رمط هد اقلق عى مرف اترحيس ؟ 
هل يصدع لأس رفيمه ما فى ذلك من إهدار ساف لواعد انان ؟ 
أم همل طاعة الأمرفلا يذعن إلا للانون رهدد ؟. 
رهته لمشكلة أثارث خلافاً حاداً حنى قيل بشأنها أنه لاتوجد مشكله 
أثارت خلائا ف فته اقانرن العام الوظيفة الممة مثل هذه المشلة.. 
و لذلك مأتاول هذا لقصل فى خمسة مباحث على الدحوالاتى ؛ 
المبحث الأول :الأوامر الرئامية غير المشروعة فى القاتين الإداري. 
المبحث الانى : الأوامر لركامية غير المشروعة في الفقه الإسلامي. 
المبحث الشالث : موقف المرموس من طاعة الأواسر الرئاسية غير 
المشروعة في التنين الإداد. 
امبحث الرابع : سوقف المرموس من طاعة الأوامر الرئاسية غير 
المشروعة فى الله الإملامى. 
المبحث الخامس : موازنة بين القانون الإدارى وافقه الإملامى . 


اللطلب الأول : مدلل القانونى امبدأ المشروعية. 
للب القائى: مذلول خضوع الإدرة لقالون 
للطلب الثالت؛ مدلول الأمر الراسى غيز المشروع . 


اللطلب الأول 
الدلول القانوقى بدأ التتروصياة. 
أحدل مبذا المشروعية مكان الصدارة فى الدولة الحديلة » وقد بات هت 
المبدا وبحق المعيارالذى يقاس به مدى عظمة الشعوب ونضجها. 
ويضى هذا مد آن تكن جميع تصرفات السلطات العامة فى الدولة 
متففة وأحكام اقانون ٠‏ ول يتسلف الدبدأ على تصرفات طآئفة درق أخرى 
إن يشمل المحكومين فى علاقانهم ‏ والرؤساء فى مزارلة سلطاتهم : بحي 
يكون هزلاء رك خاضعين لأحكام القآنون على حد متاء ١‏ وهذا لا يتمق 
إلافى الدولة اقانونية ؛ حيث ل تمتطيع أية سلطة أن تهرى تصرفات أ 
اتتحذ قراراً إلا وق أحكام الثانون وف الحدود لتى زسمها 10 
.وعلى ذلك يمكن الفول أن الأسر الرقاسى ان يكون مشووعآ أومنتجا 
لآار إلا بقدر تطابقه واقاعدة القانونية لتى تنظمه » فإذا صدر الأمر عون 


17م مسمد عبد تيد أ يد : من لتقررعيةونشنان تطيفة : صة! ,مرجع ساق | 
وأيضا :2( سمه مرغت خيرى تقض لاني وسيلى اقرلة / اهدب الال | 
اسه ».1 لية القية +111 بون تاكن 


مواعاة لهثء القاعدة فهر أمر غير مشروع » دبالنالى يدعرر الموظف المزعريف 
من الامثا له أو وضمه موضع النفية 99 

وير الالنزم مب المشروعية طابع الرلة اقائرنية احديلة ‏ فهر يق 
صرحا لضمانات الأماسية النى شنى الأفرلذ من اسدبداد ال 
المكام على خلاف للحآن فى ل ادولة ااستدادية الى لا يخطنع فيه لحكام 
اقانون ماب 

هذا ويفضل اليس تعبير مهدأ ( الشرعية ) على مبدا (المشروعية) وذلك 
ددبي لمشروعي الوونعية عن الشرعية الإلامية 15 

كما أن الشرعية أشمل من المشروعية لآن المشروعية تعنى احترام قواعد. 
القانن التى ومضعها المجتمع ؛ بينم تشمل الشرعية بالإضافة إلى لمترام 
لقان الومنمى احدرام قواعد لاون الطبيمى تلك القراعد التى يستليع عقل 
الإنسان المستقيم أن بكشفها + والتى يجب أن تكون المثل الأعلى اذى يحتنيه. 
الإنسان ويسعى دائمآ لتحقيقه لوأرد الارتفاج بمستوى ما يصدرء من قوانين 
وضبيه 0 

ويرى للبعس أن افحرى القاوثى راحد بانسب للشرعية والمشروية . 
ففى.ظل مي المشروعية نخضع القاعدة الدثا للتاعدة الأعلى منها حتى تصل. 
إلى القاعد الها لنى تسود كل القاعد وتحدل قمة الهم اقانوني وهى القاعنة. 
الدسهووية التى تسمر على غيرها من القوامد من حيث الشكل والموضوع ؛ ول. 


)سد حي السيدأرزية: طتةالزؤاء رب الشروعيه , مد هاا مرمع ملق 

|21 علسم موي :جب قطاعة ,هما مرجع مللق. 

5 ملم لم القند الأرى مساهاء 19001 , برعت الجاممية لكترية 
ربسا د نر لز سول اقضاء فى فى انا الإملامي ١ج‏ صا!:". 
وداما مث ملشوز مج لبدوث لفقيه وائنيةاة الفريمة الاو بتمنهور 
سوه 

| مس مسد الشماك : لاخر التو لإخاع مر رفون وس 1١4‏ مرجع اق 


علد أن لقاعدة المسدورية تمبزعي مباد قاتونية عامة يحدريها ميد 


الجماعة »و تنش الركائزْأسآسية مفهوم العدالة التى تعقق الصالع لهم - 
هذه اماد وك الركئز هى ما يمك النمبير عنه بالقانون الطبيع الت 
اتسيه الترعية 90 

رق أطلق بعش الفقياء امطلاح سيادةالفقون على ميدا لمشروعية بأ 
ولك تعنى سياد انون عندهم سيطرة أحكام انون بحيث تخشع جميع| 
ملطات ادولة لاون بمعاء اولع 

بينم يشمب رأى أخز إلى عدم لط بين المبدأن لاختلاف اليقستود 
بقل مفهنا. 19 

اراقع أن هذين الاصطلاحين غير مترافين قمبدالمشروعية يعنرأ 
.خضوع ملطات الدولة اثلاث (التشريمية - التننيفية - القعضائية) لأكام 
القاثون ؛ ينما يمنى سبد سيادة اقائين خمدوع المشلة اللديتية للشلطة 
الشريعية باعتبارها صاحبه الاختصاص الأصيل في" النشريع - لمحبر عن 
إرادة الشعب النى لا تتطاول إليها إرادة أخرى , فلا يجوز للسلملة التدفيية أن, 
تأ حملا مفان لماه الل لشزيعية من قاين .90 

لك يرى غالب الفقه » ضرورة عدم الخلط ين ميدأ لمشروعية ‏ وميد 
ميا قاين وذلك لاخدلاف معدمين كل منهما عن الآخر :ولا يقتسيرأ 
إعمال ميا النشروعية على يتس الدول دون الأخرى » وتنا يليق فى درل 


(1) ارقي لك لوأ :5/ زمزى اشاعر طناءالنمريض س٠‏ ٠ح‏ 1544 + داز مهطنة. 
لوبي هر 

)د صبحي عينه سعيد: شفظة في المجتمع الافتوكي ,+18 زمابعيفا رسلة 
كور مدمة إلى جام اعر -912 .ا 

1 د نلو قب لصيل التساء ااا ف لظا الإسلتنى سي*10 »يع ميق تكو 
ال لد عله 

() د مسد جد ئسي يزيد ماع الروماء وميد لشررعية نساة!. مرجع سلق. 


البسيطة وادولةالركبة سراء كانت الدقة ملكية أو جمهودية ,تمتنق النظام 
رئاس أء ارامت + فيجب فى جميع هذءالحالات الأخذ ييا لمشروعية ١‏ 
لأنالدولة ل كون انوية إلا حيث تخضع فيا جميع البيدات الحاكمة لقواعد 
تفدها وتمموعليها »,إلا غدت هذه الدلة منبدة أر غير فئرنية 10 

نا كان مبدأ نشروعية يعتى خضوح جميع سأطات الدولة للقائين ٠‏ 
فمان يقصدباقانين فى هذا الصدد ؟. 

ذهب انبعش إلى ضرورة الوقوف عند المدلول الضيق لمعني القاثون ‏ 
رقصره على النشريع الصادر من الملطة النشريعية ٠‏ ولك تخطضع المنطة. 
التفينيةللقولنين الصادرة من المجالس انيابية وتنزم حدرنها ‏ سراء كنت 
تباشر مهامها بوصقها حكرمة أرإدارة .. 

ويسدنة هذا لرأى أن فكرة القانون يمعنا المسيق هى الفكرة الأصليية. 
الفعرى ميد المشروعية ٠‏ كما امت على لدان فقها القن الداع عشر حين 
.قالوا بفكرة للدولة القانرفية » لأن الذكرة التى كانت سائدة فى هذا لوقت هى أن. 
القانون هو نعبير عن الإزادة العامة لثى لاتعلها أى إرادة أخرى» وتى يلك 
البمان المندخب وحده حق الدعبير عنها ٠‏ ولقد كان من ندائج ذلك أن انقوة. 
البرامان بسئطة لتشريع راقتصر دور السطة الكتفينية على إسدار القوارات 
اللانزة لتنيذ هذه التواعد دون أن يكون لها سلطة سن قواعد عامة مما أدى 
إلى أن انون بمعناء اشكلى أصميح فر النصدر الرحيد المشروعية 1 

أما الل الاسع لمضى القاون ريتبا افق الحديث وهو السائد حتى 
رقنا مشر 
)2 غوت يوي بار السياشية مسا؟! 172 نار فيسنة قريية/اقمرة 

اولي و( سممه حبذ الميد أي طاحة را ريد ترومية يسا 100. 

مجع سق 
0 لد ست :نية قرف لقعي اسه »157 :الم لتصرية الما 
( ناطع سي :ويب اقعة :س٠‏ ,دح سيق 


- فيقصد به جميم لقواعد القنرنية التى تجسد النظام اقنونى للدولة أي كان |. 
مصدرها وسواء أكانت داخليه أو خارجية ٠‏ مكتوبة أو غير مكتوبة ؛ ومن ثم 
يتمل على الدسذور» لمائيق . أحكمامحاكم »ياد العامة لشالون ٠‏ 
اماد التائة ‏ السادات درل : واد الموفية. روات العايةة 
اشرارات الصادرة من الملطة التدينية سواء كانت قرارات تنظيمية أو 
فرارات فردية تصدر تطلبيقا لها./11. 

- وقد ملم الفنقه نديمة لشلور الأقكار القائرنية والسياسية بوجود تنزج فى 
القيمة للقانوتية بين القواعد والقرارات سالفة الذكر ؛ فالقرار الفردى مثلاً. 
.يجب ألا يخالف قزر تطينيا اما وبيب ل الأخي بور ألا يئائق. 
انسا من نصوص القانن , وفكن قصل إلى المسدور الا يتوأ قسة 
الدرجات قى سلم المشروعية ."1 

- يرقب على ذلك باتسية لإارة ضرورة أن تتطفق كل تصرقاتم ا مع 
أمكام للقانون بسناهاالواسع سواء كان ما يصدر عنها تصرفات قانونية أر 
أعمال مادية فإن تجاوزت ذلك النطاق اعتيرت هذه التصرفات باطلة. 
المالفتها بدا المشروعية » واستوجيت توقيع جزامات قانوفية عليها من. 
أنهيئة المخنصة بسبب خروجها على ميدأ المشروعية. 


(201/ نان مسمد بطخ: لقا حل بد العا ااا نس ,1981 : دز ائهعشة 
اربية/ انامرج 

9.0 تتح شمو الشماك: لاطا لقو للع أ لزي قن اليفة لام ,ست‎ |١[ 
مرهع سايق"‎ 


الب الشاتى 
مدنول خضوع الادارة للقانوق 

يقصد يميد مشروحية كما سيق بإبجاز خضرح الإدارة لقأتون : تن 
تلك أن الإيارة د الحرفت عن للقادرن رلم تلدزم بأحكامه فبإن قرارها يفقد 
اصفة الإزام ‏ ويضيح عملا غير مشروج ريدعين الطعن فيه بالإلغاء لو 
التعريض أرالائنين مع .. 

وبذلك يوفق ميدأ المشروصية بين ممارسة الملطة وحماية حريات الأفرا 
من جو الإنارة وتصف رجالها » لآن هذه الماية ان تتحقق إلا بانخاذ ومائل 
كالة ممارستها ‏ وضع قيود على سلطة الرؤساءالإداريين عند ممارستها ٠‏ 
رف لا يتحقق إلافى الدلة لقاونة وحدها حيث لا تستطيعالانار أن تخرج 
عن أحكام لقنن الملزمة يتطبيقه 10 

ولثن كان الفقه قد أجمع على وجوب خضوع الإ 
أنه اف جول مدي" هذا الخضوع إلى ثلاث آراء 

افقى الأول + ومؤداة أن لمقصرد بالنزام الإدارة ميد مشروعية هنا هو 
مشرورة لتقاق كافة أعمال الإداريةامدية واقائونية مع حتكمالقانرن ومعنى. 
ذلك أن كل ما هو موب من الإدارة حتى يقال أنها ملنزمة بالخضوع اميد 
المشروعية عند مباشرنها لأعمالهاأا تكون هذه الأعمال سخالفة لقامدة 
تر نلك إن هذا رأى ينمر مدا شرع تير نقحي يومع عن 
ملطة الإدارة على حساب مهد للمشروصبة ,ولا يمع عليها من القيود التى 
يفيتها هذ امد إلا ناه . 


لدبدا المشروعية إلا. 


20 
(1) لتظرقى هرش هم اراز محمد مرغنى خيرى: اقناء لأنازى رموق درل :الجزء. 
0 


إل بينما يحقق للإدارة رمن حرية السمل ؛ يعطى للأفراد فى ذات. 
لوقت أقل فدرمن الشمان رالعرية فى مراجهتها 11 

وهراك اتضى؛ ومودة أن المقصرة لام الإذارة بيدا المشروعية : هر 
ضرودة أستاد لإدارة فى كل تصرف تبفى ايام به إلى قاعدة قائونية سبق 
وضمها وسازيةالنفعول تهيز هذه النصرفات فلا يكفى أن يكرن تصزف 
الإنارة عبر سغالف لقاعدة قانونية وإنما يجب أن يسنند يلى أساس: من القافوق . 

وهنا لرأى يوسع دائرة مدا مشروعية ٠‏ وحد بالتالى من سلطة الإنازة. 
.فلا نستطيع أن تتحذ قرارً إلا إذا كانت مستددة إلى قاعدة قاثونية شكحها الحق 
فى اتخافه .10 

والرقع أن نزام الإدرة باحعرم ما نشرومية فى هذه العالة يقب 
غلاف إيجابية : إذيتمين على الإنارة عند إجراء لى تصرف أن تكون مستقدة. 
إلى أاى قانونى » ولا يكثى أن يكين عمل الإذارة غير مخائف للتانون ولكن 
يجب أن يسئلذ إلى قاعدة قاتونية تجيء » وإلا عد نرف الإبارة من قبيل. 
اعمال غير اتشروعة :19 

ألرتى الثانث» ويذهب إلى مدى لبعد من الرأبين الساقين حيث يرى أنه. 
.لكى بنحقق خضوع الإدارة امبدأالمشروعية وتكون أفعالها رتصرفاتها المادية. 
مسخيحة ومننجة لآثآرها فإنه يجب أن تكون هذه الأفمال أو ند النصرفات. 
امجرد يذ أرتطبيق ااعدة قنرنية لام عن مباشرة الف أ المصرف 3 


21 رساك محمد يط لرية على أنه باز وار »مسا ممع ساق »وان 
مساح لصي رز عا فاه را شطرعية ب١٠!.‏ مرجم ليق 

1 / محم عي لحي نوين طاعة لس ينا الشررعية ؛ م١"‏ مرمع ساق 
لاد مسعة مرخني شيرى: تا لزي رسجي اول :لوو لاي سا 
ملق 

ملس ملت :نطية لظو الانطاية سه مرسع سايق 

د رستان بطع :لرية عل أ متاو سسا مرجع مايق 


ومن الزأى بوسع من سنن لمشروسية على حاب ملطة الرؤيساء 
الاين وحريتهم فى إسدار الراات ولتخاذ الأوامر أو الطيمات » فيفل 
حركتهم ويجعلهم مجرد وسيله ليذ أحكام اقائون وساب ملهم قدرة خاق. 
لقاعد يكار لمبادئالقنونية أثناء مبنشرة مهامهم فإذام يكن تراز الذى. 
أنخنه الرئيس تطبيةا تنامدة قاتونية فإنه يكين باطلً امغالفته ميداً 
لمشروعية؛ ويفقد صفة الإنزم الى يقال المرؤوس من وأجب لطاع له ٠‏ 
كما يكون لصاحب اشأن لعن في مام اقعناء. 

واوقع أن لمذهب اثالث وير ارق النيلةالتى يسعى أنسارء إلى. 
تدقيقها وهى نوقير أكبر قدر من الضمانات لحقوق وحريات الأقراد قى مواجهة. 
اإدارة - إذ نه يتجاهق من ناية أخرى وظيفة اإدارة خاصة بعد سيادة. 
.متب الندفل وساأنت له من انساع قدو القى تباشره الإدرة فى 
لجخم - ذل دور الذى أصيع ل مكان الصدارة مقارنة بأوار لسليلات 
الأخرى لقدرتها على سزعة اتخاذ لقرازات ولدجودها قى رع يسمع لها 
بعرفة دنائق تفاصيل مخف مشاكل للمجتمع ‏ مها كلها من مواجهة كل 
حالة علي جلة ‏ وأصسبحت الإدرة المعرك الأمامى لمختاف آرجه الشاط قى 
الال العاصرنا 

كما أن هذا تر لا يدفن والشقاق القائمة فى المصصر السديث إن آن 
الإذاة كيرآما تبكر الحلول وتنعالتاعد لمستحدثة الى لا يمكن أعتبازما 
مجرد تفية لقواعد سيق وضعها ؛ ذلك مثل القارات اتردية لتى تتخذها 
الإدازة بناما على سلطته القدرية ؛ ركذا سلدها فى ونح الاح المسنظة أ 
لقئمة بذتهأوالنى نستم اإداة حقها فى إصدارها من التصوص النستورية. 


20 رسا يع لي فك / زب راسي يني و ملى قرطي , 91 
و٠‏ ايسعا ‏ ار ري لتاعرة. 


سباشرة وهنا يودي إلى اتقول أن هذ الى ل يحفق مع ما يقرر القائونً 
الوضعص الإدارة من أ 

أمافيما تمق بارأى الأول والشاتى قبن كلا منها بعد فى لاقع مكملاً. 
رأ الأخر- ابيع الى الأ لون سبي على عات الإنارة ذلك يعدم 
مخاقة تصرفاتها لآحكام انون 

ويغرض الثانى الزامآ إيجابيا بأن تكين تصرفاتها مستددة إلى أساس من 
القارن بمدلوله قواسع - بالإضضافة إلى أن هتين الرأيين يتفقان مع ما يقردم 
القائون للإدارة من سلطات وامتيازات » ولهذا قهما مرمضنع دأييد وقبول من 
جائب كل من لفقهوالقنا 90 

رخلاسة قلك أنه مع سوورة للم الإنارة وخضوعها لبد لمشروعية. 
الما فى ذلك من منماته أساسية لعماية حقوق الأفراد وحزياتهم ؛ إلا أن الصالع. 
العام متم الاعتراف للإدارة بسلطات رأسعة فى بعض للمالات » لأن اإدارة. 
ليست مجردآلة صصماء ليذ : وإنما يجب متحها الشرية قي التصرف يما 
يقد إلى حمن مير اراق العامة 


الطلب الثالث 
مدلول الأمرالرتاسى غير المشروع. 

يختلف مداو الأمز الرئنامى غير لمشررع باختلاف الظروف اللى قي 

بها لدلة وما إذاكلقت عادية أو استائية ٠‏ فادلة أسوة بالأقراد تدرط 

الفدراث حرجة تهز أمنها وتهدد كياتها ,٠لا‏ تستسليع أن تواجه تك الظروف 

يقواعد المشروعية العانية ما تتضمته من قيود على ملطاته العامة اننا 


)١(‏ 0م سممة مرعني يري :لقا اأازى ومصلس لنئة / قز الأ / سجلن تيل 
انا الك صن" ٠‏ عع تق 
17 0/ رست بطح ؛ قربة ص ءالجا لازي وص :308 مرجع سايق 


اتتصدى لها بدا يناسها من إعراءات تكنمدى الدرعة فى التصرف والمزم قق 
التفذ بغية امقا على سلامتها ء وتلبهاالأخطار رفن يكين من حق الإنارة. 
ابل من باجبها أن تتصرف رغم خروجها على حدود مد المشروعية نتف 
من التشريعات ما يعمل على بقاءادولة وسلامة مراظها ولو خالقت لقوانين: 
المليقة قى الأحوال العابية 99 . 

قد كثر المدل الفقهى فى تحديد مدلول الأمر رئاس غير لمشروع. 
ورد الفقية: لاست يولس » حالات ثلاث إذاوجد الأ لرتاسى فى فى منها. 
سار غير مشروع يهى : 
)إتاكان الأمرخارجا عن اختساس الرئس. 
[ب) إنا تجارز الأمر الرئلسى وأجيات المرموى . 
(ج) إناشاية عيب تكلى أو خالف القائرن فى مضدوئه بشكل واضع 91١‏ 

.وعبوب الأمر لرناسى التى تؤدى إلى عدم مشروعيقه تكين مرتبطة 
بأركائه قنى تنمئل فى الاختصاص والشكل والممل والسيب والغاي » ف 
علقت بأى ركن من الأركان المابقة عبوب قإنه يصيح غير مشروع ٠‏ ريكينٍ 
للمرموس العق فى أن يتحال من الالتزام بطاعته منى كانت مخالفته لقلئين 
رأضحة 60 

ها ويوسع البعس من مدلول الأمر الرنامى غير المشريع ليشمل نك 
الأوامرالنى تلو على اندهاك لمبادئ الأخلاق السائدة ولتي تلدزم با 
الإنلرة 9 


(201/ سم عبد المي أ زد :لط العا ل تير ليحرل اس “1 
سيمع ليق 

[1) ارال لاقي :د علسم عبلة, وامب اعة, مجع سيق سا مرجع فق 

00 م عمد عد امعد لوزي طاحة الجا وما روعي ,114 مرجع سيق 

(2)9/ مقس صبية جب قاع ,ضابة! مرجع ملق 


ويقرق بعس النقه بن خدم المشروعية البسيطة وعدم المشروعية. 
المسية فالأرلى لا يتنب عليها ضر جسيم بمرافق الدرلة رأجهزتها امنتطفة. 
ونه يلحق الضرى غالبا نشخصر الموظف كقرارات الوئيس المخالقة لقائين 
ابشآن تنلات المرطقين.قهذه السحائقات اليسيطة الى تقوب قرارات اريس /5 
برد للعرموس التحلل من التزم بطاعدها؛ بل عليه أن يضعها موضع التفيذ 
ويعتثل لأرامر رقيمه للمسلول عن سلطة إصدار القرثر النهائى. 

ومن حق المرمرى قى هذه اللة أن يعرض وجبة نظرة لدى رئيسه و 
ينافه فيما يصدرء من أوامر مما يتصل بعمله »ولك ليس له أن يخالق ما. 
استقر علبه رأى الزنيس نهائيً أر يفيم العراقيل فى سبيل تدفيذه وهذا يرجع إلى 
الروح للديعتراطية التى يجب أن نسود بين الموظفين ؛ وتجعل المرظف يشارك. 
بيه مع رئيسه طلا ان القصد فو إعلام الصالع العم 

أما تملة اثاتية رهى عدم لمشروعية الجسيمة قيدرنب عليه إلماق 
أنرار فادحة بالخلة أو أحد مرافقها ,كالأمز الؤناسى السادرلأحد العاملين 
يازكاب جزيمة رقى هذم العالة يجب على التزموى عدم إطاعة أمر رثيمه). 
إن كانت لتقاعدة هى ضرورة احدرام أوامر الرؤماء وثز القت القانين ٠‏ 
فيجب ألا تقد تلك الأرام إل اقتراف الجرئم أ تعطيل ير المرقق العم 

على أنه مهما اختاف الفنه وتمددت وجبهات نظزء حبرل مدلول الأمر 
الرناسى غير المشروع ؛ قإنه من المنقق عليه ققها رقمضاءاً أن أمر الرئيس يعتهر 
فى العكم اقزارالإدارئ ؛ ويلزم لاعدياره مشروعاً ضرورة أن تتوافر فيه 
اشروط بعضها شكلية وأخزى مرضرعية 1 رعلى ذلك - وبمقهرم السقالقة-. 


1< محمد أي يد شرجع فى افون لاارى س1 : مرجع سيق + رابا مؤفة 
اطام. زمه ومن لششروعية 75١:‏ مومع ملق .ا 

إ1) ترفى تغسيل هذه الشروط »| مد عبد انس أبوزيا لجع فى لانن لازي من 
أحس"»700/:7 مرمع صق وأا :دم محمد معمرد انحا : لطر قتي : لطاع 
أب الاين في مطل لذ ص90 ٠566‏ مرجع سيق 


يمكن لقول ببساطة أن الأمر الرنامى غير المشروع هو ذلك الأم اماف 
قاين من حيث الشروط الشكلية والمرضوعية التى يتطلمها اقانرن لتنفيذ 
الأوامر الرئاسية ‏ فإنا كن الأمرالرفامى مثلاً - لا يدخل فى الاختصاص 
لفكتي أواتوصى للموظف أوأن من أصصدره ل يمك سلطة إصدازه - أوأن 
الأمرفى ذانه لايتقق مع ما ينطبه افائون من شروط تجعله صالما لعفي 
قن الأمرالرناسى يكين غير مشروع 90 


1 </ مهدى ميف تيكى: حدرد الإبلح فى قعل موطف العام ص90 90" + رسلة 
ورد مقمة إلى لية الوق حاسه الاسكرية. 


المبحث الثاني 
الأوامرالرئاسية غير الشروعة. 
فى القْقه الإسلامى 


ويحتوى على مطيين. 
(الأيل) مدلول ميدا المشروعية.. 
(الافي) مشرل الم نامي غير النشروح. 


المطلب الأول 
مدلول ميدأ للشروعية فى الطه الإسلامى 

.يصرف للبعش مبدا لمشروعية فى الإسلام فى صيغة عامة بأ 
التزم الفاتم على لسلطة السياسية بإقامة مجتمع إسلامى كما صور باكتة. 
والسئة 10 

رمشمون هنا لميداًفى الإسلام يكمن فى خضوع كافة السلا 
والمينات رالأفراد ف للممتمع للنواعد والأحكامالإلهية امتعققة بالق 
والتشريع والتى فرشها الل عز وجل بحيث يتحدد يمقتعضاها الإطار العام ال 
انم يه السلمون حكامآ سحكومين : ويحذد نطاق السلطة العامة ,أمنا 
وعلفاتها واء أكانت هذه العلاقة بين بيات الحاكمة ف النوة الإسلامية. 
.بين هذء الهينات من ناحية وبين المحكومين من تاحية أخرى مسلمين كاترأ 
غير مطمين :99 


(1</ ان فس تيت : شرعية نظ فى الإملام ‏ صا .1418 باو ياس لوأ 
اشر الإكترية. 

|1) أمنة اكور / فو محمد الى مدا مشر رعية ريط حضوع اولتقي فى أ 
قجس باد الفا مضب تراسن/ لان 


٠‏ رجذير بالتكر أن القولعد والأحكام الإلهبية السابق الإشازة إليما ؛ شك 
الإطار لمزم للجماعة الإسلامية بأسرهاوالذى يجب أن تدور فى للك كاقة. 
تصرقات وأفعال الإدارة » إل كين قد رمت على اميد لمتكور وامتحقت 
الجزاء امقر لذلك أما فى حألة مخالفةالمشووعية الإملامية فإن لجزاه قد 
يكين دقوي نام لكات المخالفة : لما إنالميتم ذلك قإن الجزاء يكون فى 
الآخرةنا 

قل الى :ل واتقوا يوم ترجعون فيه الى ال شم ترفى كل نفس ما كمبت 
وهم لايظامين 4 الاي 19 

الأمرالذى يجعل موظف الإدارة يو عمله حب الله لاحها نمخلرق ٠‏ 
خوفا من اث لا هوفا من رئيس » موقا أن الل سيحانه وتعالى هو المحيط. 
والبسير والخبّير بأعمال للناس ٠‏ رهوالرقيب عليهم .. 

: وهذا لمعنى يزكده العديد. الذكر الحكيم : من ذلك قوله تعالى‎ ٠" 
59 ركان لذبما يسنرن سميطا » الآية‎ 9 

.وقول تعالى ( إن ال كان ليكم رقي >. آي 

مع ملامظة أن جزاء ممالفة المشروعية الإسلامية قد يكون جزاءً. 
أخرويآ ودنيريا ممأ كنا فى جزيمة قطع العلزيق : إذ يقول تعالى : ١‏ إننا جزوا. 
الذين يحاريون الل ورسوله ويسعون قى الأرضى فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
.تقطع أينههم وأرجلهم من خلاف أرينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا 
ولهم فى الآكرة عذاب عظيم » الاية. 


)سان بطع رقي عل اه لب لزي ,اع لق 
لأساف ار 
0 

ات 10 

مدن 


ينجن فقون الوب الاحترام فى السام ف فراع والأحكا اية 
النقة بالعقدة التشريع 101 


ولهذا بقل دائماً وبحق :إن الإسلام دين ودئً ٠‏ عقيدة رشريعة. 

عقيد تتطب الإيان باث أ ويل كل دي ء إياا لا يرفى إليه شك ولا 
اتؤثرفيه شبههة , وشريعة تمن نم شرع له أصولها لبأخذ الانسان بها نفسه 
فى علافقه بريه وهلاقته بأخية المسلم رعلاقده َأخيه الإنمان :101 

.ولا يقول تعالى سخاطيا بيه - صلى اله علية وسلم - 9 ثم طناك على 
نشريعة من الأم قاتبعها ولا تتع أهراء لذين ل بطمن » الآي1. 

ينسم مبدً لمشروعية فى الإملام باليات: فالشريعة الإسلامية فى جاب 
.الأحكام القطمية وآني تمثل عنسر الدبات أوفى جافب الأحكام الاججتهادية. 
.يتحقق لها قدر من للثبات لا يوفز لأى شريعة أخرى ‏ فهر فى جانب الأحكام 
اتح ثنات مق ل يقل يرا أوتبديل ؛ وذى جانب الأحكامالاجتوائية 
فإن اثبات بأتى من المترابط النى قورتها للشرعي الإحمال الاجنهاد :11 

الأمر اذى يجعل تلك المشروعية تهمع بين الشبات فى المباد العامة أ 
الكلية التى جاء بها الكتاب والسنة » ومن ثم ستظل بغيو حاجة إلى تغيير أو 
تبديل أ ستظل ثبتة ‏ وبين المروئة فى الفروج بالاجتهاد 

.والاتنياط وتفرع ,قال نمال :( يورتو إلى للرسول إلى ألى الأمر 
امنهم لطمه اين يستتبطوئه منهم....) الآيقا]. 


1< مستا بطع قري من قا قو لإزى :سا6 ممع ملق 

١|‏ ع مص تيت لام عقي رشويعة ,سه :ه5٠‏ :ار العامة تفة 
لاماي لزي 

سر لمق انفده 

1م لد قاض دمخي مس ,مرجع سايق. 

| سدة فسا مال رقن 


ريتسم سبد المشررعية الإسلامية أمنا بالشمولية :قم تنك الشريمة. 
السلامية أموا من أمور الدن أ اليا إلا وطرقنه بان وتنصيلا مون أن تقرط 
فى جانب من جوائب الحياة . قال تعالى  ٠‏ ما فرطنا قى الكتاب من شىء 4 
0 

.رقال أيسبا : ( ونزلنا عليك الكتاب نبيانا لكل شىء » الآية 111 

فلم تقنصر الشريمة الإسلامية على جانب العقيدة وجائب العبادات ‏ فقدا 
علرقت مجال الأخلاق : بخلاف ما مدق بالأمورالسياسية والإقدصائية. 
والعسكرية والمدنية وما يقرتب عليها من علاقات ومعاملات بين الدول فى 
السلم وللحرب .ا" 

بل أن تبمول المشروحية الاملاسية يعنى من ثاحية أخرى أنها تخاطب 
لكافة فرق في ذلك بين حاكم رسحكوم ؛ ناكل يجب أن بجمنع وينلم 
لأرإصرالل نواهيه. ومن هنا تتسيد أحكام لاون الإسلامى وتسمو على كل 
إرادة داخل الدولة الإسلامية أيا كان موقعها من السلطة ‏ رأيا كانت درجة. 
الأمتاد لتى وصل إلها صاعيها 19 

تأعد نك امساراة تبعل المشروعية الإسلامية حق النشريع ا 
ارب اللمين قال تعالى : 7 إن الحكم إلا ف 4 ايه 8 

ومن ثم نزعت هذه المشروعية ملطة التشريع من يد الا جميعً حتى لا 
يتميزبها أحد أ عد من بينم دون الآخرين ٠‏ فتختل قاعدة لمارا وتنتظى 
بالثالى المشرويعية الإسلامية ,101 


|1 سرة اوسن الآ وقر 8 .ا 

)سرد الم من لأارق م 

1 صيعى مه سيد : شرعية المطة رطا فى حكر الإلام :مسا مرجع اق . 
)مد ان مدا غروسية ٠0:‏ مومع ملق 

+ سررة صف دمن اليذرقم‎ ١ 

)0 وماك بطع الرقة على اه جهاز الاارى وس 6١‏ » مرجع سايق . 


اوتجدر الإشارة هنا إلى أن + (الشرعية » المشررعية ) فى الإسلام | 
يندمجان معأ فى نظام واحدد هوتطاء الشرعية . الذى بقع ببمديه الشكلى 
ولموضرعى داخل النظام التقونى الإملامس. 

ويصد بالبمد الشكلى: لتم اقائم على سملطة الدولة الإسلامية بأحكام 
اقنظام الإسلامي ومن ثم الادزام بامشروعية السلامية. . هقا من ناحية. 
.ومن نلعية أخرى التزلمه بأمناف الإسلام اليا وس ثم لازم بالشرعية. 
الإملانية . 

ويقصد يليد المرضوعى رجرد مشمانات موضوعبة لنظام الشرعية فى 
الاسلام : وهى وسائل أقرها الإسلامللمواطنين فى مواجهة لقا على السلطة. 
ولتى تتثل أساسا فى مقاومة الجر .. 

ولييى هذا مكاله » وإنداخم ذكرها حنى يكل المعلى العا لقائة .. 

ومن هنا فإن ضروج القائم على السلطة فى الدولة الإسلابية على قم 
الإسلام ,مناه العلا ٠‏ لا يختف فى طبيعته عن خروجه على بغية أحكام 
النظم الققوت الإملامي 

الثلك فنإن الشرعية فى مداولها ادقيق تعنى مشرورة دراعاةالسلطة. 
فى الدولة الإسلامهة لأحكام لظام القانونى الاسلامى والأغداف الها على 
الوا . 

رهذا يعنى أن الشرعية تتعضمن فى باطنها للمشروعية .111 


1م عا قدحي تيت مردية الخلة في الاسام «دراسة مقارنة 51900936 
مرجع سيق »ريدم القسيق بن :تروص فالالا + رجام حلى بمريدة. 
امترعية الامتبية قي +خارالواء والحصيرة 1105م 


الطب الثاتى. 

مدالول الأمر الرتاسى غير المشروخ فى الققنه الاسلامي. 

إتاكان الأمر غير لمشروع فى القائون الرضعى هو الأسر المضالف, 
لقن بالممني الرامع كما سيق العديك عن ذلك » فإن الأمر غير لمشروع. 
ف الإسلام 

اخ الأسرالتى يسدر الساكم (ولى الأو الت به درفت 
الأاسيين فى الشريمة الإسلامية رهما الكثاب والسة البرية - كلك الاين 
الى تصدر يثاا على إرادة الأمة قيم لم يرد قيه نص والمقدة في ذلك بررح. 
الإملام رنيلدته اليا :1 

.ومن السرم أن الأخكام الشرسية الواردة فى الكتاب والسلة والاجماج هي 
الياذئ الي لتاب للى تحققت وقبنت بانقعناء عهد الدشزيخ أو هى ب 
العسر( انين الأساسي أرالتستير) .. 

وآ يتم به الفتها والأمراء أل اللم من إصدار تشريعات عن طريق: 
الاجدهاد فى الأمررالفرعية مما يسمى اجتهاداً فهزقى حقيقته استتباط 
للأحكام : من مصادرها الأفية تتحقيق المقاصد الشرعية بحيث لا يخرج 
اجتهادهم عما فى هذ المسادر إلا وجب إهداره » وعلى ذلك قإن الاجدهاد 
فى الأمير الفرعية والجزنية هو بمثابة النشريعات العادية لني تصدرها الام 
فى نطان التتريع الاسمى ( الدستور) الذى لا يجرز مخائفه 9 


(0)1/ عيد ايل سممه على + سيدا لنشروعية فى نظام الاسلامى رالانقمة القاوئية 
اضر صة؟؟ طاحمة 10 عام اكب لمر | يتصرف بسر 

(1) دم صيمي عبد سعة للدكم وأصول الك ف لش لامي ٠661,‏ ساف دان 
القع مني اام ينس لاوا لدناسد لترعية إل ١‏ مسدورية رهاهية وتسيهة ‏ 
الطرني تسيل ذلك :مات لبس لمان رايم بن موسى لق التناشى سروف 
اطي ات :079 شقيق حمل سمي لون عبد العميذ إج1 صنة رماعلا ٠‏ 
مك مع على صبج وألاة تمر 


كما يعتبز الأمر الرتاسى غير مشروع أيضا كم في القانون الوضعى إذا. 
كان لا يدظل ف الاختصاس المكاتى أو الزمائ أر التوعى النوطاف 
اريطلق على الوظائف المامة فى الإسلام ( الولايات) وَعَلى تسيين 

مظني ( التقية) , 
وتنقسم للولايات الصادرة عن الإمامة إلى أريءة أقسام : 

)١(‏ وظائف ذات ولاية عاسة فى عمال عامة ويدولاها الخلقاء موززاء 
الننريض : ونشمل الإشراف على كل الأسور فى أنماء النوة لآن نظرها 
عام قى جميع الأمور 

(1) رظائف قات ولاية عامة فى أسمال خاصة ويشولاما أمراء الأقالي 
والبلدان لأن نظرهم عام فى كل الأمور فى حدود الأقاليم التى يدأمرون. 
عليها. 

(؟) يقائف مسسة فى نوخ معين من الخدمات إلعامة فى سائز نول 
,تسسى الولايات القاصة فى الأعمال العامة مث تقيب الجورق 
رمسدوفى الخراج » وجابى اتصدقات , وذلك لاختصاص كل منها بن 
موضوع معين فى جميع الدولة قهر مقصور على نظر خا فى جميع| 
الأعمال | 

(1) وطائف تقدصر على نوع معين من الخندمات فى بلد أرقي من أقائيم. 
الدولة ويطلق عليهةارلايات الخاصة فى الأعمال الخاصة مثل مستوفي. 
.خراج بند أرإقيم أو نقيب جنده 
انكل رهد منهم يقتسر اختصاصه على مسائل معينه فى تطاق بل 

أبلقيم 1" 


01 لاح المافية اموي داف مرجع سايق ».الال ساي ل 
يل سلا. مرج سايق 


هذا ريختص بيد لعل (لموطفين) فى الدولة الإسلامية مد 0 
- اخيف أرلمدلان السنولى على كل الأمرر. 
"- وزي التو 


؟- أمراء الأقاتيم فى حدود الأقانيم التى يدولون إدارنها ٠‏ حيث يظدون فى 

خصوص الأعمال صمالآ ومما سبق بمكن القول أن الشريمة الإسلامية قد 

عرفت تعنيد الاخنصاص مكايا مرضرعياً حيث يم عفد تيد الال ٠‏ 

ذكر العمل الذى يقد العمل رهذا يعبر شررط فيه ثلاث : 

(أسدها) تعديد مكان العمل تحديدا يميه عن غيره ٠‏ 

(واانى) تعيين السل الذى بخقص بنظره من جباة أو خراج لع 

(اثالث) الم برموم العمل يحتوقه على تفصيل ينف حنه الجمالة. 11 

رعلى ذلك إن الاختصاص النوعى ينى قصر عمل المولف علي نوع 
.معين من التصرفات داخل المصلحة أ الدائرة النى يعمل بها » فنا ما أصدر 
ارقي المسلسة أسراً إلى المرمرس يتجاوز وأجببات المرءرس ولا يدخل فى 
أختصاصه قإته يكون أمرآ غير مشررج ٠‏ رلا بلزم المرعوس بطاعته. 

كذلك أيضآ يكون الأمز غير مشروع إذا كان شارجأ عن اختصاص 
الرئيس ٠‏ كأن يصدر أمر من أمي الجيوش فى أمر يدخل قى اختصاص جابى 
الصدقات ؛ لان لخقصاسه محدد بنطر مرمضوع معين وهر قاد ايوش ولا 
يتعاء إلى غيرء - فلاك أن الأم هنا بكرن غير مشروع الخروجه عدد نطق 
رلايه ريقون ياطفا . 

ألما باقنسية للاخقصاص التكانى فإن لخحصاسناك اللاة والتسال 
|لمعاقظين الآن) محنودة يحدود مكانية سا يستزم ضرورة الإلنزام عند 
النظر في أمورالولاية بالحدودالتى نس عليها فى عقد لتلية 


)١[‏ دكا المئة :ررد س41؟ مرجع ساق لعا :والاحكام التائة ,لآ 


وذ ذكر لمارردى باشسية دا اختمن بالأعمال من رموم وحقرق أنه 

يجب تعديد العمل يما يديز به عن غيره وتقصيل نواحيه النى تخطفا 
المتنهاء ١‏ 

وعلى ذلك إن أصدر أسير إقيم من أقالم الدولة الإسلامية أسرأ إلى 
موف فى إقيم آخرء فيعتبر هذا لأمرغير مشروع لتجاوزء اق ولاينه 
ويعد الأمر باطلا .. 

.ومثل ذلك الآن لو أصدر محافظ إمدى المحافطات أمر إلى موظف يعمل 
فى معافظة أخرى فيعتبر هذا الأمر غير مشروع لنجاوز حدود الإختصاصا 
الفاقى - 

أما بالنسبة لاختصاص الزمائى فقد ذكر لمارردى أن لأس لا بيخلر من 
اثلالة أموللة 

( أحدها ) أن يعد إليه لقم يعمل مدة. 
لطر خلالا ويمدع من النطر بعد انقشائها 

الال لاني ) أن يعهد ليه باعمل اليقوم به مرة واحدة كأن يتهد لي 
جباية خراج بلد من بلاد الدولة سنه واحدة فتكون مدة نظرء مقدرة قراغ 
غن عغله ‏ ذا فرغ هله لنعزل عن العمل : 

| العالة اذالكة) أن يكون التقلبد ملق لا يقدربمدة ولا عمل - قهناً 
تيد صعيح وإن جهات مدته » لأنه يكون بمذابة الإ للمقد بالاستمزار ف 
هلا لتوع من العمل ,69 


بالشهور والمنين فيجوز له 


1 كار لشتني .ماري :ص 500 ,مرجع سليق رأيسا :لكام مالي 
أبن يط ٠عد6!‏ ممع سيق . 

| لحك الطائة وى سل 7*١‏ : مرجع سبق والامكا للستي »لأ يل 
بسي نا ين 


امسا سق يمتفاء أنه إن قر رمن الزلاية امس لقوم به مرة ولعدة اق 
فى من العمل انل ولا يج له بعد تلك القام أى عممل آخر وإذا فى 
زمن الولاية بعدة معينة من الشهر أو السدين فلا يجوز له النظر نيلها ولا 
بعيفا 

رمن لمعوم أن الرظطائف العامة فى النظم الوضعيبة يكرن تقادها بصصفة. 
دئمة ولا ينتهى إلا لوغ المرظف سن القاعد ما لم ينته بسبب آخر كالمت 


ونظير ذلك المالة اثالث من أوع انولة الى يكن النقليد فيها ملفا ل 
ادر يم ولااعي . 

يستفاد,من ذلك لسدامة الرظيفة ما ثم وعزل المرظف من ولاه فإذا عل 
فن أى أوامر تصدر منه تكون غير مشررعة لزوال صفته. 

وعلى ذلك يشترط لطاعة الرليى أن كين لله صفة الإموة 
الأمربان كو تقيد. اروم يه بيب المزك من الوشيق أو خور ل 
فإ نتهى تقلده الوظيفة سيب الامقاة أرالعزل أرخير ذلك وأصدر أمراً إلى 
مرعوس كان يعمل شمت إمرته وفث أن كان تغليده ساري فيطبر هذا الأمر غير 
مشروج لتجاوز الاختصاص الزماتى » كما لايم لمرموس بطاعته لصدوره 
من غيرذى سفة. 

ودليل ذلك أن أيا بكر الصديق - رض لله عده - عددما قنام يدوزيع 
الغنائم رأى أن تكين بالتسارى بين المهاجرين والأنسار فجاء تا فقالوا له 
ايأ خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم + إنلك قسعت هذا المال فسريث يه 
بين التاى ومن الناس أناى لهم قصل وسوايق وقدم + فلوفسسلت أهل للسوابق. 
والقدم والفشل لفمتلهم .ققال 5 لا ما كرتم من السرايق والقدم والفتضل فم 
أعرضى يذلك »إن ذل يتىء تله على إذ. تالى هذا معاى فالأسرة فيه 
اخبر من الأثرة. 


غبرأن عمر بن الغطاب. رضى ال عنه - رأى أن يكون لصيب المهاجير. 
أكدر من نصيب الأنصارى » دقال لأبى بكر : أتهعل من ترك دياره وأمولل. 
مهاجرا إلى قنبى - صلى الله عليه وسلم - كمن دخل فى الإسلام كرها. 

ولكن الصديق قضى فى حكمة يما كان يرى من المساوة بينهما ‏ وقرك 
اين الخطاب رأيه وإجتهاده فزولاً على أمر الحاكم ء وعندما ثولى الخلافة عمل 
يرأيه فى للمفاشلة بين المهاجرين والأنصار مخالفا لها كان عليه سلفه ٠‏ 

وذ يول ابن نجي :إلا ها كان عمر وجاء الفتوح قشل قال : لا أجل 
من قال مع دير رسول لله كمن قاتل معه ففرض لأهل السوايق والقدم من 
المهاجرين رالأتصار ممن شهد يدر لولم يشهد بنرا أريعة آلاف درفرح 
وفرض امن كان إملامه كإسلام أهل بدر دون ذلك أزلهم على قدر منازلهم. 
من السرابق) 1١‏ 


[1) لما واكر لشي زم المن بن باه بن محمد ين معمد بن بكر امشهور ين 
صم 0ك 90د ينب :199 1 :210] ملام وذ اكب القما. مريت / 
سس 


المبحث الثالث 
موقف اللرعوس من طاعة الأوامر الرناسية غير الشروعة. 

فى القانون الإدارى. 
وفيه ا سالب 
اللطلب الأول ٠‏ مدى طاحة الأوامر الرتاسية غير المشروعة ٠‏ 
مطل الثاني حدرد طاعة لأس اواسيةبانبة لوظائف امسلظة. 
الطب الثالت؛ موق المشرح للمصرى من لاع لأام الرئاسية غير 

المشررهة 


اللطلب الأول 
مدى طاعة الأوامرالوثاسية غير المشروعة 

هيد :ذا كان ام المرموس بطاعة رار يمه لنشروعة مزالا يقل 
تقاف فإن الجدل قد احددم في شأن النزامه بطاعة الأوامر لرئاسية غير 
المشروعة 

وسيب ذلك أن الموظف يواجه فى هذء الحالة يواجبين متمازضينة 

هل بف أمر رئيمه المخالف لقانن ؟ أم يحرم لقتون ويجاهر بعسيانه 
أتررئيسه ؟ 

ويمكن أن تلخس تنك الاتجاهات فى نظريات ثلاث: 
النظريةالأولى ‏ نظرية الطاعة الطلقة, 

وتقخرى هذه النرية طترورة رام موطف على تنفية واس رؤساله] 
.وعدم الخروج عليما متى رلركانت غير مشروعة ومهما كانت درجة عدم 
امش عيتها طلم أنه لم فصل إلن حد اركاب الجرام » ونقى المتولية بعد 


ل على ماتق لزي مصدر الأمرب فالطاعة شريعة اريقف العام :لاك 
يجب تقليسهها على وأجب احسترام القانون فى كل الأحمول ؛ له ل بيج 
اللمرعرمين رقاية مشرؤاعية لولس تنفساهم والإحجام هن تففية ما توادى لمم 
مها مالفا للقائون - لدحول ميينان العمل إلى صراع دائم بين الرؤرساء. 
ومءرسيهم ولاختل النظام الأناري .9 
فد القس الأى حول تعديد طيمة اس اذى أناء الولف تفي لأمر 
الرليى غير الشرعى الى رأبين : 2 
تر الأرل) ويدادى بإباسة هذا لتقمل لكر الشاتى : ويزئ إعفاء. 
موف من لمسنولية مع الاحففاظ بوصف التجو > 
----- “للرلى الأول يرقب على تنفبذ الموظف لأمر الرليس إسقاط وصف 
جرم ماما عن الفمل الذى ناه اموظف ينام على هذه لتقي ١‏ بل إنه 
ايفسر الإباامة على ما حصدر من الموظف الذى نفة الأمر دون رفيسه لت 


مجع يكعليد 
هذا سمل نظر لأ تفي الأمزقى جد ذاته مو الى يكن الجريمة ونين 

الأمرتقمه. 

اذك ادي أن رمة مرف تطبر مباحة بلسي اليه فق 


الإجرامى أمامالقير + فيجوز له الدفاج الشرعى مندها 

وواضح أن هذا لرأى لايدفق مع اللبيعة المضوعية لأسباب الاماحة 
والتى تقعمنى إسقاط رصف القجريم بجميع أثزء سراء بالتسبة الى رتك 
العريمة أر افير 9 


(1) دم غاصم عينة وجب قتاعة ناف شرع ملق : 7 
رسقارقى هذل أيضا فى :5/ محمد بد لعميد أبرزيد :مام ازوساء ومين 
#لتزرعية .سا" مزعو ملق 

10 احم ا سرور: رع ف ذك :لسو قائدن ارات | الم لام / الرية الم 
لجريمة ٠ص‏ 190000 08002 بر شيسة فسرية هرا .ا 


ولق تيد راهب مه النرية وضرورتها ف لمجال المسكرى حيث 
ترسخ الدهائم التى يشيد عليجا لتقام العسكرى بالطاعة للرؤساء على 
المزءوسين ‏ حندى أنه مسار من العأثور القسول بأن ؛ ( العلاعة هى قساثون 
الجندى) لأن شريعة المسكريين أن يعليع الجددى أمر رقيمه دون مناقشة حت 

الوكان الأمرغيرمشروج !19 

.وهنا الزآى محيب من النوامى الآنية 

-١‏ أنه يؤدى إلى إمدار سبد مشروعية - الذى يعتبر الطبع المميز لدرلة 
الحدينة. 59 

!- أن عدم تمكين المرظف من مناقشة رؤسائه فيعا بصدرونه من تعليمات 
رأوأمر حقى واوكانت مخالفة للقائين يغلق متاركهم ويصلبهم فكرهم 
يرأيهم: فق تكون أحد العناصرالمطلربة فى إصصدار ارا النسية للمشكلة. 
النعروضة تواقرت لدى العرموس ٠‏ وبالثالى يساعد ذلك على صدور الأ 
ابصورة غير رشيدة. : 

+ أن إناء موف النرمرس المق فى مداق ش.ة أواسر رؤسالهالمخالقنة. 
القانين + يعبر تدرييا عملا على مامه بكلفة الواجبات للتى تشتمل عليها. 
الوظيفة التى يشفها » كما تربى فيه ملكة مناقشة لمرمضوعات التى تعرض. 
عليه ؛ خاصة إذا كان يشغل إحدى الرظائف الرئاسية . 

4-إنا كانت الأامر لمخالفة لقاتون تس مركزا لأحد النؤطفين ‏ كثيرا ا 
يتظلم منها مرف المعنرور » وبانالى يزدى هذا إلى إرهاق الطرفين فى 
النفاع عن وجههة نظر كل منهما - مما يؤدى إلى [هدار لوقت . ووقوف. 


1 
00 
رم ا دل 
سم داك 


الجهة الإدارية موق الخصم خير الشريف فيؤئر ذلك فى نفسية لمرعوى 

ويشتكن ره على حمله وإنلسه10. 

تريس هذ النظرية على أن أحترام مبدا المشروعية هر التزم ينقل كال 
رئيس والمرموس - فإنا كانت إطاعة أمر اتزقيى تبندو واغنية فإن ‏ 
الإلزاسية لهذ لأس ئيست إلا قرة نسبية ,فلا تيت إلا إن كانت أوأمره مطابقة. 
الأحكام لقان بسعاء باع :تان خالفته يكون المرعرس فى حل من لازام 
باحتزامها ؛ فيل طاعة القانون عليه 9 

وقد تزعم هذا اثرأى الفقيه ٠‏ ديجى ٠‏ الذى يرى حدم رجود واجب انقياد. 
اللطةللرقاية يتميزعن رأجب طاعة اقانون » فدورالسلطة الرئاسية يكمن 
في إعطاء أوامر مطانقةللقانون بحيث يلنزم المرظفون بإطاعتها والاتصياع. 
إلبها لا لآنها سادرة من الرؤساء الإداريين ٠‏ وإما لأنها تكلم يام لقان 
وى أثرء لما جا أمر الرنيس سخلا لتقاتون كان على المرموس أن 
يطرحه جاني بيرفض إطاعفه 19 

ومن مزلا هذ لاظرية أنها تقهم قراعد مدينة للمشروعية يما تدويه من 
مشملنات تنتع من أمتناد الماطات اقعامة وحسفها مع الحكرميين + ومع ذلك 
قله ريت نه بعش الانتقادات على انحو الات 
-١‏ الأخذ بهذا الرأى يدقع المرموسين الى بحث مشروعية الأوامز الصاددة. 

إلنهم عن الرؤساء وسجادانهم قيها والإمنتاج عن تفيذها إن رأوا ندم 


0</ محم أي لهب ميكل :الا الزلمية مين الفافية اقشمل ,سسدد؟ 500 ١‏ 
ضع مايق 

]2 حلسم صمل :راس لقاع ص عا مرجع 

معمدعيد قمية أب زد طاحة الرمرساء ومن لتروعية وسه؟! . مرمع للق .ا 
(من إل هذا قو في نفس الصفحة] 


تشرعينها وهم ف لالب أت درية وخبرة : وقد يكوفون على غير حق ٠‏ 

وقى هذ تهديد امس مير المرفق العام . 
لعن قوأك لم يقد لميمة الملانة نوعو ريؤسافة > قاليؤماء 

بدمنعون يسلطات رأسعة قبل المرموسين مريصقة خاصة بالنسبة لتقارير 

الكقاية والتى يتحدد على مضونها مدى منمهم العلارات الدررية والمكافات. 

التشجيعية » كما يتأثر مدى توقيع الجزاءات للدأديبية عليهم فى حالة 

الإخلال بالواجبات الرظيفية رغير ذلك مما يخضع له الموظف فى يات 

الرظيفية 11 

رإزاء هذا التعارض الذى بدا بين داتين التظرينين » بدا هداك إتماء آخر 
يقوم على التسائح نهم ولك هى اقطرية الال 
النظرية التلثة ‏ النظرية الوسط 

وهته النظرية لا.تجعل المزءوس يتثل لأرامر رئيسه حتى إنا كانت غير 
مشروعة ولااتشجعه على رفض أوأمر رئيسه غير المشروعة دون تروىا 
وتمحيص وإنما تعلول أن توقق بين اعننبارات النظام والمشروعية فالمرطفٍ 
ايكن ملزما بالامتفال لأامر الرؤماء حتى ولوكانت غير مشروعه هومن 
على درام ديد لمرقق العام + على أن يقوم بفحص تلك الأوأمر فى عشرء ميدأ 
المشروسية ريمع عن تطيقه إذاكان رجه حدم الشروعي فيه طاهر كن 
يكين أمرالرئيى غير داغل فى اختصاس مصدره لكان مخالا للأفكق. 
والإجزاعات المقررة أركان مالف لنص القانون . 

وبرى لفقي (لايائد) أن المرموس يكرن ملم بإطاعة لأوأصر الداسيه. 
إذا تاقرت شرولها لشكية »دون البحث عن الشروط المومشوعية لصعرية. 


(1/ سممة لمم الب مله لسشئةلزاسية بي اقالية لمان ص١7‏ مرجع 


فخصها رمن ثم فلا مسدولية على لنرموس إذا كان الأمر الرقامى محافاً. 
لفون من الاحية المومضوعية,01. 

.وقد قامت نفرقة فى هذ لخصسوص بين طاعة السكزيين المدنيين 

فباقتسية للمرظفين المسكريين تجب القاعة الشديدة قالنظام سل قر 
اميش ؛ ويقزم العسكريرن بإطاعة أوأر روسائهم ولوكانت غير شرعية إلا 
إذا كان واسحآ أن الأوامر السادرة يمن مخالفة لدستور الدولة أو أرتكابن 
اجرائم خطيرة. 

اأنايالتية المرتفن المديين قيظور رأجب الطاعة بصورة ف سوامة: 
وتتسع الاستامت لصالع مهدا لمشروعية :إذ على امرظف أن تلع عن 
تنفيذ الآسرإنا تتسمن خرقا لأى نص فى قانون المقويات را كلدت عدم 
خرعينه ظاهرة يجلاء, 17 

وقول سحكمه الفضاء الإدازى فى حكمها الضادر بتاريخ ٠١‏ يناير 
1508م (نيس من الهالزفى النظم العسكرية الامنتاع عن تقذ الأرئمر متى. 
كانت صادرة ممن يملكها ؛ وتم ينظم منها بالطريق الذى رسمه انين :3 
الرأبيع لكل من يصدر إلبه مرا يناقش مشروعيته وسيبه وأن يمتدع عن ننفيذ 
منى قرأدى له ذلك لاختل النظام وشاعت القونى ٠‏ وقد جل قائرن الأحكام 
العمكرية جريمة عدم إطاعة الأامر من المثايات التى خلظ العقوبة عليها ؛. 
ريترب على ذلك أن الإستخناء عن الخدمة بسبب عدم طاعة الأولمر يكون له 
عاييي). 17 


97: تنام فى / مسد عيد اص ويد قاع الرواء ومن لفررسية :مب‎ )١( 
مدع ساق حيث قار إلى ادل لفقي لاد) فى مامش الصضمة »قراب‎ 
ا عاسم حو »وليب الاحة + ص1 .مدع ملق‎ 

17 :/ محمد أمداطبب ميق اسلنة لواسية بسن قاطي لمان م١7‏ مرجع سايق 

() حك محكمة العناءلإنرى فى ٠١‏ ياير ”116 , سجموحة لباو تقوم ل لتر 


ويؤخذ على هذا لرى أن من الصعب وضبع معيار وامنح لدحديد نوع 
الل ودرجة مشروعيته السبة للأمر اذى يجب أن يخضع المرموى لطاعة. 
اوقل الذى لا يخضع له. 

ألاأنه مع ذلك تمد هله النظرية أقرب التظريات إلى الصحة رثك 
إمراعاته لجوئب القانريةوالعمية التى تميط بهذه المشكلة الشائكة ؛ فهى. 
تاول من ثلحهة رعاية متطلبات حمسن سير اراق العامة ؛ وذلك بدظيب. 
رلجب الطاعة »كما تدجنب الاستبداد و الشطط الى تابه الطامة العنياة 
تعمل على تطعيم هذا الراجب بمباوز المشروعبية وتسقطه عن للمرعوس فى 
أعوال عدم المشررسية النى لا يمكن الدناتى عنها كما لركان عدم 
امشروعية هرا فى الأمرأ يجاب تتيذه نتائج وخيمة . 

وأرى أن النطرية الوسط هى أقرب النظريات إلى ألصمة. 


المطلب الثاقى 
حدود طاعة الأوامرالرئاسية بالشسبة للوظاف الستقلة. 
( أصحاب الكاذرات الخاصة) 

الرظائف لمستظة رطائف كال ذه يتئع أسمابها بر كير من 
الاسنفلال ولا يخضعون إلا لقدر يسير من الإشراف والتوجيه الرئاسى والذى لا. 
بوث انه على جرهرتك الوطائق. 

وهم هذه رطاف هى تائف القشاء التي لجان 
الا رظانت القضاء: 

عدن ف رطاف فوشن نن ارقن ماسم أوأمياء 


(ا)القضاةء 

لقرر الدولة الال الفصناء فى أداء وظيقته عن تتدخل آية سلطة من 
لات الدولة حتى أنه فى ذات اسمئة القعائية تنمقع كل محكمة وكل. 
يسني بقشراكائي من الاسقلال » لا جرى انترج علي جغل اكة اكول 

:انكس هذا الامنقلال الممدرخ للقضاء. 

ورجالة على ولب الطاعة الزئاسية انحر هذا للواجب بالنسبة لهذه القلة من 
المرطفين إلى لسيق نطلق فليى لأية ملطة فى الدولة كانت أن تعلى على 
افاضى أو توى إليةالحكم فى الدعوى المطروحة أمامه وليى لها أن تنزع. 
أقضية ١‏ منه لليذولةبينه وبين للحكم فيها أوأن تعدل فى الحكم الذى أصدره. 
أو توقف تنفيقء ,901 

ولايتاقى الاستقلال امكنول لتقساة فى أن يباشر الزئيس الإدازى. 
الأعلى مرقق لقضاء ‏ وير العدل » قسطا من الأشراف الذى يمارسه لرئيس. 
بصفة عامة والذى يتمثل فى إصدار التوجيهات العامة التى تكعلق بأصول. 
ممارسة الوظينة القائية + هذا للحن يمكن ممارسته فى لجنماع عام يضدمهم 
أرفى منشورات وقشوات توزع عفيهم. 

ومثال هذه التوجيهات تلك التى قتصل بأنبيات ممارسة سيئة القمضاء. 
وك الإرثنانات للمامة لتى توجههم إلى صياتة المصالخ الأساسية للولة 
اجتماحية كانت أو قصادية أومن أى نوع أخز 19 

كما أنه من المتررأن القاسى يخمنع الإشراف السلطات الرئاسية فيعا. 
بخص الجاتب الإنارى لوظيفته ربالنائى يمكن أن توجه إلبه تليمات رئاسية. 
تعلق بهذا للق ريئزم بطاعتها والإمتا لها 


(1)/ زيط لشامر:اسدولية عن أعال سخظةالتضاتية اصس9 :130 ةلا 
نا قيس لوبة/ افر 
()/ عاسم صولة :ولب الاطة .002 مرمع سق 


وال ذلك تيمات مراعية العشور وعقذ الجلدات فى المراعيدالمقورة ٠‏ 
وارتداء لبأسه للمميز وحشوز الدورات الددريبية وغير فلك ٠‏ 

والفدوح الواسى ل يدص على التعيمات الصادرة من الرزير قحست 
وإنما لكل من عهد إليه القانون بسقطة الإشراف الإداوى على الناضى مثل. 
ارييس كل محكمه والجمعبة المامة ككل محكمه لها حق الإشراف على القعناة 
يتين لها "1 

.رقى إيجاز شديد يمكن الغول أن انقعضاة يتمتعون بالإستقلال كمبدأ عام 
فيما يتعلق بالجانب القنى لعملهم دون الجانب الإدازى ويتحلل للقاضى حي 
يبآشرهنا الجائب من كل أمر رئاسى يصدر إليه فى ها أن ويكون هنا 
الأمرإنا صدر معدوماًلما فى ذلك من تعد سافو على استقلال القداء تعطق 
مكل بحسن سير السالة 

أمابالنسية للجائب لإدارى فإن وأجب الطاعة يعود سعط هيمتدة على 
بساعة القعاة فيجب على القاضى طاعة أمر رزير لعفل أوما دونه من 
الرؤساء الثين حددهم القانين فى هذا البائب الإدارى وإلا تعرض للمسايلة 
النأنيبية ؛ رلكن يجب ألا تؤدى طاعة هذه الأوامر إلى تعرض لتقاضي لأ 
ضغ يور على عتيدده أو حكمه اتتضاقى 11 
(ب) أعضاء التيابة العامة 

يختص رجال النيابة العلمة بوضع خاص بالدسبة لمشكلة الطاعة يختاف 
عن وضع القعناة مع أن شروط تعيدهم واحدة فنقوم بين أعصاء النياية تبعية. 
اتدرجية هم يعون رزماقهم ولاب العام رهم جميعا يتين وزير العدل 


لما بالنسبة لرزير المدل فكما سبق - قله حق - توجيه الدعليمات 
والتجيهات العامة ولكن ذلك مقصور على التولحى الإدارية قإنا قر أن 
جه إليهم نيمات ندطق العمل الفنى كمباشرة الاتهام مثلا فل ترمو 
بالطاعة لها »ولا يترتب البطلان على مخالفنها ٠‏ بل ولا تقوم المسلولية. 
الإدارية 01 

أما بائنسبة لناب العم فإنه يم رنيس فنى إدارى على عو اليابة. 
العامة ويدمتع قي ذلك بسلطة رئاسية كاملة بل إن أعضاء لديابة ما هم إل 
يكلاء عن انانب العام اذى له الحن فى دعبرنهم إنى لسشخدام متهم 
القائية فى الحين الاحتياطى للتصدى لظاهرة إجرامية معينة مثلا قال 
فإن رأجب طاعة أمرائدائب انعام هنا مقروض على أعضاء النبابة ويحكم هد 
الولجب جميع تصرفاتهم 159 

أما من دون اناب العم فإن سلطتهم الرناسية على أعضاء اديابة لقتصر 
على الجائب الإنارى دون الجانب الفنى قانصئة النيايية لأعضاء النيابة إنما. 
يستمدونها مبااوة من الاب العام دبالتالى يكين لهم رق إطاعة الأوامر 
الرئاسية قتى نصدر عن رؤسائهم فيما در لتب العام إذا تعطقت هذه الأوامر 
بلجانب القلى من عمل أععناء ليابة كين تصرفاتهم حيدلذ سلومة قانو. 
ولأ نع ذلك من تعرضهم للفستولية الأدية إن كان لها معل 15 

قدت المادة 115 من قانون للسلطة القعائية ركم 45 لسنة 150 
م حق الرقابة و الإشراف الإدازي على أعضاءاليابة قنصت على (أعمناء 
الثياية يتيعرن رؤسائهم وللنائب العام وهم جميما ينبعون وزير العدل وللوزير 


م مصبرد سسطلى شرح الإجرااك اجالية ٠‏ لكاب الآرل نس 18 وم يدها للع 
الانية عشرة*؟1 م سخية جام لامرة. 

0 اسم حعية ري لاحة : صده96. مرجع ملق 

|2/ سرد مط :قرح الاجرانت لمتية :ص" مرجع مليق. 


لق لزاب الأزات على ججميع أعضاءانائة رلروساء النيابة بالمحاكم حق 
القلية الإشراف على أغضاء اليبة يمحاكميم). 
اثانيا ‏ الوظائف الجاممية,. 
ويفصد منها لتقف التي يترم عليم أسضاء فهئة التدريس بالجامعات 
ماهد اتيم الى 
وتعدبر الجامعات ممقلا لفثر الإنسائى فى أرفع مسترياته : ومصدراً. 
اكتمية ولمدلمار النروة البشرية ياعنبارها ّم وأغلى ثررات المجتمع وتكفل 
القرلة لستقلالالجامعات بما يحتق الربط بين النعلم الماممي وحامات 
المجدمع وتطوره وقد انعكس ذلك الاستقلال حلى أععماء هيئة الددريى 
بالجامعات وامعاد اللي لا سيم بالنسبة للجائب الفلى والطمى فى رطائقهم ». 
فلا تستطيع الملطة الرئامية أن تملى عليهم فى هنا المجال أمرأ ما رإذا رجهت 
إليهم أوأمز فى هذا لجاتب الفنى تكون أرأمر غير مشروعة ,01 
مترفب على هناميا الأتى ‏ 
[1) لددرج الرناسي لأ يرجد بن رجال التعطيم العالى كل عمدو متهم يعبر 
اننا لزملائهالآخرين فى المكانة الوظيفية رإن كانت الدرجات العا 
تتفلو بيهم وتتلوت امرنبآت تبعاً للك 
(1) يتمتع رجال النليم العالى بدوع من الإمتقلال الوظيفى تجاء السلطات. 
الرناسية قلا يمكن نقلهم من كلية إلى أخرى ولا من قسم إلى أخر إلا بناءا. 
على محض مثياتهم الخاصة . 
(7) يمك الأستاذ فى الجامعة كامل العرية فيما يبديه من آراء شريطة أن يكون. 
ذلك يبغرض البمث لطمى ومع الإلنزام بالحيدة وألا يمارس تلك الحرية. 
ضد نظام لدرلة 101 


1 سممد محمد ليحك : لاطا اتقرني لجاع مر ريس في الوطيق المة .ا 
مجو مايل. 
حلسم عبية راب لطع ,س106, مرجع سايق . 


أما بانسية لجان الإدارى فلنهم يهمتعرن يلا خك - لوج الشاغة 
غأنم شأن غيرهم من باقى المرظفين ؛ قمن حق حميد الكلية ورؤساء الأقسام 
إصدار تعايمات مازمة إلى غيرهم من الأساتذة الذين يخضعون إنايا لهم - 
رازم هزلا الأخيرين بانلاعة على اختلاف درجاقهملمانية وك مثل 
التعليمات التى تتصل بالشقون الإدارية ولمائبة فى القسم أ فى اكلية التحديد 
عدد الدروى والمحاضرات ومراعيد [قا6ها وتصميح أوراق لإجاية ذلك عن 
طريق إصدار الا لاخلية نات بعد اعنمادها من مجلى لكلية 10 

رلكن على للرضم من هذا الخضوع فإنه ل مث إلا مظهر نيا السهة. 
إلى مهمنهم الرئيسية لت بلممرن فيه بااستقلال 

ويعدير عميد اكلية هو رئيس الإدارى المباشر لأعمتاء هينة التدريس 
فى هذه الكلئة كما يمدهر رثين القمم هوالرئيس المباشر للأعضاء اثين 
بمسرنة 01 

:وينضح مها سيق اتحسار وأجب قطاعة الرناسية كل ملحو بالنية. 
لهذ اق من الموطفين 


الطلب الثالك. 
موقف المشرع المصري من طاعة الأوامر الرتاسية غير الشروعة 


تبن لمشرع في قوانين مين المتعاقبة 17 اانا لذى يأ ينطرية. 
تكرارالأسر» وحرص علية أيسأ فى تاتون الحالى رقم "#لسنة 190 حيث 
نقص قى المدة وقم 1/78 ميقا ماد قم 8/7 من القانون رقم 48 لسفة. 


لحتس تمه لطر قو دنا شر وين فين فنا 
31111110 
ل مل ل عا 


139 يقأنالعاملين باتطاع عام على أنه من الناحية لإدارية أرالتأديبية. 
إلا يعفى العامل من الجؤاء ادبي اسناا إلى أمر صادر ليه من رئيسه إلا 
إذالفيت أن رتكا سخا كان تقذ لأمرمككوب يلك صادد إليه من هذا 
الرئين بالرخم من تدببهه كذاية إن السخافة وق هت المألة تكن المسترلمة. 
على لشنزالايزيعم). 

ريناء على ذلك يلزم لاع فاء للموظف من المسكولية أن يكون الأمر 
الأرئاسى الثى تفذه كدابيآ ون يكرن قد أحاط رئيسه كتابة يمخالفة قرازه 
الأحكام لقان 

ولفد وضع المشرع هسذين ترطين لمملية المرموس من جرأء تللهذ 
الس السمالف للقائرن ,لمح الرئيس فرصده للبحث ر الدورى قبل كلقي 
القاد. 

وترقيها على ذلك فيناأقام لمرموس بطاعة أمر رئاسى سخالف لققاتين 
فإنه يكين مستوجبا لمواخنة الأيبة مهما قدم من أعثار أ تمل بموئع أبية. 
كانت تجله فى خل من رقيمة 11 

رجدير بالتكر أن مجرد صدرر أمركتابى من مُصدر للقرار .لا يمقى 
المرءرى من مسنوليةالتنفيذ منى كان هذا الدفيذ مك لجريمة جنائية ذلك 
أن العادة 57 من قانون العقويات قد قبدت رفع المسدولية المثائية عما يرتكيه. 
الموظف أوالمرعرس من جرائم تي الأمرالصادر إليه (أن يشبت أنه ثم 
برتكب الفعل إل بعد ليث والتحرى رأنه كان يعتقد مشروعيه رأن اعنقادم 
مبتيأعلى أمباب معقولة ) قرفع السنوليةالجناية مشروط بأن يكن الموظف 
حسن النية ؛ وهر يكين تتذلك إن كان معدا لأسباب جدية ومعقوئة بمشروعية. 
الممل التى تجب طاعة الرئيى فيه أم إن لم تكن مداك أسباب ججدية أو 


1< محمد أحمد ليب ميل نط لزاني ين الاعلية لمان صدا7؟ مرجع 
علك. 


معقولة أوكان الموظف بعلم أن اقانون يخزم مائقاء من فيل قإن حسن قدي 
يتفي ريقع نعث طائلةاعقاب 101 

وسيأتى تفصيل ذلك فيما يعد حدد الحديث عن الإعفاء من المسعولية 
الفية . 

هذا ويرى الدكدور محمد الطيب هيكل أنه رغم بساطة الشرطين السايق 
اذكرهما إلا أنه من الناحية السلية يصعب تنفيثهم من جاتب المرعوسين فى 
كثر من الأحوال؛ لأ بعس الرماء سيخير مرف المرموس مفهم تدب هم 
ولأواصهم .ونا رتت للمرمرس الفجاعة على مواجهة رئيسه بسنائفةالأم 
الذى أسدرء إنيه للقائين » قلا لك أن لمقابل الذلك هو تعنت للرئيس معه. 
بعد ذلك وإساءة معاملئه وتصيد أل الأخطاء ل لإنزان أشد صور العقويات 
العتيقية والشقدة ب »وها المرعوس يعدم العارن مع الرؤساء 
٠‏ لتك برى أن النس يحداج إلى تعفيل ؛ بحيث يكتفى بالأمر لكدابي 
الصادر من الرئين إلى المرءرس بالرعم من التنبيه التشغوى من المردوس 
للريس إلى للمخالقة وقى هذءالحلة تكون المتولية على مصدر القزار رهده 
وذلك لرفع العبدء عن كاهل المرعوسين ورقع الحرج والمشقة عنهم ,10 

وأ أن هذا الى البق سميح للاعتهارات التى ميقت للبريره 


رسا لي قربا عل د قي لاا ى ‏ وصاء؟ مزع ليق . 
سمعة أحمد اليب مكل "شل الرشية بن تفاطي افصصل ‏ 0022 مرجع 
3 


المبحث الرابع 
موقف المرموس من طاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة. 
فى الفقه الإسلامى 


بيحتوى على سين 
اللطلب الأول ٠‏ حدرد طاعة أولى الأمر.. 
لاب #كلئن حدم طاعة الأرامر الرئاسية غير لمشروعة, 


اللطلب الول 
حدود طاغة تولى الأمر 

طاعة الحاكم الذى وأمر بالمعروف رينهى عن المنكر تكون واجبة ولكن 
فى حو الخة الاسقطاعة؛ فيل فرل الله تالى 3 فاتقو ل ما لستطعتم ». 
الآيه 031 

وقلة على «لا يكت ال نا الارسعها....» الآية1 

وقوله صلى الل عليه وسلم : (إذا أمرنكم بأمر قأترا منه ما استطعتم ). 
العنيث 151 

.ويقول - صلى أل علبه وسلم - عن الولاة (من أمركم منهم بمعصية فلا. 
اتطيو»). العديث 19 


(1) سرة تين من أي 

185 عورة يي من الأ رقم‎ ١1 

(؟) فج نار شرج صمي الخار للإمم إن حور المسقلائي ج٠‏ اله رد ٠‏ 
امام 

| ف الهارى شرع سميج المشرى ٠‏ الما ن سجر لتقلا .ج. 


ويقول أيضأ: (على مره لثم السمع والطاعة فيما أحب وكر مالم يزمر 
بمعسية فإن أمريممسية فلا سمع ولاطاعة ). لحديث 1١١‏ 

وورد فى معي البحارى أن لصى- صلل و وم ب سرية 
ولستعمل عليهم رجلا من الأتصار: قلما خزجوا رجد عليهم فى شىء ؛ أى 
اغب عليهم » فقال ليم : يس قد أمركم رسول الك -. صلى لل عليه وسلم -. 
أن موقي ؟ تقر + بلى .قال + فاجمعا لى حطبا شم دعا بدا مها فيه 
ثم قال : عزمت عليكم لتدخلها قال لهم شاب ملهم : نا فرتم إن رمول الف 
- صلى الله عليه وسلم - من الثار فلا تجعاو| حتى تلقوا سول ال -- صلى الله 
عليه وسلم- فإن لمركم أن تدخلوها فرجعرا إلى رمول لذ - صلى ل علي 
ولم - فأخيروه قال له : ل دخظتموها ما خرجنم منيها ب نما لطاعة فى 
المعروف :40 

رمن هنا يمكن القول أن طاعة الروساء ليست سطلقة دون قيد أوشرط 
وإنا هى طاعة مقيدة بأن لا تكون فى معصية . أى أنها طاعة مثرتية على 
منتى طاعته له وفزسوله - صلى الله عليه وسلم - والتزامهم بأوام لشريعة. 
افيه » الاعانت أعمالهم وتصرقتهم باطلة ومن شم خير مطاعة 19 

والإطار الث يمكن للمرطف فيه الخروج على مقهوم الطاعة هو ما أشار 
إنبه القرآن اليم فى قوله تعالى : 3 ولا تطيعوا أمر المسرفين :الذين 
يفصدون فى الأرض ولا يصلحون 6 أيه (10. 

إن كان الحكمفاسدأ الما غير مصلخ فى الأ يقيم الباطل على 
الحق » والظلم على العدل فيسفط -حقه فى السمع والطاعة. 


ميق تغريية 
]7) ميق تغريمة. 

/ مصدحيد كسيد وي : بلة دعر ف اي الشريع : ه100 :مرجع سايق 
)سد ته ل دق 00.01 


رهتك حاله رغم أن الحاكم يأمز فها يمعصية إلا أنه يجرق إطاعته فيه 
ول الى يتوقبة على مشالفتة آمره مقصدء يز مما قوتي على نطاعة ينا 
إيعوز امطال لتر خوفا من أن يوقع أذى لمن يسسى أمرء كلاف انف 

ومعاراقطاعة هنا هر متمال أخف التزرين وأيسرهنا دقع أعتظمها.). 

فإ كان الضرر الاجم عن عدم الطاعة يفوق العدوز العدرئب على 
الالال لآم الماكم قلا سفر من قبول هذ الأواسر ٠‏ ويكون من الواجب. 
القلامة نا لمر الأشد 11 

ايقل المامالعزين عبد ملام :ولا ملأحةلأعد فى معمضية ال يق 
وتك لما فيه من النقمدة لريقة فى الدارين أ فى أحدهما , قعن أمر بمعصية. 
افلا شمع لأطاعة له... . وقد تيب طاعده ل لكوته قمر بل لع مقسنة ها 
اهدده به من قل أ قطع أ جذاية على بمشع) 17 

ويقول الإمام بن القيم : ( شرع للنبى - صلى الله عليه وسلم - لأمده إنكار 
لمكو ليفصل بإنكارء من لمسروف ما يحبه الل ورسوله - فيذا كان إنكار 
الفتك يسلزم ما هر أتكر منه _أبفض إلى اله ورسوقه نه ل يسوخ إتكاره وان 


أمل هذ اقاعدة: قصة المديبية ساقم البى صلى ال عليه رس الشركين حل . 
البصوع نهم »رن من جاومنأعل سكةمسما ديم + من راح من امسشين م 
ادق ركان ل ذل الال سنن رإعناء ني فى لد ولك امطقة صر رعتي أ 
عن إ3 أنه امدمل بنع مفاسد أعلم وي نقل ودين ولموطات ال كان هين 
سكا مك أت مستت لق فاه وله الشاة فى قله (رو رجال مون 
ونم مات لم تطمرهر توه الصبدك مي مر بغر عم سورة اع من لا 
وق + رتخردي تك / لواد لق ادي العصني ٠‏ تق 2/ عبد وحن عبد ال 
التعلان يما سب »059 ذاه | :195م .شرا قري لتر ولي .ا 
ةرد تر لودع / ةاعر العربية. 

1 )قا فى بمب الشروسية 7٠054:‏ مرجع ا . 

() قراعد لمكا فى مصاع انا عزن مهد الام الى مسد مز لين عبد المزيز ين 
عبد الملا لطعي ٠ت‏ :10م »تصفيق له سعد ,م18 ايها فية 001٠+‏ 
»وتيا 


كان ال ييخمضه رينت أله : رهذا كاأنكار على الك الول اتروع 
عليهم. قإنه أسلى كل شر وفتقه إلى آخر الدهز, وقد استأذن الصحابة ررسول. 
اذ - سلى لل ليه وسلم - فى قخال الأمراءالذين يوضرين اللاء عن 
وقهاءوقترا ؛ فلا نهم :فال : لام لاما الصلاة) العديث 1١!‏ 

رقا ( من رآى من مهما يكرمه فيصبر إن من قارق أنجداعة شبرً. 
قمات دميتة جاهلية) المديث 197 

ولهذا لم يأنن فى الإنكار على الأمراء باليد ه لما يدرتب عليه من وقوع 
ماه راضم منه) 00١‏ 

ويلاحظ أن طاعة ول الأمر ما فيب إن كانت معصلة بشأله من جهة. 
كوته واليء وذنك إذا أمر بشىء ينعئق بشترن الولاية » قأما ذا أمر بشىء يرجع. 
إلى شخصه أوشخص المأمور ُوغيرهما من الأفرك من غير أن يكين راجعا. 
إلى مصلحة عامة من خصائص الولاية لم تجب طاعفة ,19 

.ونا يقول الإمام ابن تجيم فى الأشباء رللقطائر : ( تصرف الإمام على 
الرضية منوط بالمصلحة ).. 


1د هن لمسة الى عن عوف بن ماق يض لعن عن رمرق لأ سل لذ 
يولم حبار لسارمل لذ ل تله ميف :كل :لامالا 
لالصلا ...ميث ,ارصم مسلم شع تو » قي عبد اذا زم 
جه !4 اب حبار لائة وشرهم .قم المي :٠ه‏ قب 

)سح مسا فرج فته بج 007٠‏ :رم ميث طبع لكي »ري 
كا سل »العامة فر لور + ج +052 رق سني 1400١‏ جع ف 

(7) نظ رإعلامالموقمين عن رب العلمين لابن قم الجرزية * معمد من أبن بكرب أيوب بن سعد 
يو ايا ا اي 

0 مح علا متكي لطية اناعد الأوانين لنت 
11 فر لفيسة شرية الام 


ايقل بعد أن ذكر بعص الأمظة على ذلك :[ ذا كان فل الإمام مي 
على المصلحة قيما يتلق بالأمور للماسة لم ينفذ أمره شزعاء إلا إذا وافقه فإن 
خالقه لويفة) 11 

يكن القولجأن كل ما يخائف قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية يحرم 
على السلعين ولو أمرت به السلطة الرئلسية! لآن حق هذه الأضيرة فى 
التتريع مقي ين يكون مرافقا لتصوص الشريمة منفقأمع ميادئها العامة. 
وأهدافها - فإذا أمرت السللة الرناسية بما يضرج عن تلك المباديئ العامة 
والأهناف فمن واجب كل مسلم أن يمتنع عن تطبيق هذءالأامر :97 

لأ طامة الساكم أو لي الأرلا تجب له مطلقة رما تب في 
اجدويها. 

.يقول العاورد مشام بن عروء عن أبى صائح عن أبى غريرة. 
رضى الله عده - آن رسول لله - صنى الله عليه رسلم - قال [سيليكم بعدىٍ 
ولاة يكم البرييره ويليكم افاجر بفجورء فاسسما لهم وأطيعوا فى كل أمر ما 
افق الفق فإن أحسنرا فكم ويم وان أسامرا فلكم وعليهم | «العديشاة؟. 


|1 سل هذه قاعة ما أخروة سعيد بن منصور عن انا قال حمر ومني ف عن (١‏ م 
أذاك تسن مل اذ تدتى ملل والى ليدم إن امتجت أملت منه ليرت رندة. 
نين امتيث استعقفت ) وأطر فى تفصيل هذه لتاعدة:الأشهاه الطاب »اب تعيم». 
1*2 مرجع سيق 

(1]/ معمد عيذ عدي د أبرزية :سلطة لحاكم فى تغب الشريع وص 16.99 مرجع 
اهل 

إ؟]الأحكم لمفطقية .لاورنى دس:؟ + سرجع سايق رالحديث ردقي مجمع لزرقة:. 
اياي :تحرو قطن الزاقى وأن حجر وق وول الطونى فى الأرسط وقد عيد 
الي محمد ين يحى وم رضعيف هذاً .لتر سممع الود رمي فرق لييشمي ج8٠‏ 
ةا ١‏ دياب لم الجاع ولع الأنة. ذم 1188م + نار لكاب لبي 


50 


الطاب الثلئى 
عدم طاعلة الأوامر الرئاسية غير الشروعلة. 

نهد طاعة الرؤناء فى الإسلام سددهاانفرعى فى قول ل تال 9 يأه. 
ين ملو لما فل وأطيعر الوسول رأوى الأمر ستكم + الآ 07 

وقد سبق بيان انسرد بأولى الأمر .10 

ريلاحظ أنه لفط عام يشعل جميع اقمسدولين سواء الام لو رؤناء 
الاناراك بمخطف مراتيهم . 

ويمدد اين كدير مفهوم عدم الطاعة فى تفسيره آي الكيمةالسليق 
ذكرهابقوله (لى فيما أمروكم به من طاعة ال لاافى معسية ل لأنه 07 
طاعة لفاوق فى معصية لل 4 160 

ويزيد تلك ما جاء فى الآ اتكرية <يأيها الى ذا اك لنؤمنات. 
يبايععك على أن لا يشركن بال شيدآ ولا يسرقن لا ينين ولا يقلن أرلانهم. 
ولا يأتين بيهدان يغدرينة بين أيديين وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف 
فيايمين وامتفر لهن الله إن ل خفور رحيم » الآية 1 

فقرله تمالى ولا يمسينك فى معروف 4 يدل بومنوح على أن انناعة. 
الاتكين فى معصية ل . 

اوعلى ذلقد فنا أسخرالرؤساء زم تصن معصية ال صراحة فلا مع 
ولا طاعة فى تفيذ هذه اراس ؛ فإن فل المرموس » ذلك تقع المسدولية علي 
ويم يدح العقرنة فى ادر الآخر وان ينفعه عزر أسام له قآل صيحاته. 


)سق ييا 

() لسمرف لز انا ف فشر أ الأررع طب الك من لقص اتويت في 
امتاية 

)تين لد تق ا عد زف معد جا عد :11 مرجع سيق 

[)سيرة لتنا لآية رقم 


غم تقب يميم فى ايفين يانيع لدنالق لفسا الرسرل رقاو 
رين إن أشنا سانتدا وكيزامنا أصتونا ليولا . ينا آنهم ضعنين من المذاب ).ا 
انهم لعا كير» 19 

فهم يتعدون أن لّكانوا فى ادا سن ماع ال وأطاع الرسول - مسلى ‏ 
اله عليه ولم - وهى أمني مضاتعة لا مع لها ولا لستجابة ؛ فقداقات 
الأان نما الصسرة على ما كان :10 

وي الإمم الزمخشرى قى تفسير قولة تعالى يها لذين مامترأ شيا 
ال وأطبعوا ارول و أولى الأمر ملكم 4 مقررا أن طاعة أونى الأمر مستمدة. 
.من طاصتهم ل وللررصول - صلى ال عليه ولم - رأ ولاة الأمر الولهب | 
اتيم إتماهم أمراء امسق لا الجور فيقيل إ لما أسر ال اللا بأ 
الأمانات إلى أملما وأن يحكسر بين الناى بالعدل أو لدلى أن يطيعوهم» 
,اراد يقلى الأمر متك أمراء لمق لأن لمراء لجور ل ررصوله مريقان 
امتهم دقلا يسلفين على له ورسوله - صلى الل عليه وسلم - في وجنوب 
الطاعة ليم) 

ثم يقول بعد ذلك وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد جنج لل الأمر 
نطاعة أولى الأمريمالا يبقى سمه شك وهو أن أمرهم لول بأخاءالأمانات | 
والعنل فى لمكم وأمرهم آخرا لجوج إلى لكاب السنة فيا أشكل ‏ وأمرا 
الجور لا يؤدون أسانة ولا يحكمون بعدل ولا يردون شيشآ إلى كداب ولا إلى 
عنة جنم يدبعون شهدانهم حيث ذهبت بهم قهم منصلخون عن صفات الذي 
هم أنوا الأسر عد ادر رموله » 67 


سي لوف : لك رق 10.00.91 
| شبد سيدقب في ا لق :131 . :19 ١130م‏ طاريق[ 
قاعة. روت | لياق 
١‏ لكف لأ ندم ملا سصصودين صمرين اوسشقرى الفا زات اام جا 
لل رف إجوة ل 
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هذا ويلا أن الطاعة ليست مقررة نذا الماكم فى شخصه ؛ ونم 
هى التزام ديتى وواجب شرعى تهاء ما يصدر عند من أعمال » رمن ثم 
قشاعده ولجية مالم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاماستيلك 
توكياً على شمول إزام كل من الحاكم ولمحكوم يجوب المحافظة على الدين. 
فى عقببته وشريضه .11 


١7‏ د/ صيمى هيد سمي # شعي لة الفا فى حكم امام صاء١٠ ١‏ مرجع سائق. 


المبحث القامس 
موازنة بين القانون الإدارى والفقه الإلامى. 


يتح مما سبق أن هناك اق حول ممنمرن ميدأ المشزرعبة قى القانين. 
الإدئرى والفقه الأسلامى + وهو مترورة لحترا سائر سلطات الدوقة القانين. 
والتسرف وقق لحكامه 

إلاأنه بالنسبة للمرد يلفظ انين وضعآ هو جميع القواعدالقاوقية. 
التى تبمسد الظام القاننى للدولة رالتى هى من رمنع البشر ( كالدستورء. 
,لموليق» ولمادئ العامة للقاتون » ,التشريعات العدية ...الع ) .. 

وهتا بخلاف المراد بلقط القائرن ف الفقه الإسلامى فيقصد به القراعد 
رالأحكا الإهية المقة بالعقيدة والشريع والتى يتحدد بمقعساها الإطار التلم. 
الا نزم به لجميع سكاما كفا أر محكومين. وهذه القواعد من تشريع ا 
تعالى اث له الحكم الأمر كما قل تعلى (لن الحكم إلا 4 الآية 10 

.كما يدمنح ليسأ و من خلال الدعرض بشىء من الإيجاز خلال البحث 
الخصاقص مبدا المشروعية فى الفقه الإسلامى أن هذا المبدأ يدسم فى الإسلام 
بالثبات والشمول لجميع مجالات المياة [ عقيدة ؛ عبادات : معاملات / 
ميسة ..لليع) . 

بخلاف المشروعية الوضحية فإن فوأعدها تختلف من نظام إلى نظام ون 
ارقت إلى آخر وليست هناك فراعد ثابدة ترد إليها كاف الفررع - كما أن 
المشزوعية الرضمية طرقت يعض جرلنب للمياة الاجتماعبة والاقتصادية وما. 
ازالك بمنأى عن طرق مجالات عديدة. 


(1]سورة بيسف سن الآ رق »دس 


هذا فضلاً عن الجزاء المقرر لنخروج على مبدأ المشروعية وهو جزاء 
ادليرى قد نصت عليه القموقين , ريمكن أن تفلت منه التدرى بالصيل 
والألاعيب؛ لذلك نجد كدرة المضالفات والخروج على ميدأ لمشروعية. 
الوضعية. 

أسا الهزا امنتررقى حالة الخروج على لميداأالسايق فى الإسلام فلا 
يقنصر على الجزاءالذيدى فقد يكون دتيويأ وأخرويآ كم يكون أجروها ليا ٠‏ 
لأن أماي الخضوع للمشروعية الإملامية هر الحصول على دمضا لل الى 
النى لا يعزب عن عمله مثقال ذرة , ممأ يجعل للمملم يوقن ناما أن إن أقلت *. 
من حاب أدنيا فان يلت من عقاب الأمرة ؛القلك تمد أنه تلز ما يحدث 
الخروج على ميا المشروعية الإسلاميةالأن لمسلم يلنزم بهذا لدأ لا خوفا من 
عثانب يون ونا خوفا من الأ وحماية . 

نيما ينعلق بمدلول الأمر الغير مشروع تجد أتفاقا بين الففه الإسلامي 
وققلنين فى أن الأمر يكين خهر شزوع فى خنالة تساوز من لسدره 
الاضدساس التوعى (المنوضوعى) نكل من الرئيس والمرعوس ‏ وكستلك 
الانختشاص الملى والاختصاس الزملئى . 

على أن أرجع اتقارع] إلى ما ذكرته سايق فى المفصود بلقظ القاتون فى 
أكل من قف الإسلامى والقانن الوضعى 

وفيما يتلق بحدرد طاعة الأومر الرابية غير المشروعة فى كل من 
لقن الع رافق الإملامى. 

فعلى مين نمد أن هناك نظريات حول حدود الطاعسة فى القنائون 
خلاصتها أن المرظف يكون ملزما بالإمتدال الأوامر رئيسة رإن كانت غيو 
مشروعه مالم يكن جد عدم المشروعية فيها ظاهراء وأنه طلا توافرث فى 
أوامز الرئيس الشروط الشكلية النى يتطلبها القانون وجب على المرعوس 
الامقال لها ون كانت مخالفة اقانون من التايةالموضوعية: 


فى حين تممد فى الفقه الإسلامى أن لشرموس لا يقنزم بطاعة أوامر 
ارقي غيرالمشروحه والتى تخائف الكتاب والمدةوالاجماع ٠‏ وكذلك القوئين 
اقنى تصدر بدا على إادة الآمة فيما لم يرد فيه نص [بطريق الاتهاد | 
القيدة يروج الاملام ومقاصده اتشريعية الأنه لا طاعة لمخلرق فى منعصية. 
الالق 

وقد تطرأ حالة ضرورة تستوجب طاعة أمر انحاكم (ولى الأمر) رغم أنه 
يأمر بمعصية إنا كان يترتب على مخائفة أمره مفمده أكبر مما بدرتب على 
طاعده ؛ كالشرف على الف من للهلاك ؛آر تدديت وهدة الأمة فهذه 
.الأامز تهب إطاعتها فى حالة المترورة بخلاف حالة السحة. والاختيار فتكون 
هذه الأامر فيها غير مشروعه. 

اوهذه النتطة الأخيرة معل نتفاق بين القاتون الرضعى رالققه. 
الإتلامى. 


عه 


ما 


مدى مسئولية الموظف العام 
عن تنفيذ الأمرالرئاسى 
فى القانون الإدارى والفقه الإسلامى 


ويحتوى على ثلاثة مياحث : 

التبحث الأول مدى مسنوليلة الولف الصام عن تنضيذ الأمر 
الرناسى فى القانون الإدارى .. 

البحث الثانى , مدى مسنولياة للوظ العام تأديبيا عن تنضيلذ 
الأمر الرناسى فى اله الإسلامى .. 

اللبحث الثالت مولزنة يرن القلنون الإدارى والتته الإسلامى . 


المبحث الأول 
مدى مستولية الموظف العام عن تنفيذ الأمر الزقام 
فى القانون الإدارى 

اتهيدء 

وير أدب الشمانة المالة لاحنرلم اموظف لاهداته رمن أعها على 
الإطلاق طاعة الأمر الرئاسى وتنفيذه ٠‏ لأنه إذا كان الموظف المجد يكافأً على 
اجده واجتهاده بالموافز المادية وغير المادية ‏ قإئه من الضرورى أن يعاقب 
الولف المهمل على إهاله الي انناسة ٠‏ 

ويس الموظف تأدبباً ا أخل بأى من الاجيات الرظيفيةالمفرومفة. 
عليه؛ ولتالى فإنه تعرض لراحد أ أكثر من الجزاءات التأبية المنصوص 
عله قى لانن :وال قد قصل إلى حالصل من الوظيئة. 

على أن هناك شمانه للموظف العام فى مجال المستولية النأديبية تتمثل. 
فى إعفائه من المسدولية النأديبية إذاما أخلأ أناء قيامه يتنفيذ أمر ركان 
وجب الطاعة - وشروط معينه ميأتى نفصينها. 

لك وزع ادر فى هذا لميحث إلى ثلائة ملاب : 

الطب الأول السلولية أدبي 

الطلبالشاتى» مظامر الإخلال بملاصة لأس الرقامى الممدرجية 

السنلية 
اقطلب الشافك : مدى إعفاء للموظف العام من المسكولية التأديبية حال 
كفيةأمر ونين 


الطاب الأول 
السئونية التاديبية. 

نعنى المسنولية التأية اللزام يتحمل تبعةالصرائم الإدارية والمشوع. 
للجزأمات المقررة لها" 

ويحدرى مفهوم المسدولية الدأديبية على شقين اثثين»أولهما:الجريمة. 
قتأديبية ؛ نيهم لجزاءالكأديى ٠‏ رباسية للق الأول القاس بالجريمة. 
التأدية قم تتعرض قوانين لتوظيف أراوقع الجزاءات لمك لمهية. 
الجريمةالتأننية ؛وتما نست على أمم الواجبات الرظيفية ٠‏ واعنيرت كل 
خروج عليه كين جريمة تأديية . 

وقة عرفت الهريمة التأنيدية بأنها (كل قن أوامفاع بزتعبه العامل 
ويعاقى راجبات منصيه) 99 

ميجب أن يتف لهذ الجريمة ران أسانيان : 

الوقن نادى؛ ويظهير فى الفعل الذى يرنكبه المرظف أو الامتاج من 
جانيه عن أذاه العمل الذى يدخل في إطار ريده : ويجب فى هذا كن 
اماد أن يكون محددأ له وجود ظاهرى وملموس . 

الركن للمتوى» ويتمقل فى أن الإخلال بالولجبات الوظيفية ومنها والجب. 
ملاعة الأمر للرنامى - يجب أن يصدر عن إرادة ألمة ‏ أى أن يكون املف 
مدركاً. لخدا أ لمخالفة قن لم يتراقر هذا للركن قلا مساطة 9 


20 مح مد اتناك :الا وني لإاعة مر لوقيس فى ييف قطفة ».س٠‏ 
مرموسايق. 

17 مها وى ؛ قناء انيب هران من س "© مرجع سايق . 

7] ,عمد أ ذم جضر انيم لأمية لوضف العامة فى اإسام رمدى تطيقات 
الساسرة ف قسئة لمر المموبية ‏ مناء! ‏ 1549274190م ‏ ل ليمت 
ةر مرة وار في الات قاد لساية كال لق ار الس الا 


ولا فإن المرطف ل بس إن صدر لقنل حن غير اختيار. 

وتهدف السكولية التأديبية إلى بط ملوك الموظف ؛ وضمان أداء 
ارقن العام رسالته فى إشباع الرغبات والماحات الضرورية للموظفين 
بانتظام «أطراد :تقوم امراق العامة أدا مده لمهمة - علدة - عن طريق 
ململة من الأرمر التى يصدرها الرؤساء إلى مرء يهم لتفيقها. أ 

ما كنت القاهدة امم بها فى مجال قالون العقريات أنه لا جريمة إل 
.ينص ٠‏ ويستقيع ذلك عدم جواز تجريم أى فعل أو ترفيع أى عقربة عليه طائما. 
الم يشمله نص قانونى يجرمه ويحدد عقربته. وسؤدى هذ أمبدا فى مجال 
المراثم النأديبية أن يقوم المشرع بتحديد الأفعال الثى كل جرائم تأديبية. 
واجزاءات القررة لهاء حتى يعم كل مرظف الحدود التى يجب عليه مرلعتها. 
فى سلوكه وتصرفاته الإنارية .ويعلم أيضآ ما يمكن أن يداله من جزاءات نظير 
اتعنيه هذه الحدود , والنائى لا يتعرض لتوقيع عقوبة لم زد بها تصوص فى 
هذاققاتون . 

كن يلاخظ أن قن الماملين المدنيين بالدولة رقم 49 أنه 189 لم 
يرد حصراً بالجرائم الأديبية : رقد يرجع ذلك إلى مطبيعة هذه لجزائم ولت 
ترجع إلى سخالفة للف لراجبات الرطيفية - تله الرلجيات ‏ التى لاتق 
اتعت حصردقيق 00 

وبالرضم من أوجه الشبه بين الجرلتم لجنائية والجرائم التأديبية فإن الففه. 
رالقضاء مستقران على أن قاعدة (لا جريمة إلا بنص ) لا تطبق على الجريمة 


> يول بين ارقت رتفي لمر اصرة إل وكقلك اكد ىأر ون ل 
ترف لك :| مماك شاي » قناء أدب من ماه مد :8 سرج اي 
2/ محمد سسمود الات : ان لاخر الاو إاعة أم لوئيس فى الوطيفة فى 

له لان س٠‏ ,سرمي سايق 
]1 وميك لمان الا فيب :ل مرجع ماق :ريا :دم معاد يجيد 
الشمكه لا الو ام أ لوئيس ف ريل العامة ١ 19١ ١‏ مرجع ماق 


الأيية ,ليس من اللازم أن تصدر من جهة الإدارة أ من السلطة التشريمية. 
اقراعد تؤثم بعض الأقعال ميقا ٠‏ حتى يعاقب للمؤظف وإنما يعاقب المرظف أو 
العامل إناما ثبت قبله فعل أو متا ل ينفق ومتتضيات وظيفته ‏ مواء تعس 
على ذلك صراحة ألم ينص . وفى هذ المالة يعق للجهة الإدازية محاسيته؛ 
رتوقيع الجزاء ادب حلية 10 

هذا بالبة للشق الأول من السدرثية التأديية ‏ أما بالنسبة للشق الثاني 
وهو الجزاء اأديهى قهر لا يتحقق إل بعد توق الشق الأول لى لا يبحث فى. 
هذا لفق إن وقث جريمة تأديية بلقل .. 

.على أنه إذا كان من المدعثر جدا تمديد الجرالم الدأديبية علي سبيل. 
الحصر يسيب رع الرظائف فى المجموعات الدرعية الى تضمنتها ريسيب 
الغدلاف ظروف العمل من وحدة إلى أضرى واملابساث انتى تميط بها 
رشرجه ثيائها أوتغيبرها » فبنه من اليسير تمديد الجزاءات القى يمكن ترقيمها. 
على جميع الجرائم التأديبية الممكن رقوعها .. 

وق نت للمنة + من قالون للماملن للمفيين بالدول رقم 9 لعن 
1414 على الجزاءات التأدهبية النى يجوز توفيعها على العاملين ٠‏ ولتدرج هذه 
الجزاات بداية من الإنثار وحنى الفصل من الغدمة :57 


2 بكتري :قتا اذب ؛ صبه!09: مرجع سق 

(1) مد +0 زات الاي لنى يمو زتونيمها على الاين فى ١‏ انار[ تمي 
مرعد أستحقاق اثلا شبة 7 باز 00 أخهرا») الفصر بن الأجرادد لاسجارل 
شهديت ف عن [:) ارماك سن تصف الغلاي لنورية(*) لقف عن الممل امتل. 
اياوز سد هرمع صرف نص الأ (”) تمي الكرفية نه إمتعقاها اد لاقية عن 
متين (:) خاس الأجرة فى حدرد علي (0) الخنض إلى وظيغة فى الديجة أبن 
مبائة ١|‏ الف إلى وطيدة ف الدرحة اأدنى ماشرة مع خقص الجر إلى القدر الت 
عل مله نب الترقة|١٠)‏ اسلا إلى اماق ١(‏ الفسل من الشدمة أ بكتية لو 
امي من خاطي لوطت ايل تع لهم ا لمزامت الا )١(:‏ لني 0) ل 
العا إلى محل (؟! لقصل م الدمة" 


والجزاهالتأدرهى لا يعد رأن يكون قرارا إدازي فيجب أن يقوم على سيب 
يبرره ؛ ولسبب هو حالة راقعية أوقانوئبهة تدع الإداة إلى إصدار قرا 
٠‏ وتعير الجريمة التأديبية سيهآ فانرنيآ لترفيع الجزاء الأديني!!!. 

رجدير بقاكر أن ملئة الرنيى ذى تفني الجريةالأذيية ومدى فسبتها 
إلى المردوس ليست مله مطلقة ؛ يل مفيدة بعنوايط موضوعية ٠‏ فصو ملزم 
أل يقد فى لديره إن رقاتع مسد ذات ممع إيجابي أرسفي أرتيها 
المرظف وثبنث قب . فنا لم قع من الموظف أى إخلال بوأجبات وظيفته أ 
خروج على مقتمنياها » فلا يكون ثمة ثنب إدارى » وبائالى لا محل لترقيع. 
جزاء تأديبى , وإلا كان القرار الخاص بانجزاء فى هذء المالة فاقدا لركن من 
أركانه وهر ركن السيب 99 


اللطلب الثائى. 
مظاهرالإخلال بطاعة الأمرالرئاس الستوجية للمستولية. 

الخروج عن وإجب الطاعة له مظاهر عديدة ٠‏ والصورة الغالية لذلك هى. 
الأمتاع عن تنيذ لأامر الزقامية + الاتقطاع اكامل عن العمل ؛ على أن 
اهناك ترع ا آخر من الإخلال بالطاعة يتور حتى مع اقيم بالامنال للأمر 
الرئاسى : ويمكن نسميخه [ بالطاعة المعبيبة ) رالذى ينطوى على ضور 
عدينة, ولول كل هذه الصور فيا يأتية 
أولاالامتناع عن تتطيذ الأوامرء. 

.بتكل الامنتاع عن تنقية الأرامرالصورة غاب للفروج على طاعة || 


لسماعيل فيدر القضاء انز :قم ريع :ليب الل بلاق عا عل 
دار التيحة قعرية/ تامرة. 
:| سي الشارى : ضاء قيب ده ا سرج سايق . 


الرؤساء ؛ هذا الامتاع يتحقق من جلنب المرعوس سوام كان عن عمد منه أ 
نذأ عن مجرد الإممال,1؟ 

ويلاحظ أن غالبية الأحكام النأنيبية بالنسية للطاعة فصدر فى هذا 
المجال» ندم على الموظفين عصيانهم لأامر الزؤساء التى كان ينخقم علييم 
إطاعدها - ذلك أن لموظف لا يودى عمله فقا للقواتين ولواح والغرارات 
قحسب : يل وفقننا يحدد له رؤسلاء »ويترتب على ذلك أن الموظف ليس أن 
يحت ريرض أرأمرالزؤساء لمطقةبالممل 

ويهذالمعنى تقول المحكمة الإدارية انلها فى حتمهأ الصادر في *. 
مارس 1454 ( ما كان للمدعي بعد أن أيدى وجهة نظره أن يطزطن على ما 
أسدقر عليه رأى روسائه فى هذا الشأن + أرأن يمننع عن تتفيثه »ذلك أن 
المنوط به توزيع الأعمان عنى المرظفين هو الرئيس للمسدول عن سير العمل 
ايضب التدرج الإارى) 17 

ومن قبل قل يماسا قنت به سحكمه القاء الإارى من أنه ...بد 
كان الدابت من الأوولق أن إدارة الوعظ العام أصدرت منشورا دوريا أرجب. 
غلى الوعاظ أن يقيدوا أسماءهم فى دقتر الأحوال يالجهات التى يؤدون بها 
أعمالهم ‏ ون الرامظ الذى لا فذ ذلك سيرخة عليه أند يدخاف عن تلفي 
الفطة بلا عذر يجازى جزاء من يدخاف بلا عذر ء وقد أقر المدعى بأنه لم 
نوقع فى دفترالأهوال فى لليوم المنكور ؛ لتلك يكون متخلا عن أناء عمله. 


[1) دل علصم عجية 2 رلجب الاعة فى الرطيدة العامة ؛صااة؟» مرجع نلق نا 
صحمة أحمد ميب كل :الغظة الزللية ون القاعلية والصمان» ص٠‏ . مرجع 
سايق 

|:) حكملسكمة الادية لي ف ١‏ سارى 1490 + قشية رقر؟ 17 لسئة ٠١‏ + مجمرهة. 
امبانى» لوي تي قرت الحكمة الادرية يا قة الاكة عفر +سسلا06 .+ مطيعة. 
رتب العريى 1534 / القاعرة , رأيضا د / مقيمانالطماوى تحتاءالكأيب .. 
م00 مسو سيق 


ف ذلك اليوم ونسوغ سجازانه تأديبيا ولك لنقاعسه سن طاعة أرامر 
الروساء 10 
اخانيا ترك العمل والانتطاع عنه , 

تعر لوظائف العامة تايف للقئمين بها مدفها خدمه الماطنين تعقياً. 
اللمصلحة العامة طبقالتقونين لوقح والتطم المعمرل بها 

الثلك نصت اقمادة71 من القنانين !4 السده :11م على أنه ( 
يهرز للعامل أن ينقطع عن حمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات 
اسقررة). 

وسمنى ذلك كما قزرت المحكمة الإدارية العليا أن من أهم واجمات. 
الميطف المامالاننظام فى أاءالظيفة لمنوطة به فى المواعيد الرسمنية. 
الممددة للممل بمعرفة السلطات المخدصة ؛ ويعدبرالانقطاع عن العمل دون 
الصسرل على إجاز مرخص له بها إخلالا بهذا الواجب يرتب المسائلة. 
اتأنيبية »الإخلال ذلك بحمن سير رانتظامالجهة الإناري الى يعمل بها فى 
أداء غلياتها وتمقيق أهداف رجودها حنى ولركان له رصيد من الإجازات, 
لمنوية لأن الإجازة إنما دح بناءً على طب العامل وموافقة جهة الإدارة وق 
اجات العمل ومتتضياته. ومن ثم لا يسرغ للسل أن يتقطع عن عدمله وقنها. 
اثاء بحجة أن له رصيدا من الإجازات 17 


1) كم سحكة انعا الأارى فى 14 بيسير+147 .فى النضية رقم 1754 لسة؟! 
مجوعة ياس» وني لي أقونها محكمة لقا اناري :ال القامصة عشر ».ا 
اماه + مطيع ميسة أخار م 

)دفي لق حك المسكة الإاني اناف امن م15 +5 لنة الكق.تمة ينحير 
+194 - لاد كناب قرام رإمرانت انايب في لمطيفة العامة - مسادى» ‏ أسكام 
التحتمة الااوة اومن عام +190 جني 19:7 إعداء/ ميم علية لأسا سين 
اتكيان , ص15:19 + لمة لأر 1١1*/1401‏ ,السدار اث اريية المرموعات 
لقم 


اهناولا يستطيع المرتلف الانشاع عن الممل أفذى كلف به ختى فى حالة 
اتقديمه لامتاقه الما أن لم ثيل يعد 
اثالث المناعة العيبة/ 

فى هذا للقرض الذى نحن بصدده » يقوم الموظف بطاعة الأم لرناسى 
ند من الناية للفطلية يرتكب أخطاء فى ذلك الامنفال مما يشو صورة. 
تك الطلعة + ميضير لخلا بها ومن ذلك ما يلى 
أ- لالش فى تفي .. 
اب التفية مير لمشروع ٠‏ ويكون ذلك فى حالتى التفية الخاطئ ؛ تجا 

ممشمرن الآمر الرئاسى ... 
أ التراخى فى الامتثال للأم أ والتنطية ٠‏ 

التصريف فى طاعة أمرالرؤساء تتفت بع فثره من صدرزها قد يقي 
عليه لال مقمرل هذه الأامر . أوالابداد عن الهدف من بصداره . ومن 
لم فإن تتيمنه تقترب من العصيان ؛ وبالتالى فإن الموظف يمتأل المؤاخذة. 
التأديبية ول وال للأمر يعد تلكا 

.وقد قضنى تمطبيقا نذلك بأن إرسال المرظف كتايا إلى رئيسه ييدى فيه 
ااستعحاده اتفيذفرارته + دون أن يقوم من جانبه بحمل إبجابى لتفية هذا 
اقل فعلاء فمثل ها المكابة ندل على إمعائه فى موقفه لمليى من قزار 
00 

دإنا كان المشرع قد أخرج الفرارات المتعققة بلقل من مكان إلى أخر 
يعن رظي إلى أغرى من عداد اقرارات التى يج للمرثلف أن يطلب إن 


)| ممم عمد اليب يكل قلة لزثامة بين الفالة لسن :5+7 جع 
حبق ايا م عاصم عيلة: وأجب لطاع ,190 »مرجع سايق 

|1] حك امسكة الإارة لطياقى اسار 1140 : مخقوعة السائي» لقاندة الى قري 
لحك اإاية انا لد قال معان سطية سخب 


مام العضاء اإنارى 1 أن العضاء الإنارى جسرى على أن قرارات لفقل 
المكانى أوالنوعى تدخل فى اختصاصه إذا ما أرادت الإدارة تضمينها عقوبة. 
١مفتع‏ بيدة عن صالح المرفق وبقصد اعقلب ردون اتفاذ الإجراءات الأديية: 
وبالشالى إن من مق المونلف الطعن على قرا الذل إن مصدر مشويً. 
بالنعراف بالسلطة رعدها عن صالع المرفق 91 

وتؤكد مكمه القيضاء الإنارى ذلك فتقول فى أسد حكاميا. قل من 
وظيفة إلى أخرى أومن كادر إلى آخر متروك اممض تقديراللطة الإدارية 
»دين معقب عليه فى ذلك طلدا أن تصرفها ل 


ب التتنية غير الشروع, 
ريشمل حالئين هما : التنفية الغاطئ ؛ وتهاوز مشسين الأمر 
الرئاضي ٠‏ 
ارفى هذ العا يصدر أمر مشروع يتتمن لز يعمل محدد + رلكن. 
لظف يجريه بطريقة نالف ممنمون ذلك الأمرء وما ذلك أن تتفي 
أبروالضيط الإمضار على غورمن صدرضده الآم أرأن يصدر تين 
بة العامة بتفتيش منزل متهم فينم تفتيشل منزل غير المتهم -. 
تتجاوزمشمون الأمر الرئاسى ٠‏ 
وف هذه قدلة يم المرطف بيذ أب لاس + وقكة يف 
الأمر ويتجاوز مضمون المهمة التى نلطها يه 


11م همق اموى :قتا تانيب , 959+ مرج سايق 
| حكم محكمة الساء اناري فى ١‏ 10م + مجموعة مول كدرلة لأحكم القساء 
الرى ةلسب ص 4٠‏ سابع مكو التاهرة. 


ومن قيل ثله أن يكلف أحد مأمورئ المنبط ألداقى بعدبط وإعمنار شخ 
ما ء قيقوم بتدفيذ ذلك الأمر وتفتيشه أيضا أويقوم بعشبط وإحضار أحد من 
ليه سيا 

ومن المديربالذكر أن سحائقة ولب اللاعة على الدمر اقيق وسرت 
امؤاخذةالأديية لأنه ككل إخلالً يواهب وظيقي 

.وتقدير مخالفة التعليمات والخروج على أحكام للطاعة ‏ إنما مرده إلى 
اتقديرجهة الإنارة المطلق ٠‏ إلا آنها مارمة بآن تستدد فى تقديرها إلى وقاقع 
محدده أرتكبها الموظف إخلالاً بهذا الاجب وثبنت فى حقه » أماالاتهامات. 
العامة غير الممددة فإنها لمكن أن تمقهر مكونه للركن الادى للجريمة. 
الأدبية 09 

ريجب التمييز بين عدم للقدزة أو عدم المهازة اتفنية النى قد تلبت قبل. 
الموظف أوالعامل ربب عدم إطاعة الآرامزء فالتأديب يقترضن سخزوج النرظف 
اعن وأجمبات الوظيفة ؛ أما إن ثبت أن لموظف ليس على مستوى القدرة أر 
اهار القنبة ٠‏ إن مبيل تقويمه لا يكون عن طريق الأديب + بل عن طريق. 
التدريب: فإذ م ينيع ممه التدريب فيمكن النظر فى نقه إلى حمل آخر أو 
حرملنه من بع الزاي اوظيفية إلا تقرر فصله من الخدمة مع حفظ حقه. 
قي الماش أ المكافة 10 


(1) 5 عاسم حبية :وب العامة سا 54:. :اذل معن لم للب 
+ النلة دوة بين الاي والمان » +1 . سرع سايق 

(5) 2/ مسمد أحمد اليب ميكل :لماة اراس بن لفالية ولمان سدع »6٠‏ مرضي 
لق 

7 ذ/ سباك الارى : قساء اديب بسع مرجع حايق 


المطلب الثالك 
مدى إعناء لمرموس من السئولية التأديبية 

يور للسأؤل عن مدى الحاية التى يوقرها وأجب اللاعة للمرعوض الذي 
ايرتكب ننا ايا بمدابة تفيذ أواسرللرؤسا لمشالفةلقانون ويمكن انول أن 
يعين على لمرءوس أن يقذ أسورنيسيه ولوكان الأمر مخاة لقنو - إذالم 
نتصل المقالفة إلى حد الرقوج تمت طالة قانون العقويات : ولكن بشزوط معينه. 
ومضصها فس المادة 1 من قنائرن الماملين المنتين بانحرلة رقم 47 التي 
م 

-حيث نست على أن : (كل عامل يخرج حلى مقتضى الواجب فى أعمال 
:ريد أويظير بستلهر من شأنه الإخلال بكوامة الوطيفة يجازى تأي لا 
يعفى العام من المزاء لستنانا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أنيت أن 
ازتكابهالمخائفة كان تتنهدا لأمر مكدوب يلك صادرا ليه من هذا ارييس 
بالرغم من تدبيهه كتابة إلى المخالفة, رقى هذه الحانة تكون المسكولية على 
مسي الأمروعدم) 0 

ول وضع المشرع هذين اشرمين حماية وى من جراء تيةالأم 
لفالف القنون + ولمنج للرئيس فرصة للبحث و التددى قبل تتقيذ اقزر م 
اتبيه المرموس إلبه + وترقيبآ على تلك إناقام المرعوس بطاعة أمر الرئيين 
السنالف للقاين ٠‏ فإنه يكون مستوجيآ للمؤنخذة الأديية مهما قدم من أعذار 
أ تع بمرانع أديه كانت تله فى خجل من رقيعه 09 


|1) ناك لك بالنسية إل مالي بالقلا لمم »نس لاد «4 من لقان م44 ان 
م زمرت ويجمل رشع ادلي فى لقاع العام مال ونع الوظف العث تلن 
ول شان ارات ادل نم هله لصوة . 

001 2/ محمد أحمد اليب ميل :المة الرناسية بين الاعية مما 
9 


وتعرض قبما يلى لتفصيل الترطين الى التكر. 
فوا تنبيه الرئيس كتابة إلى المخالطة , 

بيتس د اتبيه نا قديم المرموس أرجد اعترامبه على الأمو رتاس 
الصايرإليه وييان مواضع سقالفنه للقائرن ‏ وإيداء ما يزأء من ملاحطلات 
حوثه ‏ ون لأ طاعة الزليى ل تمجب النزام لمرءرى باحترام اقانن 
,ومن م قن لمرو الذي يدغذ تلقالا لمر الرؤساء السخالفة للقلقون يخحمل. 
ليه من اعقب .01 

ويجب أن يقدم التتبيه إلى الرئيس الذى أصدر الأمر فلا يرجه إلى غيره. 
عن الرزساء ولو كلن الرئيس الأعلى. 

والمكمة من طلب تمقيق هذا الشرط هى متح الرئيس فرصة أخرى 
النراسة قراره : فقد يتولجع فيه إن نين مصعة ملاحطات المرمرس رذلك 
يعسم الإبارة عن لز 10 

ولايد وك بت تنه فى نشل كتابى فلا يكفى هنا بيه الشفوى وذلك. 
عملا بن لنادة 18 اللي ذكرها . 

زترجع الحكمة من ذلك الى مضمان جديه لمرعرس فى واجب النصيحة » 
كما ك للكنية تع المرعوى يينى اعدراضه دالعاً على أمباب موضوعيه لها 
.وجاهتها من لناية القاتونية 
تاني؛ صدورأمركتابى من الرئيس رغم هذا لتتبيه ٠‏ 

إناما أصر الرئيس الإدارى على تنفيذ الأمز المخالف للقانون رهم تتبييه. 
.يسعرفة امرعيس كتابة ٠‏ قيجب أن يصدر أوامره كدايه ؛ مع أن الأصل في 
ارات الإدرية أنه لا تتقيد بشكل معين رأنها تنفذ بمجرد صدورها من 


(20١7‏ مدان ايو قساء ايب + س٠‏ مرجع سا .ا 
)د طصم حدلة :ولب لقاع صدءة! :مرجع لق 


لود 


اشم السشدسة . وكن لبح فى كشير من المالات تنصل الرؤساء من .| 
مسدرلية آم المحافة قاين »وله وضع الشرم هذا لقخوط لحماية 
المرموس من جراء يذ الأمرلمغااف فاون » بتع الاين الشرصة. 
التو قل متى فى يذ فار سلف انون رخ تيه الما أنه 
موف يتعمل الستلية يمري 1 

وغنى عن لليبيان أن المرموس لاد أن يتحصل على الأمر الرقاسى 
كدي قل اتروع فى تليق 

وتنهبالصسكمة امي اليا مد ماهم إلى حب أن ينية لمن 
ريمة إلى المتالفة دون حشية عام اكز الدد اونة في سفاطبة هذا 
لين 

وق قرت المحقمة اإارية ال ىعد أحكاها أن ( موق الزقيس ل 
ير سقاقة القن + بل إن أمر لسقا لقنن السرم لينف الأخير 
من الدولة 3 لشت أن أ انيس قد صدرإليه كتابة قاعترض علية. 
لعو كبةلريسه صر على تفي مرمرسه للمخالفة ‏ وى هذءالعالة 
الك التسلية على ارقي مصدر الم وهد 10 ْ 


كما قورت فى حكم آخر أنه (يجب على كل موظف عام أن ينف ما 
يصدر إليه من أوامر وتعليمات من الرزماء على أن تكون هام الأوأمر متفقه. 


(1) مايا نشارى قساء اليب :+1 - مر سايق 

[1) الدسوعة الإناية سني فى مياحدء لنحكمة ااي قا +وفدارى الجمعية العدرمية. 
النيلن افتلة : من علم 1*7 إلى »155 إرات م/ يم لية .وحن التكنى + ج٠٠‏ 
أضد؟ 14٠/093‏ فار قي لفومرمدت” 

[؟) حكر الست اإمية الا فى الطعن رم اس ",3 نمة *9/+/1544 
الى ساتى» ولام سحكمة الاي اليا خلال از من 1902 حش 1496 
العم صلية ."رحس لنكهاني : قاعنة رق +1 ٠سا"‏ لقيسة لازال 16/90 كر | 
الي روعت .ا 


مع أمعم قفون افع وتم تمسعرل بها قتي يقر فون انها 
تعدى حدرتها 

وقد الع التقدرع مسورة سا إن تماش أشز ارفس الى تحت 
اطاعدة مع كم اقاصدة التتقيمية الآمزة الولمبة الاتماع ' فأرجب على 
اتموموس فى هته المالة أن يكون أمر الرئيس مكدويا :ثم يقزلى المرءوس تتبيه. 
ارس إلى يمه المخائفة كنابة :إن أسر قرقيس كتابة على تفي الأمر 
وجب على المرمرس نتفيةه ٠‏ وتكرن المسدولية فى هذه اللة على الرييى 
مسب الأسر وه ويمقى الترمرس مض الأمر اذاف القائون من 
المستلية 50 

وفى تطبيق هذه الشرايط يجب التميز بين ننبيه لمرءوس لرئيسه إلى 
السخالقة » وأباء رأية في قلك؛ وين الاتتراض على الرامر والاستتاع عن 
تفيقما. ليس للمرطف بعد أن أبدى رجهة نظرء أن يمترض على ما اسنقو 
عليه رأى رؤسانه أو يمتنع عن تنفيذ أوامرهم .9 

وطاعة لدرعرس لرئيمه لاتعلى تجريد المرعوس من شخصيته واستقلاله 
ولا تعرمه من اتير اليم وأمتخلاص للنائج المقيعة ؛ أن الل الإدارى 
هعمل جماعى ٠‏ ولهنا فمن حق المرءوس أن يناقش رؤساء, فيما يصدرونه. 
من أوامر مما يتصل بعمله ٠‏ وأن يقترح عليهم مأ يؤدى إلى صائح العمل ولكن 
فى حدود علاقات الاترام الواجية .17 


)١(‏ حكرالدحكة ار الي ف لطن رقر كحم لدة اق ؛ جلسة !8 سي 1901 + مين 
فيه مائي» وأكاممحكمة لإنازية الي خلال قفدرة من عارعهه! حثى عام ؟114 
عفلاة/ تسم علية : من تان : صنفة قاصدة رقم :4١‏ لطي الي )00/1 م 
ار الوبية رومت 

0 د سحمد مخدار عفدا ؛الريمة اقبية بين لانن الإدازى رمثم لازة قاسة , 

20 ميا ماي :نابيب ,ص «مرم سايق 


وتقول محكمه القتضاءالإمار فى أ كلما + لآ بير الموظف أن 
تكين له وجهة نظرمعينه فى امسأ الى يتقع خدها زيجتهد فى [قناع رئيمة. 
للأخذ بها مادام يفمل ذلك بحمن نبة فى سبيل المصلحة العامة »ولا جناح. 
عليه أن يخظف مع رئيسه فى وجهات النقر إذ العقيقة دائدأ ويده اختلاف 
الرأى ل يليه إلا قرع الحجة بالحجة ومنفقفه البرهان بالبرهان ؛ وإنما يي 
لله أن يخالف ما استقر عليه رأى الرئيس نهائي أويقيم العراقيل فى سبيل. 
اتنفينه ؛ إن أصبحت الطاعة واج بعد أن خرجت للمسألة عن دور البحث الى 
دور التفية 1 


1000105. مكمةاقساء اناري ف !يوني :190 - مجموعة حار ل ارين‎ )١( 
ايع مدكر باقاعرة ريا :د/صحمد مددار لمان :الجر تأبية بين انين‎ 
اناري ور الإدارة امة + دواسة مونة .س:٠109.1.. مرمع مايق‎ 


المبحث الثانى. 
مدى مسئولية الموذلف العام عن تتنفيذ الأمر اراس 
فى الفقه الإسلامى 


يتيب على أناء قنوطفف لرلحيات رفت ولمادة خلس لها على 
الإطلاق رلجب طاعة الرامر الزناسية - مكافنه على ذلك بالموظز الانية 
رغير قبادية .ا 

وإا كانت الشريمة الإسلامية قد عرفت نظام.الموفزامادية 0 وغيو 
ااديةا"ا 

كيمينة سكاف المرظف على إجادته فى أداء واجبات وظيقته بأخلاص ٠‏ 
فنها عرفت أيضا أن لموظف إناما أل بواجب طاعة الأم الرناسى أو غير 


|1) عرفت شر الاسلامية تام امرهز هي مل لكأت التشجيمية هى مبلغ من دل 
انوت لضا اذى أماد فى عمل تمده انك انوي وق تائم 
انق ليها تفن لدممية كن أسها كان واصسحة امام في الظام يفي الاسلاسي. 
ألتى قررهن الم مهن قنيلة 
واتظر ف تقصيل تكد د/ مصمد يمي أ يون ٠‏ الاختار على أسلى للسلاحية لوف 
لاست 151.19١‏ مرجع سايق 
أنظر :د على عد ادر مط" الي العامة فى لظا الأملامى الم اليف . 
اسع 

| الود خي ماي تل الاب وى لفيا موطف بوجي قلي وه كن ذات ل 
ماني موس الال الي م لكوي ؛ ف كوناة مده رار فدرم الاحة موطف 
يمكنه من مواصلة الما قدرة خلاقة وكاءة عائبة كالجارات » وقد عرفت الإارة 
الإعلامية للك حيث معلت الموقف حا ف الدرنية نظا كان بقن وظررف همان 
و ويك تمق فى ااجازة فى ترد كن يتلام مع اذا الأمارى فى هذ لوقت 
من تلم أخرى ياجع في تفسين لك :د/ محمد دا ف ينس + الاطار حلى سلس 
2غ تي وعيمستسيو 0 


امن الداجيات الرلينية فإن فعله هذا يكين جبريمة ويكون صرضة للعقرية 
الأديية نامي . 

وتسم هذا لمبحث الى ثلانة مطالب كات 

الطب الأول الجرائم الأديية جرم فعزيرية. 

الطلب الثانى : بعض التطبيقات للعقوبات الدأد 

الطلب الشالك؛ مدى إعقاء المرظف العام من المسدولية التأديبية عند 

تفي آم الإقيس. 
اللطلب الأول 
الجرائم التأديبية جرائم تعزيرية. 

تتم الجزأم بحسب جسامة العوبة المقرزة علها فى الشريع الإملامية. 
إلى ثلاثةأقمام : الحدرد والقصاص والتعزير .. 
)١(‏ جرائم الحدود : ومى الجرئم لمعاف ليها يمد » «المد هرالعقوية. 

التقدرة حفا ل تعالى 19 

«قيل أبسا بأسه (ما وضع تمنع الجائى من عبودة لمثل فعله وزججر 
عن 2 


|1 حاشية ره لسار على ار لسخدر محمد أي ين عم رين عي المزز» امشهور بين 
عابدينت +15 هبالطيمة لاك :اله الث ص6 طبعة :7ه + اسيم 
اكبرى الأمية يلاق لامر ري شرح فار قلا كما نين محمد ين 
عبد الواحد ميسن المكدرى الممروف بان الهسام ث 415 .لب لا 
ا2د:00. لطع الأول 114ه. طم لكر الأمرية براق / الس 

ايشا / لومز قمسلك إلى موي سالك الشيخ الحديك محمد زكر لكتهلرى 
5 د19 بط »+0 هر +0>ام خا ال لنياعة لخر والوزيع ‏ مروت / مت 

(1) برج فى فلك + الاح ف يه الما تمد بن حلي . ملامة / شرف دين موس ب 
شرف المجارى امقس ,ت ٠0‏ هاج ؛ اصااة ار شعرفة يريت | 127 


|1] جرائم القصاص : رهى الجرائم قساف عليما يقصاص أرنية, وكل 
امن القصاص والديه عقوية مقدرة حقا للأقرد بمعنى أن لولى الدم العفر 
عن الجاتى إذاشاء الى نسقط القوية. .. 
وجزائ القصاص والنيه خمن +- الئل العم » وافقدل شيه العمد و الف 
الل الجداية على ما دون انض عمدا وقجناية على ما دون النفس خط 
ويقصد بالجاية على ما دون انض الاعتداء الى ل يؤنى لنموث. 
كتجرح رالعشرب :99 
(؟)جدائم التعزهز : وهى حرائم خير مقرد لها عنويات محددة مقدمأ : بل 
يترك أمرتقديزها إلى الإملم. 
يقول الإمام القرافى ‏ (وأما قدره - أى التعزير - قلا حد له ؛ فلا يقدر 
أقه ولا أكثره :يل بحسب اجتهاد الإمام على قدر الجناية) ,977 
ركسا يقول إبن تبميه (لين لأ التعزيز عد يل هر بكل ما فيه يلام 
الإنسان من قول وفعل + ونرك قول » ونرك قعل ؛ ققد يعزر الرجل بوعظه. 
ونوبيفه والاغلاط له, وف يعزر يهجرء وترك الملام عليه حتى يغوب إذا كان 


> رأيشا امي في شرم فق لإبى لاق يزان الدين ين ممعد بن عي لين معدي 
ملعك هقد بع الاو 1071/1715م.س59 لي 
الملاسى» يروت - لبان دمشق - سوريا وأا لفاك قنرقى على رسال ين في 
انيد القموات »الشييج لمسد ين ختيسم ين سال بن سهذ نمراق لاني ,© 
10ج بسك 2 :1:/210٠كم‏ ر فهر اشلباحة يقظر رالرلن / مدنت 


قن 
)١(‏ الأناً د تدر حرة : ريع عنقي الأسلاس, لم ابل 2" :مم د راك -. 
5-5 


لخر السلحة »ما حير الى - ستل أل عليه رس - وأسعلية الا 
التين كتوم .01 

قد عزن يطول اعن ولايد مرق يزيرك الستخدامه ىجن السلمين 
>الجددى لقال إذا قر من الزعف » ركذتك الآمير ذا قعل ما يستعلم فعزله. 
عن المزةتعزيز ه99 

وقول ابن القيم الججزيه ( رالتعزير مته نما يكون بالشزبيخ وبالزجر 
وبالكلامومنه ما يكون بابس ومنه م يكن باشفي عن الوطن ومن ما يكن 
بالضرب وليى لأققه حد ).15 

وقد طيقت الشريعة اسلامية قاعدة لا جزيمة ولا عقرمة إلابنض على 
جراتم التعزير أيضا ٠‏ رالتى تجد أساسها فى فول ال تعالى : 3 رما كنا سمذبين 
عن نيمث سرلا 4 الآية 19 

وعألمفة ما رز قى تهنين قوه تالى :( قد سمع لل قزل الت تجاداك 
فى زودها وتشتعى الى لله الك يسمع تحاوركما إن له سميع بير الآية 1 

افقد ورد نالآ نزت نقى خرلة بعت ثلبة وثوجها وى بن الصامت 
وذلك أن زرجها أوسا كان يها كبيرا قد ماة خققه فدخل عليه يوم فرلجمدة. 
.بشىء ففب ٠‏ فقال ؛ آنت على كظهر أمى » ركان الرجل فى الجاهلية إن قال 
ذل لاموأنه حرمت عليه » وكان هذاأول ظهار فى الاملام دم من ساعن 


اشرق لقم الس ةلمن عم ىنع عيد دين مثا بن وب شر 
20155 اب موص 14٠:‏ لع بلق مععة ايك لهام 

)١(‏ اام اشرعية فى إساح لوا وفرعي :لبن تيبة سا" سرعع ملق 

() فتن كمي ف العامة اارعي لا تي اموز :عمد ين أ كرا أب بن سعد 
ايز وي عمطت تدامن ضس »7 ا اي 
قا قشاع اشر مر 

)ده اماد يرق »0 

(عاسية عمالة »قار 


دحام قت + رقانت + والقى نض خرلة بيده لا فصل الى وقد قت ماقت 
خقى يحكم الل زسوله - على أل عليه وطم - فذا فقت زمول للك - صلى. 
ال عليه يلم فقالت : ا رسول الل إن أوسا تنوجنى رأنا شلية مرخوب فى 
قماغلا سن وقثرت يظنى - أى كثر وندى - جعلنى عليه كأمه؛ وتزكتى لى 
غير أهب فإن كنت نتصد لى رخصة با رسول ل تعشى يها واياء فحدششي 
بها ؟فقال عليه الصلاة والسلام ‏ له ما أمرت فى شأتك بشيء حتي الآن) 
.وما درحت حنى فزل القرآن فها »فال صلى لله عليه ولع يا خولة أبشرى ٠‏ 
اقالك جيرأ # قرأ عليه السلاة السلا عليه ( قد سمع ال ... لآيات) 907 

وس الدعروف أن الكفارة عقربة شرعية لم يطيقها رسول الل - صلى اله 
عليه وملم - قى هذه الحلة قبل نزول الوحى بها ٠‏ وهذا يظهر من قوله صلى. 
لل عليه لم كما ورد فى سيب نزول الأية ( وله ما أمرت فى أنك بشء. 
أحض الآن) فنا نل الوحى قرا عليه أنصلاة والملام حلي اآيات التي ين 
اكت للتهار . 

.ولكن الشريعة لم تطيق القاعدة فى جرائم الدعزير على الوجمه على. 
الوجه الأى طبقدها على جرالم المدود أوجرائم القصاص والدية » وإنما. 
توصت فى تطبيق القاعدة على جرائم التعزيرإلى حد ما »الأ المصلمة. 
العامة وطبيعة التعزيز تقتضى هذا التو ؛ وقد جاء التوتع على ساب 
الجزيمة لأنه يجو فى بعض الجرئم التى تمناز بصفات معينه أن لايق 
على الجديمة بعيث بينها ننس تمد كفي بل يكفى أن ينص عليها بوجه. 
عام 

كنا جا هذا لتوسع على حاب القرنة ينا : لأنه لا يلقرظ فى جرائم 
لزي أن يكون كل جريمة عقوي مهرده قد بها القأستى كما هو الحال ف 


1 اقسة يساما قى ) دج انع المي د 96 وس ؟ يم فا مرجع لق 
«إياء باع لاكف اا التي ٠‏ ج10 710؟ وما نفاء مرجع سيق 


احرائمالحددد أورجرائم اتنساص والدبة فلقاتى أن يختار لكل جديمة ولك 
مهرم التقونة شلاقمة من مجموعة المقويات التى شرهت تعقاب الجرام 
اتزيرية كلها والقاسى أن يتقف القرية أر يلها 10 

ريمد نتاول المرقم فى الشريغة الإسلامبة من حيث جسامة العقوية. 
المقررة عليه ولك بإيجاز فإلى - ى طائفة تنتمى للجرائم النأديبية ؟. 

هل هى من حرقمالعدود آرالقصاص ؟ أ سن جرائم لزي 4 

يمكن القول أن للهزاءات الدأديبية وان كان منصوصاً عليها على سبيل 
للمصرء إلا أن الجراتم الدأدبيبة لا يطبق عليها قاعدة لا جريبة إلا نص 
ومعني ذلك أنها غير محدده على مبيل الحصر كما هوالشآن فى الورقم التى. 
يطبق عليه! قانن العقويات رإنما تتمثل قى كل قعل أو امتتاع بصدر ع 
موف إخلالا بولمبات فته أو مسا سا بكرامتها ولا يغرض التارع لك 
جيمة عقرية معددم فى مجال الأنيب 

وهى بهذا على لا تدخل منمن عقريات الحدود أرالقصاص لأن القرية. 
فيها مقدرة وسحددة فى فى الرقت لكل جريمة بعيتها 

وبا على ما تدم إن الجرلمالأديية تدخل منمن جر 
إن كل خردج من الموظف على حسدود وظيشفه وكل تقحصير مذه قى أن 
.وأجبات هدم الوظيفة تحتيره الشريعة الإسلامية من الدائم النى تستوجب 
التعزير وذك محافظة على حسن أاءالرطيفة. 

.دمن ثم إن الجزاءات الأديبية أيضأ تدخل منمن العقوبات التعزيرية. فى 
الشريمة الإسلامية إن كانت المقوبات التعزيرية غير محبدة كالجزا ءات 
يجيت رك الفريدة الإدلامية اللو ل يختاركستية اللائية 
اللجريمة راض فى اعتباره حال للنهرم ونضيته رسرايقه لغ ) 


(10/ ختد قرعو : شرع امال لانلاسى مقازنا بلن رشع قز لق .ا 
ا 


إل أن الجزاءات التأديبية فق مع افقريات لتعزيرية في أن اليف منها 
هد تأديب المرظف وإصلاحه وزجره عن ارتكاب ما يخل بمقاصيات رظيقنه. 

لق ورد فى تعريف للنقهاء لتعزير بأنه [تآديب علي ذنوب لم تشرع 
فيهاالحدرد"9 

لوقو( تأذيب درن العد) .18 

المطلب الثاتى 
التطبيقات للعقوبات التأديبية. 

من العقبات التأديية الى كانت تزقع على عمال دول الا 
حفوية تبيخ 10 

وأول من فل ذلك زول ال - صل ال عليه وسو قح أبى حنمي 
اناعد - رضى الله عله - قال : (امتعمل النبى - صلى الله عليه لم -. 
رجلا من الأزد يقال له اين اللتبية على الصحقة » فجاء فقال :هذا لكم رهن 
ققام النبى -صلى الله ليه وسلم - على المنبر فحمد اله وأثنى علية. 
يال العامل نبعله فيجئ فيقول هنا لكم وهذ لمدى إلى ألا جلى في 
يت أمه آوبيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم ل ؟ ل يأ أحد منكم نشي» من 
ذلك إاجاء به يوم اقيامة إن كان بعيرا د رغاء .ا" أو قرة لها خو 0 لو 


(1] لحك سقفية اريس نسه؟ : مرجع سان : لاكار تيه ل بعل » 
عنم رقع ملق 

1) علي رد سرمي ناشت : لان حابي :ج9 .ه186 جرع ملق .انر 
قينا شو في الاين ير الع ,ا قر ص"9؟ :مع للق 

سنت ريس هاه الات مل سيل فال امسر 

1 بي :بف اكيت مقت امسا تزازى :0 .مره ميل 

() ارعاء :صرت فرك لقف بارعا لبر برضو رهاء الروك وج ل تفز 
الصاح لايق !9 سرعم لق 

)قاد خا اشير يقي» خاا. اع مه فون ع 8 شرع نم معلا سنا 
أخووة سار تسا تارق سد 15١‏ مرهع نلق 


شل فير 0 قر رقع ينيد حص زايا غفرة زليه "1 وقال + هم عل يفت . 
ام هل يلقت ب91 

ففى العديث اسايق تنيب واج للموظلف انذى ظن أن الهدية جائز. 
وقد خطب الى - سلى لله عليه وام - الا قى تعرينها 

ومن ذلك تريخ عمر- رصى ل عنه - أحد عماله حين أراد أن يعني 
حلية من ام التى هتمه السطنون فى أحد اغزوات. 

حيث رأى سلمة بن قيس الأشجعى شيا من حلية بمد نهابة لدي 
الغزوات + قمال للنلى : إن هذا لا ببلغ فيكم شيدا فتطيب أنقسكم أن أبعث به 
إلى أسيرلمؤمتين ‏ قالا: نمم , قد طايت أنقمناء فجعل تك الحلية فى 
مقط .! اثمبعث بها مع رجل من قومه ‏ لما نر همر- رعنى لل عده -. 
إلى تلك الفصوص من بين أحمر وأصفر وأخصر ؛ وفب ثم جعل يده فى 
خاصرته ‏ كم قال :لالفبسع لذ إن يشن عسز وذادى على خاديه. 
+يفاء 1 وأمره أن ولي عنق هنا الرسول ‏ ثم قال له مومضا: لا ول ل 


)تيد بره اتير يراش أ ساحت »قر ؛ ننة فى غريب لحديث وأ 
أب لأ جمد نتف الفا امرك بن محمد لوزي .ث١‏ تاق مسي 
بخص اس .جع 100 احص لقي لمن ,ذا ءاكب الحة. 

() مرةيضة اشر ايض :ال حديث أ مرا لنت يه سل ال يولم أن 
ماي ا 0 
عا بيساطق لبركة يها ري يتن راد بعهرة طة :ياضها ) محدار تصسماح 
للق افةإعر] ممما رع ملق 

)ل أ يد لج اضا؟! ,10 فى تي السسال رم الصعيت 9947 
مرجع سلق. ويا سميع ف حزمة -ج + مداه هباب :لعي في بول امسق 
الي رف دوك 00 .سرج ميقن 

( قف اياي الب ريم .اق سيا عير لأد بن مسد بن عل لوو 
ابوس بن اد فيه لأ سا٠‏ فيا الشية | سيت لك 

)م ام م فون صر رع لع 


رق مدن فى مدايني قل فى يسم مغاكيه لأف اسيك | 
الثاقزة3 

وشح من قوق جرب رضى الل عله - دأني سلمة إن وضشاعيه 
على هذا لعل . 

ولي للتوبيخ صورة معيته ‏ فقد يكين بالإعراض عن الشخص مرئكب 
المخالفة وقد يكون بتوجيه حديث عنيف له باسشخدام الأفاط الثى يكون فيه 
عله . 

ومن لعقويات الأديية التى طيقت على العاملين فى الدولة الإسلاميية 
مصادرة لأموالالتى شم جمعها استغلالا م العامل لمشعه الرطيق. 

من تقد ما فعله حمر ري لله منه- مع امل من صماله ليلق 
وضعه الرظيفى لإنماء ثررته وانشغل عن عمله الأصلى 

يزيد هذا مارواء الطيرى: | أمنسل حمر عتبة بن بي سنيان على كثاة: 
افقدم عه يمال - فقان ما هذ با عنب ؟ فقال : مال خرجت به وتدرت فبه. 
قال: ومالك تخرج لمال ممك فى هذ الرجه 5) 

اقصيره فى بيت الم .فلماقام حنمان قال لأبى سفيان: إن للبت ما أذ | 
إععريمن عتبة رددته علبه ٠‏ قال أب سقين :إنك إن خالفت صاحبكد قبئدا 
سساء رأى الناس فيك ٠‏ إيلك أن ترد على من كان قبلك فيرد عليك من 
بسكا 

وولضح من دولية الما الطبرى المابقة أن عمر رصني اله عنه- استفعر 
أن عتبة استغل وظيفته فى إتماء ثروته فأذ منه المال وضمه إلى بنيت اتفال .. 


(1 افق لامة و : نه دلرة ىكرت قفار ره[ تار تسا لاز ما 
ره صا»* مرجع ساق وتلمع اقنسة ناه ف | ريخ الأم وشطر وى 
9 مايه اده مر 

(1) دي الم اط الو جع . س0 مز 


رمن ريات المحظة امال غير المسادرة حزق متاح الال وضوية. 
لال هو الوق لأمرال الننيمة أو قال اعلم حموماً” 

وقد فب الرسرل -آسلى لل عليه ولم - الأمة إلى أنها إن وجنت الفال 
أن تحرق متاحه وتنشزيه . حيث ورد فى المديث ( إذا رجدتم الرجل قد غل 
افأحرقرا متاعه و شريو ) الحديث"9. 

.ووره فيضا آن با بكر ور رمتى لله غتهما حزقا ناج الفال. 

زفي الحدوة الفى زواه عمرء بن تعيب عن بيد عن جده أن وسول فر 
حصلى الل عليه ولم - وأالكر وعمر حرقوا متاج الغال ومتريره. 

اقال أبوناود : وزأد فيه على بن بحر عن الوليد ولم أسمعه مده : ومنعوه. 
هته المديجا9 

ويفا على ما نفج فى لمحن السابكين يتكن قزل أن ترق متقاخ 

لفان وعتريه :1! من اتويات اتى توقع على العاملين الذين يمرقون ما تت 
أيهم من أموال لتدرلة. 

ومن العريات الأديبية أيضاًالمتطقة بالل ؛ لمفاسمة فى الأمزال. 

اففى رواية للطبرى أن خالا بن اليد م نح من مقاسمة عمر له فى 
الاء على ما كان لغالد من بلاء فى سبل الإسلام : حيث بلع أميز لمؤمين. 


امي اح اوة: مرجع سبق 

كا طايدج؟ اص" كلاب الما بل فى عتية للق رقم 
مرجللقة 

)يد اريس ليات في حي يز وري فى واكام للقية :سب 
أناصق لسرب ليذ مجرزأد كين الصا ءاسي لاى كس فرت...1 
ريض احا الاي لني ين د ست* + مرجع مايق - يفل ل اق 
نان كان | أ التمزير ) عل ترله ولب كاه ون «لاسلات وقصلام كله ل 
يضري مر يد م »يل لسرب حا وي .لغ ارق اكد في 
العامة شرعة .لام امي ص١‏ مرجع ملق 


عم رمتي لل .هذه - أن اين أي أجا كنك بن فين بمقزة كنف 
ديهم + قكنب الخليفة إلى أيى عبدة بن الجراح حاكم الشام أن يقيم خالا 
ويه بعامنه» وينزع عده نموته حنى يعلمهم من أي إحاذة الأضعث , أمن 
عاله. لم من إصنأيه أصابها ؟ فإن زعم أنها من إصابة أصابها فقد أقر بحياتقه *. 
ون زعم أنها من ماله فقد سرف , وأمره أن يعزله على كل حال - قكتب 
اأيوعبيده إلى خالد , فقدم عليه شم جمع الثاان وجلس لهم على المنبز ونرك 
للبريد ((رسرل أسيرالمؤمقين) تلقيذ باق الأوامر» فقا :يا خاد أمن مالك 
أجزت بمشرة آلاف أم من أسابه ؟ فلم يجيه حنى أكثرعليه ؛ وأبوعييده 
سلكت ل يقول شيداً.. قام بلال إليه : فقا : إن أمير لمزمدين أمر قي يكذا 
.وكثا » ثم اول قنسونة له بعمامنه وقال ما تقول !أمن مالك أم من إصلية. 
قال لا بل من مالى ؛ أطلقه وأعاد تسوت ثم عممه بيده رقال: ( تسمع 
وتطيع لان » ونفخم وتخدم مولي . 

واتتهى الأمر أن لستقدمه القليفة إلى المدينة : فرجع خالد إلى الديدة. 
امتسنيا ولق خمر فقا لد : لد شكونك إلى لأسلنين » وبا إل قى أمرى. 
غير مجمل يا عمر فقال حمر : من أين هذا الثراء ؟ فال من الأنفال والسيعان». 
اما زد عن السدين لذأ قك - فقْم عمر عروضه فخرجت إليه عشرون أن 
قله بيث ال 

ل خالد يصن بانظلم قي انخدم المي حتى لطر اشتيقة إل أن 
وطرفب يضوته وقال ل يأ خا ., وله يك على لكي ٠‏ وإنك إلى لعجيب * 
ون تعتين بعد الهم على شب 

ولعل من أخطر العقويات التأديبية التى طبقت على للعامنين فى الدوئة 
الإسلامية : العزل من الوطيفة وقد يكون العزل اتقاما لغتنة اناس بالوالى . 


١7‏ رامع اسه ممه فى ريع اام و لتزى وس 199:2 مرجع ناي 
وري +د/ يان الطساوى : حمر ين الغطاب وأصرل السيامة ودار الحفية د 


كما حدث فى عزل أميدالبزمنين همر- وضى اه - عده لخاد بن اليد 
فمن عدى بى سهيل قال كدب عمرإلى الأنصاد :إتى لم أغزل الت عن 
سخطة ولا شهافة ولكن النلى فننوابه فشفت أن بركلا إبيه ونثر به 
تأحبيت أن يعمو أن ال هر الصاتع وأا يكنم بعرض فنه) 1 

وقد يكن قعزل يي ارتكاب الال أو ايمل تصرفات إنارية خاطلة. 
اتدل على عدم كفايده وخيرته ودرايتهبما ود إليه كلما عزل حص رين 
الفطاب عمار ين ياسرمته (17) للهجرة عن الكوقة . 

فقدجاء من الطيرى : أن سعدا بن مسعرد »قال نواه ما ينرى علام 
المتمله ؛ فقان عمر؛ علام ل سالك يا عمار ؟ ثال: على لحيرة وأرضهاء 
فقال :قد سمعت بالميرة تجار تفناف إلها ‏ قال: وعلى أى شيء ؟ قال 
على أي ها : قل : سنعت بذكزها فى القن . قلل: وعلى أى لة ؟ 
قال : على للمدائن وما خولها : قال : أمدائن كسرى ؟ قال نعم . قال ؛ وعلى 
أن شىء ؟ قل على مهرجا تقذق وأرضها ‏ قاو قد أخيزناك أنه لايدرى 
علام ته فزله عنهم 101 

كذلك كان عمر- رضن ال عله - يعزل العام إذا قصر فى تققد أحا 

+ وكان أ مما يبشى أن نكن عليه علاقاقهالاجتداحية مع الاش . 

بقول الطبرى ؛ عن الأسود ين يزيد »قال ؛ كان الوفد ذا قدموا على 
عمر- رمتى ال عنه سألهم عن أميرهم » فيقرلون خير ‏ فيقول : هل يعرد 
مرمتاكب ؟ فيقولون نعم + فيقول : هل يعود العبد ؟ قيقولون : نعم ؛ فيقول 
كيف صنيعه بالشميف * هل يوس على ياب ؟ فإ قلا لفصلة مها : 7 
عزله.1 


ره 


(1) تنيع الاقم رلك :لفاوق : جا صس090: مرجع مال 
13 تاريخ الاسم ولوك »لطيري ٠ج0,سب54‏ .مرجع سيق 
(؟) تريخ لمم روف .يري , ج؟: !8 سروم سيق 


تلك أيضا كلى يتم عزد لنعأم إذا رف آمرأ مهيا عنه: آ ذا لقهم به 
وقامت عليه بي ومن ذلك عزل الرليد بن عقبة عامل عفمان على كرف 
.يزيد ثلك ما روا الطبرى » قا : اجتمع ففر من أهل الكرفة ؛ لوا فى 
عز اللي فاتدب فب زيب لبن عوف وأبر مورح بن فلان الامدئ لهادة 
عليه فقدما على علمان ومعهما نفر ممن يعرف عثمان ممن قد عزل اولي 
عن الأتمال ؛ فتاوه فال + من يشهد 4 قا أبوزينب رأيرمررع فقال 
كيف رآيتم؟ قل : كنامن غاشينه؛ فدخلنا عليه وهويقين الشمر, تال 
مايق الشعرلا شاره . فعث يه قا بهل على علانحقف لك اللي 
ء يرهم ؛ فقال : نقيم المدود ويبرء شاهد الزور بالناز » فأصبر با 
لفيا فأمر سيد بن للعاص فجلده. وفى رواية أن علمان فال : إنما نعل 
يما نت إليدا قنمن ظلم قل ولى الظلمه ومن فطلم ا ولى جؤاقه.. 01 
هذه هى بعض العقويات للأدبية الت طبقت فى ل الدولة الإسلامية. 
ذا كان هدك بمش الجزاءات الأخرى وردت فى قوانين العاملين ‏ فإنها. 
اتدل مشمن العقريات النعزيربة شريطة ألا تعارض مع للشريعة الإلامية. 


الطلب الثالك 
مدى إصتاء الولف العام من للستولية التأديبية. 
عتد تنشيت أمرالرئيس 
بخصوص الإعفاء الذى يقرره القانون للمرءوس فى مهالة تي لسو 
رئيس المخالف للقائرن وذلك بشرط تلبيه الرنيس كدابة إلى المضالفة ‏ 
وصدود الأمر كقاية من الونيى رغم هذا التتبيه نيمكن الول أن الشريعة. 


)١(‏ كل الود ها لمان لأ .ته ري اذ علقم تي ل تعبا مارت مع 
(1) ار لقصة يمه فر:تاريع لأس ولوك لوب حلا 0111١‏ + مرجع لق 


الإبلامية تقر أن المرحين يقزم بطاعة الرقيس إذاآمر يم فى بممسية بن 
كان ما أمريه موق منصوص الدريعة منفقاً م مبادها العامة وأهدلفها وكين 
لاعة المرمرس لرئيسه فى هذه الحا واجبة» :إن امنع العرعوس عن تنفية 
الأمرأر نراخى فى تنفيته أو نفه دون أن براعى الدقة المطلوبة ؛ فإنه يعرضش, 
نفس الطرية الزيرية : الأنيية ؛ .. 

أماإذا أمرالوئيس بما هر معصية بأن أمربما يخال نصوص الشريعة. 
ولا يت مع ميلا العامة ومقاصدها قلا سمع له ولا طاعة فى تنية فذء 
الأامر. 

يزيد ثلك قوله - صلى الله عليسه وسثم - عن الولاة (من أمركم منهم. 
بمسية فلا تطيعرء) المديشا”؟ 

وقال أيضا- صلى ال عليه وسلم -. فيما رواد على لا طاعة لبشر في 
منصيةالذ) الصديث”؟. 

رالعاعيث فى ذلك كثيية . 

رعلى ذلك قإن المرعوس إذانشذ أسر الرئين المخالف للشريمة قن 
المسئولي تقع عليه ثم ويتحمل القوبة الأخروية وحدم :ولا ينقعه عذر أمام 
ال بأنه تف هنا لأمرطاعة لنرئيس فلا طاعة لمخارق فى معسية الل عز وهل 
- كما ورد فى الحديث الشريف عن للنبى - صلى الله عليه وسلم - ( لا طاعة. 
لمخلرق قى معصية الحاق) العديث/؟ . 
سق توي 
11 سف لاما لمعدين جفل مه !1 

ترا فرى »جااسع درفم شيك 118:١‏ .سجن ملقء 

خوج قل لما لبر ج٠٠‏ سا .يلب امه في سريف ١ل‏ 


المبحث الثالث 
مولزنة بين القانون الادارى والفقه الإسللامى 


يدفقالفانون مع الشريمة الإسلاسية فى أن وأجب الطاعة يعد من 
الواجات الأساسية للمرظف العام بجيث إذا أمتع الموظف حن طاح أوامل 
ارؤسانهأو أخل راجب لخر من الرنجبات الرظيفية نه يكين عزمنة للقرية 
للأديية لماسبة أرما يعرف شرعا بالعقرية التعزيرية .. 

كما يفقن أينا فى أن الهف من العقريات النأنينية هو الردع والزجر 
لمرظف » وأن تكن العبة ميا لإصلاحه وتقويمه 

ما بالنسية إلى أرجه الاخفلاف فترى أن الجزامات التأديدية أل ترقع. 
على لموظف العام معدده قاننا على سبيل الحصر بإن كانت الجرائم اندي 
غير محددة حصرً بحيث يقل كل ذعل وأمتاع لا تقق مع مقضيات الرطيقة 
اناري يسعق جزاء تبي مناديا. 

فى مين فرى أن أمنويات التزيرية غير محددة حصر كائجزامك 
التأديبة بحيث بدرض لكل جريمة تعزيرية عقوية محددة ‏ وما ترك 
الشروعة لقاشى أن بخدار المفوبة الملائمة للجريمة من بين مجتموخه: من 
العقوات فبدأمن النصح ؛ رتنتهى بالجك اليين + وقد تصل إلى الت فى 
اليرقم الخطيرة. 

على أن لشريمة الإسلاسية لم تتص على كل جرالم الدمزير ‏ ور 
اتمددها بشكل لا يقل الزيادة ولنتصان ؛ وإما نصت على ما اه من هذ 
الجرقم مضارآ بمسلمة الأفراد والجماحة وانظام العام وتركت لأولى الأصر) 
أن حرمو ما يرون بحسب الظريف أنه از بصائح الجماعة أو ناميا 
برط أن يكرن ذلك متفا مع نصوس الشريعة ومبادثها العامة رزوحها 
الشريية 


لما بائسية للإعفاء من المسلرلية انأديية الذى يقررهالقالون فى خالة 
تتفي أمر الرئيس للسغائف لانن . ,بالشروطللسايق بيانها + فإ اقشريمة. 
الإسلامية لا تقرر هنا الإحفاء لأن لاشبب طاعة اليس ( أياكان مسماء ). 
إذا أمريما يخالف الشريعة ولا يدفق مع ميادئها ؛ لأنه لاطاعة امخارق فى 
معصية ال »إن قد لموظف أمر رئيسه النخالف للشريمة ؛ فإنه يكين 
مملولاً وهدد عن ذلك سوا قى الدنا أو الآخرة . 


مدى مسئولية الموظف العام 
عن تنفيذ الأمرالرئاسى 
فى القانون الجنانى والفقه الاسلامى 


ويحتوى على ثلاثة مباحت : 

البحث الأول .مدى مسثوليه الوظف العام عن تنقيد الأمر 
الرناسى فى القانون الجناشى .. 

النبحث الثانى +مدى مسئولية للوثلف العام جنائي أ عن تانيا 
الأمر الرئاسى فى الطقنه الإسلام . 

الشبحث الثالث ‏ موازنة بين القاتون الجناثى والنقه الإسلامى .. 


قتهيدء 
يعد من أخطر ما يواجه المرظف العام فى حياته الوظيفية مستولينه عن 
أناء واجبه ‏ وواجب طاعة الأوامر لرقاسبة ككل الواجبات الرظيفية يتونب 
على مقالفته قب امسلولية هنه هذه السئولية لا فنصر على مجال الأذيب 
وما تت أحيانا إلى الستولية اجناية مقي ينا 
على مضوء ما تقدم سأتاول هذا الفصل فى ثلاثة مباحث على الجه. 
الأقى 2 
اتلبحث الأول : مدى مسئوليه المرظف العام عن تنفيذ الأمر الرتاسى فى 
اقنون لجنائى 
البحث الذائى؛ مدى مسدونيةالموظف العام جدائي عن تنفيذ الأمر 
الرقاسى فى لفق الإسلامي . 
اللبحثالثالث؛ موازنة بين لقنرن الناتى الفقه الإملامى. 


المبحث الأول 
مدى مسئولية لموظف العام عن تنين الأمر الرئاسس 
فى القانون الجنائى 
إن طلا الموظف » المرعرس » الرئيسه لا تعنى أن يمك لرئيس تكليف 
ألمد مرموسيه بارتكاب جريمة : لآن الحظر الذى يفوضه قانون العقريات 
موجه إلى اكافةبغض النظار عن أوضاءهم الإجماعية :ولا بتطيع أحذ في 
أن بطل جزيمة حرمه النجتمع 90 
ومن للمقررآن طاعة الرقيى لا تمند بأى حال من الأخوق إلى ازتكائب 
الجسرائم» وليس على الموظف : المرءوس ء أن يطيغ الأمرالصادر إلهه من 
ارئيمه بارتقاب فل يعلم هوآن فقون يعاقب علية 9 
يتؤت الموظف الغام عمله لنسبير شدون النوقة ودمة امرقق العام 
قتع بطاغة أوامر الرؤماء وركانت محاقفة لقانون :ولا يجدز له أن يتوقف. 
اعن أدله عمله لأن ذلك يؤدى إلى الاخلال بسير المرفق العم : كن إذا اع 
موف المرموس + لأاس التي المخالفة للقانرن هل نقع منه جريعة ؟ 
:وما مدى مسكوليته لجائية ؟ وهل شال طاعته لأ الرئيى إعدى حالات 
الإلعة.؟ وهنا ما سواه ييجاز مناسب فى مطئين كالائي: 
المطلب الأول » تقديم باب الإباحة. 
اللطلب الثاقى: مدى إعفاء الموملف العام من السخولية عن 
الرقاسى. 


17]ه/ مين اتشارى:قتاء اأنيب «صبخة «+٠‏ سرمع مليق. 

(1) لطر اتن رقم :+30 لسن 354 جقسة194/1/14 + منشورفى المرموعه الجنلرة 
المدعة في لق على لون اتويت + سضار كور / عبد لمك قن :لش لل ٠‏ 
ساف ٠٠٠8:‏ :مزال وللون | لتصوية 


اللطلب الأول 
اتقسيم أسباب الاباحة. 

تنقسم أسواب الإباحة إلى أسباب علمه وخلصة , تالأسياي ا قامة كيج 
أثرما بالتسبة إلى جميع أنواح الجرائم كالدفاحللشرعى ‏ أما أسياب الإباحة. 
.الخاصة فلا تتج أثرها إلا النسبة إلى نرع معين من الجرائم كحق الدفاع أمام. 
المحاكم فلا يبيع غير القذف والسب والبلاغ الكانب , كما تتقسم يضآ إلى 
أسياب مطلقة وأسياب نمبية. 

فتتواقر الأسباب المطلقة إذا ما استقاد منها أى شخص مهما كانت صفته .٠‏ 
وهنا بخلاف الأسباب النسبية فإها تقترضش توافرمفة معينه ف لمان ٠‏ 
مال ذلك حق الطبيب فى الملا + وأا جب فاته ينترض تقر صفق 
المرظف الطم 91 

وتتقسم أسياب الإبامة أيسأ إلى ٠‏ أصلية وطازئة ؛ رهرها يهنا غنا فى 

.مجان هذا البحث لذلك اول ذلك بشيء من التفسيل على الن الأ + 

> أؤلا:الاباحة الأسلية + رقصد بالإباحة الأصلية ألا ينس للقانون على 
تجريم الفعل ولا يقرر له عقابً » ويس لهذه الإباحة سبب أكثر من عدم النصس ‏ 
القانونى على تجريم الفعل طيق ا لقاعدة | لا جريمة ولا عقوبة إل بقنون ). 
ومعنى هذه القاصدة أن اقامنى لا يماك تجريم مالم يرد قص بدجويده أر 
نوقيع عقربة لم يرد بها نص . كما أن التجريم وشروطه وتحديد العقوبة وبيان. 
مقدارها كل ذلك يدخل فى اختساس المشرع رلا يملك لقاثى إلا أن ينزل. 
على حك لقانون 15 


197 م أح فم سر لوي ف كين لباك لقم )سا 9٠729:‏ ات 
سة ٠10+‏ »بر يسة قرية / تن 
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ل ا 
سيب من أسياب الإبامة الننصوس عليها فى القائرن مثل الدفاح الشرعي 
وذ الموظف لمر رقينه 11 

مراضح أن هنا ادوع من الإيئسة ينطيق على ما نص المشرع على 
تجزيمه «ولكنه أبيح لتوافر سيب من أسباب الإباحة النى نطرأ وقت ارنكاب أمر 

د القالين جريعة ؛ بحيث لوم يقمالسجب وتوافرت الأهلية الجدائية لكان 

القاعل مسولا يخلاف الإباحة - الأصاية التى تنطيق على الفعل الن ل 

ايعه القنون جريهة 10 
وتخظف الإباحة الطارثة عن موانع المسنلية فى أن سبب الإباحة برع 

إلى ظروف خاوجة عن إرادة فاع ٠‏ ومن ثم فإنه من الأسباب المومضوعية. 

التى تؤثر فى للقعل . 


أما موانع لمسئولية فترجع إلى عرامل داخلية متصلة بالفاعل وتؤثر على 
مسشوليته دون تأثير على الفعل » كما أن الإباحة الطارئة تعطل نص التجرهم 
.بغلاف مواع السئولية التى ل تؤثر على سلطان اننس » غايةالأم أن النص 
الايطيق لقنا شرط أ أكثر من شررط تطبيية 1 


:مزج صليق, وأا | منصمود مصلني: 
ارج نون اتويات لقم الم صا + مرعع سايق 


اللطلب الثاتى 

مدى إعشاء لوظف العام من السنولية عن تنطي الأمر الرئاسى 

يعدير أداء للواجب سبياً عام من أسباب الإباحة بعيث يستعليع أن يستفد 
يه كل من أفعرف فعلاأناء لوأجب يغرضه عليه القائون أو هليه السلطة. 
الرئانية دون قفرقه بين ما ذا كان مرتكب الفمل موطفا عام أ فردا عاديا .. 
رمع ذلك ققد رأى المشرع المصرى أن ينظم أحكام النطبيق المباشر للإباحة. 
ينص خاص لبن كانت له صفه المولف الممومى وفى الصالات التي له فى 
ميقا سلطة قيرية 7 

ذلك أن الدولة تاشرعن طريق موظفيها مجموعة اختصاصات حددها 
لقان قد بكرن فى بعضتها مساسا يحقوق الأفراد ه قد رأى المشرع إاحة. 
عمل نظف فى هذه المالة متى يمكن الدرلة من مباشرة اختصاصاتها 
بإدخال الطمأننة فى ثفوى موظفيها ؛ طائما حمنت ثينهم فا يعرقهم الخوف 
.من انساءلة الجنائية عن تأدية عملهم !١١‏ 

الفائقص المادة؟7 عقريات أنه لا جريمة إذا رقع للفعل من رطف 
الى فى الأحو الأنية 

أولا؛ إذاارتكب الفعل تنفيذآ لأمر صادر إليه من رئيس وجيت طاعته أو 
عن أنها واجية عليه. 

اثانيا: ا حسنت نيته وارتكب فعلاتنفينا لما أمرت به القوانين أو اعدقد. 
أنه إجرامه من لختصاسته. 


210 متماعي اس أرزة ااعة الزؤاء وم شر جه مساة7 صرجع ساي 

١‏ ارا لبسرعه اجدافية المديئة | ليق على افون المقويات فى منحء لفق ولسام 
افق «ستثار ةم عد الك قوذ + لمج لاا سد !45 158 + ٠٠٠11٠‏ , ار 
انين | النسورة 


وعلى كل جمان يجب على الموظف أن يقبت أنه لم يركب الفعل إلا بعد 
ليت والتحرى وأنه كان يحقد مشروعيته ون اعتادم كان مبنيا على أسياب 
مسو ) - 

رالقص السايق اص بالمرظف العم فلا يستفيد منه من لم تكن له ذم 
السفة »كما أن فد ما فيد منع قي امسئولية الجدائية عن الموظف العام ذا 
كان افع مخاقاللقاون رأدمامرطف بعد لبت والتعرى وحمن البة. 

والنسالات قتي وردت بن النائة !5 صقرنات يمكن حمسوها فى 
حالين رقينيين 

الالة الأول : الل المشروع . 

العالة لانية :العمل غير لمشروع .. 

وقول أن أناول هاتين الصائتين بشىء من للتنفصيل ل بد من تصديد 
النقصودبالموظطف العام فى تطبيق المادة 77 عقويات 
أؤنً؛ للقصود بانوقاف العام فى تطبيق اماد 1 عقويات ٠‏ 

لم يضمن قانون العقريات تعريفا المرظف العام ومع ذلك إن لمر 
العام قى نظر هذا القانون مقهوم يختاف عن مفهوم الموظف العام فى القانون 
الانارى حتى ينكن أن يدلام مع الاعتبارات التى من أجلا تغرر هذا السب 
من آعياب الإباحة 1 

وقد امت قعناء محكمهالنقض السسرية على أن الموظف العام هو من 
ايعهدإليه يل لالم فى خدمة مرفق عام تديره الدلة أو أحد أشخاص القانون 
العام عن طريق شغله منصي بدخل فى التظيمالإدارى لثلك مرق 1 


[1) ذم معد زكن و عار لون نويات اشم تام سه لاهة٠‏ ار لسطيرعات 
الماسي لكوي 

(1) كر سكية الى أ ان زق 1٠:10‏ ةفق : حقنة 1١‏ يقير 159 ممميحة 
لاحك الصادة بن دور المشية ٠‏ قنة؟؛ . سن + بين لمم لون سايم 


رراضح أن هذا لممياد يمول خلى معيار المرفق العام ويتفق مع تمريفا 
القانون الإدارى للمولف العام . عير آن النمريف للتقدم لا يقفق مع متلول 
التلف للمام لبان للمادة ؟8 عسقويات لأنالدرلة قد تشطر لى ظررق, 
لستقاتية إلى الاستعانة بان ليسوا موظفين عموميين : وذلك تممارسة بعش 
اهام للأزمة المير المرقق العام كالتكتقين بخدممة عامة رمن يعطرن لدى. 
الدولة بعفود خاصة وقد تقعنى طبيعة عمل هؤلاء أن يتجاوزا سسمن في 
حدردالأوام الثى ترجه إليهم من رؤسائهم . 

ولو طيق المعبار اسايق لتعريف المرظف العام لخرج هؤلاء من زمرة. 
الموظفين العموميين ولأحجمرا باتالى من تقديم خدماتهم فى روف فد تكين, 
الدرلة فى أ الحاجة ليها 

الذلك فإن الضرورة تقضى الأخذ بالمفهوم الواسع للموظف العام يميت 
يدهل فيد من كان بياش للنولة عملا دثمً أ مزقتا , سواء كان مرتيطا مع 
الدولة بعقد موقت أوكان مكفآ بخدمة عامة. وسواء كان مدقا أجرآ عن 
عمله أم لاء مسشخدماً فى مرفق عام إدارى أم صناحى أم تجارى . 

اوقد قررت محكمه النقض بعد ذلك أن المرظف العام هو من بترلى قنراً. 
من الل قعمة :10 

وطية ذلك يدخل فى نطاق الإباحة من ثيس موظفا عاما بالمنى الدقيق. 
.فى ققه القانون الإدازى ٠‏ وجديز بالملاحظة أن محكمه النقض حين النزمت 
أو بتمريف القن الإنارى للموظف العام لم تكن تهدف إلى ومع تعريف 
يقمم بلعمومية والشمول بحيث ينصرف إلى معنى الموطف العام فى تطبيق 
أحكام قاين العام الجنقى , وإنا كانت تهدف إلى تفريف يدعين الأخذيه. 
)مدعي اليد بردي ناعة ارو ومع شروعية سا1 مرجع سوق 
| مخرصتصة الفشرف :7+ سن جلمة؟ قوريرة19 امجمرسة لاكام 

لصي من معمة اقل ابقة ةمد لقي لس *! :اس 0- ملم ا 

الشل شام 0906 


التطنيق أحكام المادة 57 من قانون الأجراءاث الجذائية المصرى الخاصة برق 
الدعوى الجنائية عبد موظق عام » رأعكام هذه قمادة مامت على سبل 
الاستناه من الوا العامة للقانون نئي 29 
ثانيا ,العمل الشروع, 

اتصرف المرظف يكون مشزوعا فى حالتين : 

أ- إن لكب للموظف الل تنينًنها أمرت به القفين موائزة. 

ب إذاكان تنفيدً لأمر رئيس تجب طاعنه , إذ أن تنقيذ أمر الرتيس يعد. 

تتيذان أمرت به اتوقين بطريق خيرمياشر. 

تتفي فى لحان يكين فى الاق بأمر قاين .. 
الحالة الأول حالة تين اسرالقاون ٠‏ 

ليس هناك شك فى إطاعة أمر للقانون يعد سبب عام رمطلقا لإإياحة اتن 
الأفال السادرة إنفاذا له ولركانت تشكل جريمة بحسب الأصل , وسواء كان 
مرتعبها موطف عام أوام يكن » رتجد إياحة افع سددها فى ذات النصن, 
القاتر الثى يأمربارتكاب الفعل أرينهى عنه ولا صموبة فى ذلك لأن صفة 
المشروعية تأنى مبامرة من الانين فدأمور العنبط اذى يفذأمر صادر ليد 
من ملطة التحقيق بالفيض على إنمان أرتفتيفه يستمد هذا الفعل إماسنه من 
القانون الذى بأمره بإتفاذ هذا اواجب , فأمر النانين فى هذء المالة كاف 
بذاته لإباحة لفعل مواء كان مرتكيه موظفا علما لولم يكن .19 

.وقد ينج القانون موف سلطه تقديرية فى إنيان الفعل أ الإحجام عنه. 
كالقيض والعيس الاحتياطى فإنهها رخسة للمحقق فإذا شاء لمتصلها ‏ لأن 
ازوف الدعوى اتققضى فى تقديره زو القبض أوالحيس الاحتيالى وتسم 
بأهما فى حدود الإباحة القتونية . | 


]0ن مان مين تركى : حدر اآاحة ف قط اولك ار 10196 مرمع تليق 
)2 مسد زكن أ حامر :تون اليا لقم دم سس 76 .01 مرجع مايق 


وهنا ترز أهنية لعادة + عقربات رأهمية لقصار حكمها على المرظفين. 
العموميين: إذ يبح قعل الموظف بمتدضاها سبحآ طالما أسمل الموظف 
اتتديره الشخصى واستدم الرقصة للتى متها القانين لله مشرطالنؤا. 
القيود المرضوعية والشخصية الازمة لإناسة الفعل وذلك ختى يحفى صن 
المتولية 1 
الحالة الثاثية ,تنيت أرالرئيس الراجب الطاطة. 

والفرض فى هته الحالة أن اتائون يتب امشروعيه العمل الذى يقترقه. 
المرموس : صدور أسر من الرئيس بتلفي ما أمربه لقأنون ٠‏ رفى هذه الال لا. 
.تر ابام بدون لجتماع الاثين سما تأمرالفنون وأمر الرنيس. 

ومثل هذء العالة أن ينفذ للجلاد العكم الصادر بالإعدام فى متهم » فيتعين 
الإباهة هذا اندفيذ صدور أمر يذل من الملطة المخقصة : فعدلاً عن تس 
القانون الذى يبيج الإعام:9. 

ويكين أسر الرئيى مشروها إذا ترات شزوط شكليهوأخرى موضوعيه. 
يتطله لقان وتنمكس بالناتى مشروعيه أم لوقي على تفيقه 15 

رمن الجدير باذك أنه أيهم فى هنا لصدد ما اعنقد فرعيس , قسواء 
أغلقة عدم مشروعي لمر رهم شرعينه فى انيف أوكان جافل بالإياحة , 
قن قله يكون مباحا لآن أياب الإباحة موضوعيه والجهل بها لا يحول دين 
سزيان أمكامها.99 


20 سعد هبد سيد أبرزيه :طاح فويناء ومع تروعية س4 : مرجع سايق 
ويا :| معد زكي يعار : قفن ارات لقم ال د51 مرجع سم. 

)ذا عد فتحي سرود :سيط تون يات ( اقم لعل : مس577 مرجع سايق 

( اتظرفي تفسيل هذه الشروط :2/ محمد زكي اب حامر انين امفبيات الم لام من 
سا4 مرجع سايق 

)تقر الرسرعه المي ين ف التي على لون الترلت,مقاز كور رعبد لمكم 
راض :00 مرجع سايق 


أخائثا العمل شير لمشروع, 
تظبر أعميه ألادة 75 غقريات عندها ذكرن تصرت المرطت العام غبرا 
سطايق لقان . ريكون تصرف الموظف غير مشروع فى حالقين : 

. إاكان لفل خارجا عن لاق لختصاس المرظف‎ ]١ 

(9)إ كان ال تنفيذ لآم رنيس مقاعده عير ولجية . 

وممأرضح الحالتين بىء من التقصيل العنامب + 

الحالةالأولى ذا كانالشمل خارجأ عن نطاق اختصاس للوظف . 
.وتتعق هذد العا بنصرف صمادر من المرظف وهو معدقد - على غير 
أسلى سليم - أن النعل النى يأنيه من اختصاصه مع أنه فى الواقع خارح عن 
دائزة لقتساصه أو متجارنا هذا لاختصاص 

وذلك ملل الأمر الصادر من مأمور المشبط القعشائى بالقيض على للمتهم 
فى غير الأحوال المقررة قائونا ‏ أ يصدر لمد عمداء انيبة أمر يتفتيق 
منزل غير متهم دون للمصول على أمر مسجب من القلضى الجزئى 1). 
وناك حالات يبدو مئها الف العام مغتصيا نملطة في حالة دور 
اأسرمته ارج نطان اوظيسضة الإدارية ؛ ومن ثم يكين من حق المرظطف 
المزعوس ؛ تحر من واجب الطاعة والاحنم لهذا الأمر » ولبى هناك مبرر 
الإتفاه من المسنولية ؛ لآن رفع السدوليةالنائية مشووط باعتقادالبوظف أن. 
العمل الذى قام به مشروع رإلا فهر مسئول » كما أن من حق الأقراد العاذين 
ألقين لااتمكمهم قاعدة الظاعة الخامة للرؤساء الدعرر من هذه الأوامر 
الفمدومة من اب أإلى 9 


(21/ محمد كنأو مر تن الطريت» لقم الم 58771 مجع ساق ,ولع 
د مسد حي الي أ زد - طاعة وناء رمد اتزيعيه ؛ منانء؟ صرمع تليق 
11ج | يمان اشارى : قطرية قلسة لراك لاارية وس970045 .دي ادا 
ما له لعي .. 3 


الحالة الثائية ,إذاكان التمل تنضيدأ لأمر رئيس لامته غير واجبية , 

وتتطق هذه الحا يقيام أحد المرظفين العموميين يتنفيذ تصرف سمين 
يذكل جريمة داه على أمرغير مشروع «إما لمخاقة لآم ذاته لقانون رإما 
الأ الآمرلا اختصاص له يإأصدار الأمر. ولكن خفى العيب الذى يشوب الآمر 
على المرمن فاعتقد أن طاعة الرثيى فيه وأجبة ٠‏ وعندئذ يمكن أن يمقى, 
المردوس من الممدولية آجثانية دون أن تزول الصف الإجرامية لفطه 1١١‏ 

وذلك مثل تنفية مأمور الضبط لأمر باطل من عضو نيابة بالتيض فو 
النقتيق وفى هاه العالة يكون الأسر الصادر من الرنيس معيب شعلا أرإنا. 
كان الأمر الصادر من الرئيس ينطوى على ارتكاب جريمة يعاتب عليه اقانون. 
.وفى هذه الحالة يكون الأمر معي مرمضرعياً امخالفته النظام العام 19 .. 

وين على ذلك ففإن النصرف خير القانوثى لأ بدخل فى جميع الأحوال. 
فى نطاق الإياحة بل يتوقف دخوله فى هذا التطاق غلى شرطين هما : حمسن 
اثية الفرظف » وقيمه با يليه عليه راجيه م لبت و لخر 
أولا: حمست التي , 

ومعنى ذلك أن يكون للموظف قد قام يالعمل القائونى وهو يعتقد أنه عمل 
مليم مشروع ؛ والايل أن يكين الإعنقاد مبني على أسياب معقولة - كما لو 
اعفقد أنه يأتى عملا دلخلا فى اخنصاصاته النى يرجبها عليه نون مباشرة. 
ويخوله الملطة فى أدائها ء وتقدير معقولية الأسباب الدى بني عليها المرظف 
اغتقاده آمر يرجع إلى ظروف وملأيسات كل قمدية ٠‏ وحالة للمنهم وظروفه. 


- ور البومرعة اجدالة لعي في التعليق على تلن ارات )مار عيد لحك فون 
000+ مره ليق 

)د محمد يديزيلا الرواء ود شخ رجي مس٠0‏ مومع ساق 

١|‏ فظر/ البرسوعة باية المي فى لمي على تون نوات ؛ م </ عبد لمكم فون 
ج110 مع ميقا 


الخاسة تدخل يخيز لك فى جميع الامتبارات الى يدق أن يل القانى لها 
خاي فى تقذيره 

دقلا لجندى العادى فى النطام لمسكرى لا يمكن أن يستوى مع الاب 
مهما صغرت رتبنة » رمالا يقبل من هداالآخير قن مقام الإحدجاج باعنقاد 
مشزومبة فعل أرتهه مقاعة لأمر رلين أعلى منه رقهة قد يقبل على التك 
ابح للدي الذى له بن ثقافحه لمحدودة ماقد يشفع فى القول ياعدقاد 
متروعية انل التى .يدن على أسياب مقولة 1 

وهناك مر كثيرة تضرج أسلاً من لخدساص الرؤماء جميعاً وفى 
الأراسر الصادرة بارتكاب رقائع صارضة فى اتتهاكها لمكم القنين , ولا 
يمكن للرجل العلدى الفهم أن يفترض أنها مما يجوز للرؤساء أن بأمروا يه 
مهما كان شأن الرئيس الآمر » وذلك لخروجها على الحد رلا خلالها بكزامة. 
الأنسان ومنال لك الأوامر الصادرة بتعذيب المدهمين أر هنك أتراضهم:إذ 
ععطيم نص الكثفة أنه أمور مهرمة قنوناً بيد قبها بجلاء تخلف شرط حمسن 
5 

.ومن ثم لا يجدى أى متهم الترمل بلمادة 77 عقوبات : للإفلات من 
المسخولية امنانية عما إنترفه من جراقم لأنها وام لا طاعة فيها ل لا طاعة. 
أمظرق فى معصية الخالق 19 . 

وامائة ؟5 عقوبات رضعت على عائق المرظف المفهم عبه إثببات 
تياف الأسياب المعقولة فى سجيل الخلاص من المسنولية. 


(21 عن رهد :لون الواني :ش21 ,18ل :الشيعة الائية 194 نار ايض ة. 
السب / قار بيصا ذم حمسن محمد ريع + فرج قاين لمقويات | قمر لمم .ا 
سنه0: :148200 ٠‏ عر الديسة اوري 

(1) :م حت محمد ريع :شو تن لنت / لذ سام 00+ مرجع سانق وأا 
/ معد رك أو حامر » فلن ليت / الم الام مات" + مرعع ملق 


ثانيا.التتبيت والتحرى ٠‏ 

لم يكف المشرع بذبرت حم النية عاذ الموظف المخطن الإفائه من 
امسدولية وإنما نطلب أيضآ أن يكون للموظف قد تثيت وتمرى عن مشررعية. 

فل وأن يكن لعلقاده بالمشروعية ام على آسياب معقولة. 

ومتنسى هذا الشرط أن لا يقدم المرظف على العمل إلا بعد اتخأذ فدر عن 
الميطة الدعفل لازم على ملله فى مال زوه ؛ الموظف المنهور غير 
التيصر الذى يقرم عمله على الرعوثة وعدم اقحيطة لا يتنع بالإعفاء 19 

ومرجغ الأمرفى وقكع رملايسات كل دعوى إلى ظروف الملهم الخاصة 
ونقدير التامنى لعل تلك الوقائع املابسات والدروف ؛ ققرصة المرءرس فى 
النظام العسكرى للنحرى والابت من شرعية ما يق إيه من وام الرزاء أ 
من فرصة المرعوس فى النظامالمدتى ٠‏ لأن لازام بالطاعمة فى النظام 
الشكرى أفد قر منه فى انلام اللي 

هناما لم يكن أدرالرقيس سخا للقانين مخالقة سافرة يدركهاالرجل 
الغلدى القهم بخبر حاجة إلى أدنى قدر من التقبيت رالتحرى كما لرانطرى 
الأمرعلى لرتكاب جزيمة كعدابط يصدر أمره إلى جتدى بإطلاق الثار على 
المتطامرين وقطهم 0 

بيمكن القول أن المشرع يريد بهثين الشرطين أن ينبت المرظف أنه رشم 
تمان فإ مسلكه لا يتطوى على عمد الذى ينفيه حسن البية؛ ولا على الخلا 
الى تتفيه الميطة لمؤسسة على التثيت والتحرى » ومن قم يعد غيز مسقول 
عن أى جريمة صدية ولا غير عمدية طق الواعد للمامة . على أنه إذا غاب 
تصرف الموظلف المدجاوزأى عمد أوخطأيكون فى هذه الهالة مستحقآ. 


(1) سسيحة العامة المنيكة فى تليق على فانين لمقريات :ها/ عيد الحم قو 
17 نر على را :قلي الي بصالاء مرجع لق 


المساملة .آم السد لإنه يسغط اتترطين المتقدمين كليهما » رما اخ فإنه 
يننى شرط الدنيت و الدحرى.. ومفال حدالة العمد أن يدرك المرظف أن ما 
أمره ب يمه يطوى على جريم لا تبيحها الظروف واكنه يقدم عليه يقصد. 
الانتقام وملال لخأ اإهمال التق لا بيلغ درجة كبيرة من الجسامة كما ذا 
كان الأمريتطئب شيا من التليث و النحرى قبكون مظهر الإهمال هو عدم 
اتفل هذ القدرمن الميطة 09 

ويقع على الموطف عبء إقبات حمن الدية رأيضآ أنه قام بالدهبت 
والتعرى وذلك على خلاف القواعد العامة 9 .. 


0 طى رك :الاين الجن ,ص١2‏ مرجع ماق. 
0١7‏ 2/ مممتزكي أي جام :لاثات في لم لش 19:45 « جار ميوعت 
اليه المكترية. 


المبحث الثاني | 
مدى مسئولية اموظف العام جنائيً عن تنفيذ الأم الرناسس 
فى الفقه الإسلامى 
لكان لقتون الجناتى يقر أن أام ولوب يمدمر سبي من ايا 
الإيامة + إن اشريمة الإسلاسية عرفت الإباحة م أكلر من أريمة عشر قن 
من الزمان » وذك باعنيارها من الأحكام الشرهية القى تمق بالمشاطيزً 
بعكم الشرع 01 
ولول هذالشبحث على الوجه الآت. 
اللطلب الأول مقهوم الإباحة أتراعها. 
الطب التى أناء الولجب كسيب من أسهاب الاباحة. 


(1 يعرف انك اتشرمى يك خلاب لذ ممق بأنمل امكفين اتنا رمديو اريشم 
ميخي من هتعيب أن عق ناب اشرع يمال كين ينم إلى لال سام 1 
علي ره التعناء اا مولب سراء كان قب فق جازم أوعير جام لكان 
لب قترك انعا غير حازم ١(.‏ تمق على ومة لتبي بين فل لشيرء «تدكه هون 
تبجع لأحد لانن عل لأس » اذى يتب على ذلك هي الانامة ويسم قف ميلم . 
و ام مقر من بحت دخ علوم وضع بج ني شرن 
اشر إرشادالفسول للشركائي اس «اقطيمة لازي 5*7 د/ 1957م سلممة. 
مطاف ابي الى ألا هرة + ومن مرجع الدب :ادير عبد مهي متو 
أصول افق لاملاي « صعا؟ يمأيعا :1 1941/٠4٠١‏ لو فيضة لسرية 2 


الطلب الأول. 
متهوم الاباحلة وأتواعها 


أولاء متهوم الاباحة . 

أورد الأصوليرن عدة تعريفات للمباح باعتبارأنه متلق الإيامة متها أن 
| المغير فيه بين القع والتك من غير دح .ول ثم لا على القع ولا على 
شرم 0 

ومنها أيضا تمريفة بأنه :(ما دل اندليل السمعى على .خطاب الشاوع. 
بالنقير قي بن لق ترك من غير يدل ) 151 

ويعد هذا التعريف أكثر دلانة على المعتى » وقدولا » وقد قال به الإمام 
الأتنى 

قائفيد الأول فى تمريف الآمدى أراد به أن يفصل المباج عن قعل الل 
تمالى إذ فط تعالى ل يقوقف على دليل ولأن تخي له تعالى لا يقرتب على 
دلالة اليل 

والقيد ادال الذى هو( من غير بدل ) يفصل به عن المباج كلا من 
الواجب الموسع فى أول الوقت والواجب المخير» أن النخيير فى هذين التوعين 
من الواجب مقيد بوجرد البدل عن كل منهما وإلا لم يكن هناك تخيير ٠‏ 
بخلاف التخير فى الباح فإنه ل يبط بالبدل 19 


(1) الراك الما اتن بدتيق معد معن قدي عيد مي »جدا 19 قر مكوة. 
رسقية عمد على يع و - تمه 

١7‏ رم لحتل في اسول الأمكام لمم الامة سيف الدين أب لمن على ين ل عل 
بسحن الأسدق :2700 دج ا سانا 140ل 1106م ,فر الي 
لشي مدرت فنلن” 

0 د) محص د سلام متكوز نري لآبلسة عد الاصدلين وفقماء 9/6 : صرحع. 
يقش 


هذا ويسرف ققهاءالشريعة الإاحة بأنها د للجغاره ون المباح ما مهيز | 
مكفين فعنه تركه بلا امتحقاق ثواب ول عاب أو مأخذ فيه 117 


برتنتمل الإباحة استسالاً فقهبا يمسي الإنن كما جر حفيه الذريف 
الجرجانى فى تعريفاته حيث يقول ( الباحة : اإذن يثيان الف كيف شاء 
القاعط) 1 

وقد يكون هذا اإذن من الشارع ريكين فى الإستياء على امال لمياج ٠‏ 
.وه كل ما ختقه الل ليندنع به الناس على وجه معداد » وليس قى حيازة أحد 
مع إمكان حوازته كما يكون فى مجرد الاتفاع كالإذن فى الاتفاع انايد 
.والطرقات بما نترعت له :كما يكرن الإذن من الأفراد يعشهم مع بعض سواء. 
كان الإذن بالعين لنتهلاكأ لرقبنها » أركان الإذن بدقعة العين فقط 177. 

.ويستفاد مما سيق أن الإباسة تر إلى إذن لله للد أن يأتى القعل الت 
يطلق عليه اسم المباح سواء فسرث الإبامة بأنها : للتشيهر بين الفعل والفرك. 
من غير مدح ولاذم كمأ برى بعش الأصوفبين »لز بميارة أخرى ما يز 
قله وتركه يلا أمتحقاق ثراب ولاعقاب تكما برى يمس التقهاء ,أو ضرت 
بالإقن سوا كان إذنا من ال أو إنا من العباد على حد تعر اتقها فى بعض . 
إطلافاتهم للإباحة ؛ فإن هذا كله يرجع إلى سعنى الإذن من التشارح وقرلا 
صتور ما يدل على الإثن منه دا كان لفعل ساف ولا جا وقوعه بحال من 
الآحوال » حتى فى إذن العباد يعمنهم البعض فإن الإذن لا يسرع التعازل إلا 


17 الخواز ديل تمعز :ىعد أبن منود بن مره اوت »جنا + 106 ل 
٠٠#‏ + ار لمعيه ٠‏ مول سركي 

|1) اتويفات للمرجاني :الد حل بن ممعد بن على ب المي الزن الى المسن الصعلي 
امراف الى » ك 217 هه حمطي براي ارق ٠‏ ست؛؟ + لني لايل 00105 
اام »ناراكاب ارين / سردت - ل 
رايا | ممم لف العمء :در محمد راس قعة جى : صدءا + مرجع سالق. 

:| محمد ملام مكوز <قتية الما عن لاسوفين لها .حت د1٠‏ مرج لايق 


على مقعنى قاعدة الارع الحكيم أن ان فيه بين العا يدهم البعض 
تمع ش10 
خانيا لقاع الباحنة. 

إن المتأمل فى لقع لياح شرع يج أن هناك ترعين من الإباحة أصليه. 
رطارية 

فالإباحة الأسليةهى ااينةتلأشياء امتتقع بها عد حدم اليل 
على الى النى يزى أن الأصل فى الأشياءالنضة الإباحة 19 

لد سحت خرة تطافى بمشكات تعرس 


1 محمد ملام كور ني اآبحة عد الأصرين فقيس 56 مرجع سايق. 

|1) ان | فى أن الأصل قى لازا باحةآر لحر نلية السول شرح متافع وول لي 
علوالأصول: لحمل انين عبد لوحي الأموى.ت 97 ه ج١:‏ ما »,الع 
الول 1904م مركب الي درمت - فت 
أنظره) محمد سلام نكور: نقية ااام عند الاسربين وافقهاء س +1 
اسع للق 

7 بط القن ين عابدين لقن الابلدةالأسنة على الافال الى ل رد فيا حكمولتهى عن 
أرتقنها واإبامة الشرمية على لان الى علو على الع لسرم فدحيه إن قعل 
مشوع. 
ترف تلك / حلشية رد هدر علي لير لهمار لين عليدين ب جا سا 0 
انر قيش فى تتسي لبن إلى تون سدم محمد حبد ال يمان صرف الادعة حل 
الأصرلين وقاء مس5١٠‏ ,رما يكرد مه ل كنية ليم التمرة 1405م 

()اتدقي تفصيل أسباب طرره الاباحة:./ محمد ملام مدكور : فظيةاابلصة علد 
الاصرفين لفقا صدا! 1٠+‏ «مرعع مانق. ونا :/ محمد عد ال ليمك عوقة 
الأباحة حل الاصرين وافهاء .مس 707 مرجع سق 


منها حق لتيب لذزلاة الصعار رحق للتطييب والافاع الشرعى سوا 
قنش في دقع اسأئل الأ بالتعرؤف والنيى عن الدكر كداع عام .لع 

قارب محرم على الكاقة ون تربيه الصدار ولتشحدهم تنش عليبه. 
تقتمنى بلببعتها أن يرا أو يضري ,ولما كانت الشويعة توجب على 
إنمشرفين الصخار أن يحسنوا تربيتهم وتلشتدهم فقد أبيح لهؤلاء أن يضريوا. 
الصفار يقصد التأديب رالتعليم تمقيقآ للواجب المفروء 

رارح مكلا سعرم على لكلف ,ولما كانت حي الإنسان أو وله قد. 
تتوقف على عدليه جراحية فقد أبيج للطبيب بصقة خاصة جرح المريض * 
الأقائه من آلامه لأن للمشرورات تبيع المستلورات كما أن الشريمة توجب 
على لمر أن لايلقى بنفسه فى التهلك . فإحداث المرح يدقع الشردرة ويقة 
افنش من الهلاك 107 

وعلى ذلك يمكن القرل أن الشريعة الإسلامية تعرف نوعين من الإباسة. 
إياحة أصلهه +.حيث يخير قارع اناس بين الفط والتزك دون ترئب ثواب 
عقاب طلى ذلك ولم تسق الإياحة فى هذ الدالة بحكم يشالف نكما .. 

أما الإياحة الطارنة رفيها يكو الف أصانة رعلى رجه الإطلاق سطلوية. 
امن الشارع طه أ تركه مم عرض ما يقتمنى إياحنه لطروء سيب من الأسياب 
التى ترجع إلى امتعمال الحق كحق الأب فى تأديب أولائه الغا ؛ ولما إلى 
القيام بالرلجب وذلك كالهلاد الذى يقوم نيابة عن ولى الأمر بتنفية عقوية. 
الإعدام قساس ا أ يسيب الردة أو خير ذلك , فإنه فى هذايقوم يفل مباح كان 
محظورا عليه قبل شمفق ذلك السيب - وهو حين قيامه بذك إنا يود وأجيً. 
عليه بناء على أمر رفي تجب طاعده. 


11 عن فر حرمة: التريع امال الأمامى + سد 00 : مرجع ليق 


اللطلب الثائى 
أداء الواجب كسيب من أسباب الإباحلة. 

يباج الفعل نحم فى الشريمة الإسلامية لأسياب ستعددة رلكنها كلها 
ترجع مالتسال حق ريما لأداه راحب ١‏ كما سيق . 

فاستممال الحقوق ,أداء ارأجيات هر الذى يبيج إتيان الأفال الدحرمة. 
على الكافة «نمنع من مؤاخذه القاعل لآن الشريعة جعت له حقا فى إنيان 
الفسل المحرم أو ألزمده ياتيانه فأباحت له يذلك ما حزم على الكاقة 9" ,. 

نيما يتعلق باستعمال الحق فهو موتوع واسع ججدآ وليى مجاله هنا 

أما بالسبة داه قواجب كسب من أسباب الإبلحة » إن الشريعة. 
الإسلامية تتضع وإجبات على عائق السلطات العامة وتلزمها يأدامها لصاح 
الجماعة رينوم بتنقبذ هذه الواجيات المورظنين العمومبين على لخقلاف 
رجاتم كل فيا بخقص يه !19 . 

وهذه للولجيات النى تفرض على المرظفين العموميين يرجع أساسها فى 


(1)1 عند قد حزن التي اما الملا سسا :سبع يق 
رات سس ملام مور له الاك سد افر عه من مسر لي لبه 
لمتشا ل رد ويب لد ل سك من يم ةليل ده ابس على 
ارأم وفع ازا مع افتخمز شه + يليا من الرخسة + وطر ف تكد 
ليحي ف رع اق مهن ل اوجرب في من بحق ادام الاشر 
“تسح ينه يا كه بست تن قي لى طرو الم وحسر لسايا هرقي 
درق الشرعة فى مودو وت إلى تون اجا لي فقون لطي با بشي سن 
وق اله الام 
| معد ماكر مكو نطرةلاحة عد لوقي رقي 10 اونش 
لتم لد 

)الح رحد اط الي الال اانلاس + س47: مرحي لق 

)سه جره شري اساي لاملاس .سال 1000 رمع لق 


الشريعة الاملامية الى ما بده قرار اخولية للوظيفة من بيان جدود عمل 
امرظف وملنتهالوظيفيه وسقرقه واجباته 11 

والقاعدة فن التريعة اإملامية أن امويلف لا يسأن جناي إنا أن عمل 
.بق للحدود المرسومة لهذا العمل - أما إذا تعدى هده الخدود فهو مسكول جدائيا. 
ذاكان يلم انه لاحق له قيه , أما ذا حمفت نيته فأنى العمل وهر يعتقد أنه 
من وأجبه انه فلا مدولية عليه م الاحية الجالية 15 
اهذء القاعدة إآابة المدرد فلا خلاف بين الفقهاء فى أن 
,مائراتعدرد إذاأنى يها على الرجه المشروع من غير زيادة فلا مسلولية على 
.مقيمها عما تؤدى إليه من تلفء رإن زاد على الحد قداف وجب الصتمان لأيه. 
لف ناتج عن عدوان فأشبه ما لوضربه فى غير الحد ؛ وهذ فى حالة ما إذا. 
زلده من عدد فض . وإن أمرء الإمام بالزيادة على المغدر وكأن مقيم الحد يعتقد 
وجوب طاعة الإمام, ويحول ظلمه فاممدرلية على الإمام وان كان عات 
بالتحريم (أى مقي اتحذ) فالضمان عليه كمال أمه اإمام بقل رجل للد" 

يقرل الإمام النورى فى شرح مسام : أجمع الغلماء على أن من وحب عليه 
اعد قجفء الإمام أوجلاده الحد الترعى فمات فل دية فيه ولا كقارة لا على 
الإماماعاكم ولا على جلاده ولافى بيت امال 11 


)جرب مسه) مسد يلس ب يدن : لاشيار طن لان السلأحية لين ان ف 
كط لايق لأنلاني م1 مرجع ليق 

]| عد الات عدا شيع لصفي املاس . عم مضع سل 

[؟) شري نلك / من لساب , شرح ورض اقب »السام زكري لانصاري لمعي ٠‏ 
امه ساشية امن يمه الى "عجر نصارى ,ج؟ 11 0 نر 
ب لملامية مره ريسا لين نس للا مو دين فى محل 
غدل لممدين محم ووقتاية.ت :11ج ١0س‏ القامة لل 
ماكب لعين يرن «لنن. 

سحا سم طن لد !سنا -مرع ل .رنطرئيا: ديق ل 
قن .س1 اللي لقضة 1000/4001 تيار لع العلا لمر 


وجاء أيضا فى ترح ع القدي أن ؛ من حدم الإمم فنات قدمه هدر لأقه 
فل ما قل بأمرالشرح وقعل الملا يني بخري السلامة ,101 

ولة ل أن الآمور لبذ له من طاعة الأمز يقل ها أم به وال عرق 
والقلامة خارهمة عن وسعه »لان أاء الواجب له شروط إن لامها من يود 
َه فقف من هبوامعل هذا الولجب فلا مدمان عليه + ولا تشترط لثنلامة 
فى أناء لياحب فلا ينصوز الأمرباتشرب النؤلم الزاجر مع لشتراط السلامة 
اعليه :لا تقرط الملامة الا في لستسال العق .ا 

ىغام اسايلة يسا فى لدماير ده ماء فى ساب الإخصا 
انقلا عن الجامع الصغبر الغاتى : [لرأن أريمة شهدوا على رجل بما برجب 
التعزيز قعزره الإمام ومات مته فلا متمان ولك عدد الإمام مالك وأبى حليقة. 
وعد » وال اشافمى : جب منماه قى بيت امال بخلاف ما إن هدو بم 
ايوجب الحد فضبريه رمات منه لا بحب الضمان بالإجماع 197. 
٠‏ لقعي بمنع يوورب التفيق بن ال ولتزي :لأ اتعزير مشررع. 
التأنيب قيكون مباحآ كتأديب للد ,النرجة لأن هذا حقه قتقود برط السلامة: 
.وأما الآخر ( أناء الراج) قولب عليه له شروط محددة إن الدزمها من 
يدي وأجبه قلف من هر ممل هذا الواجب فلا متمان عليه 

دلا لك أن قفل بعدم المنمان مبلى على عدم ترتب المستولية . 

ويناء على ما سيق يمكن القول أن أناء الواجب يعدبر يبآ علمآ من أسياب. 
الإباحة قى الشريعة الإملامية متي جاء مواقة لمقاصد للريعة وأغرانها ,. 


(1) شوج ف اير لي الام موه 1191 مرجع لق 

(1) تصاب الاحتماب: لعمرين سسمه إن حرش للناني 2 76ح : تشقن تررم 
لان معي يوي ضف ٠91‏ لطيسة الال 146 
الراس | اتة امرية السوبية 


.امف له أن اشر المشلة لنى خولنها له اشريعة غير مسنول عما يرف 
على ذلك من صبرر ما دام لم يتعة حدود ضله 1 

أن لواب لآ نقذ يشرط السكامة» آنه لاب للمكفن به عن نيان » 
قن ام لحدود على الرجه المشروع من غير زيدة فلا مسدونية عليه غما 
تؤدى ليه من نلف 9 

فى مسألة الجلاد اذى أنابه ولى الأمر عده النديذ عتنرة الإعدام 
قصاصا أونحوذك مما كان مهدر الهم فإنه فى هذا يقوم يذعل مباح كان 
امحشورا قبل تمفن ذلك اسيب . والجلاد كمرظلف عام ينف أمر الرئين الذي 
اتيب طاعده بالنس الكريم ٠‏ يأيها الذين «امدرا أطيعوا الله وأطيعوا الرسو. 
وأولى الأ متكم .© الآية 6 

.ولكن حق الأمروولجب الطاعة كلاهما مقيد غير سطلق يس لأمرأن 
يأمرما يخالف الشريمة وليى لمأصور أن بطيع فيما يغاف الشريع ؛ سيا 
كان مظن أر شير موظف تليق قو تعالى (قإن تاؤعدم فى شى» فردره 


إلى اله رافوسول ».الآ 19 

وقوله - صلى الل عليه وسلم - ( لا طاعة لمخلوق فى ممسية الخائق). 
الععيث 7 

وقوله - صلى لله عليه لم - | من أمركم من الول بغر طاعة ال فلا 
اتطييره) ‏ قعديث 07 . 


]م سعد سلام مقر نقوة للم عد وبين واقهء : ص6 مرجع سايق 

11] عد القدر عو #الشريعالجاني الاسلامى ؛ صاء0 مرجع سايق . 

() ميق ريده 

سك ترا 

أ سيق تعريمة. 

(] ف ار رج صمي اللحارى لصاف ين حجر القسقلئى + ج0 سد مجع 
لق 


وعلى ذلك إن أم لزقي مرموسه يعمل مالف للشريعة فأنام ور حالم 
بأنه غير مباح » كان على المردرى عقردة اف الذى أا . أما ذا كان الفعل 
معرماً ولكن النأمور لا يط ,وذقك وتشنه طاعة للأمر معتشدا أنه خير محرم 
فلا مسدولية على المأمور لمسن نينه بشرط أن يكون الفعل داخلاً فى 
اختصاص الآمر 


المبحث الثالث 
موازفة بين القانون الإدارى والفقه الإسللامى 

بالنسبة لنظرة القانونالجدائى لفن الإملاس امفهرم الإباسة + فإن 
اتظرة كل متهما لا نكاد تغالت عن الأشرى حيث إن المباح تمرعا ما دل 
لديل الشرعى على الدخيير فيه بين الفط والترك ٠‏ وعدم ترتب واب وعقاب 
على ذلك 

فى حين يي شراح الفقون أن كل ما لم ينص على منعه وتجريمه فهو 
ميا يناد على قاعدة لا جريمة ولاعقوية إلا بقنون 

كما نهد أيشأ أن اله الإملامى ققد عرف توعين من أناع الإباخة هما 
الإبامة الأصلية حيث يخي الشارج فها بين ال والترك دون ترقب ثراب ولاه 
اعقاب على تلك ولم تميق بكم يخالف حكمها ‏ أ انوع الثاتى قه الإباحة. 
الطارئة ريمبر عنها شرع باإداحة الشرعية حيث قطراً على الفعل المحرم 
قنحية إلى فل مشروع . 

ألما بالنسبة لأماء الواجب هناك نرفق بين الذائون الجنالي والققنة. 
الإملامى فى اعتبار نا الراجب سيب من أسباب الإباحة » وعدم مسلولية. 
المرظف عن تنفيذأمر رئيمه + وا يترتب على هذا التفية من مترر طالما لم 
يتجارز خدد عملة 

كما أن هنك اتفاا يشا قى الاعتناء بحمن نية الدوظف إذا نقذ الأمر 
اغيرلمشروع معقنا مشروعيته أو معتقنة وجوب الطاعة للآمر» وكذلك أي 
فى حالة تمارزء حدود الأمر لمشروج رأعتقاده وجوب اللاعة وجهله تعريم 
التجارز عن حدر الآمر المشروع ؛ وبالتالى على الموظف من النسئولية هنا 
وتقع على عات الرئيس الأمر . 


على أن هدك أسً مالك قن افقهالإلامى القن المدائى حيث 
يد شراح لانن أن الموظف (لمرمرس) علي أن لأس الدخالف لقان 
للم لم تصل المضائفة إلى حسد أرتكاب الجرائم - فى حين نري فى الققنه. 
الإسلامى أنه على لمرطف أن بتع عن طاعة الأمر غير المشروع في كانت 
بهة عدم مشروعيته أن لولم تسل إلى جد اركاب العرقم أنه نين 
الآسأصلا أن بأمريما يهالف شرج لذ ان أمريما يخلف شرع لف فيب 
على الموظف المأمور أن يمتدع عن تتفيذ هذا الأمر لأن لا طاعة اموق فى 
معصية الخالق. 


مدى مسئولية الموظف العام 


عن تنفيذ الأمرالرئاسى 
فى القانون الماثى والفقه الإسلامى | 


ويحتوى على خلاثة مباحث , 

القيحث الأول مدى مستولية الوظف العام عن تنظية الأمر 
الرئاسى فى القاتون لدت . 

البحث الثانى , مدى مسثوانيه للوظلف العام مدنيا عن ننطي الأمر 

الرئاسى فى الققه الاسلامى .. 

البحث الثالث : موازتة يون القانون اللدنى والطقنه الإسلامى. 


اق يرتكب موطف خط لمق مررًلفر + وهر بصصدد تفي أ ولي 
اقنامدى نويه قدنية عن هذ كتلا 

ارهقاسا أعرش لد في لواحت لقي 

اللبحث الأول ؛ مدى مسدولية المرظف العام عن تنفيذ الأمر الرناسي في 
الاين لني . 

التبحث الثاقى : مدى مسنوليه المرظف العام مدتيا عن تنفيذ الأمر 
الرئاسى فى الققه الإسلامى 

اللبحث الثالث : موازنة بين القانون المدنى والفقه الإسلامى . 


المبحث الأول 
مدى مسئولية الوظف العام عن تنفيذ الأمر الرئاسى 
فى القانون مدقي 
جرى الفقه والفضاء على التمييز بين الخطأ الشخصى والمرققى فى مجال. 
المسلونيةالمدتية لموظف العام عن تنفيذ أمر رقيسهالذى يدرتب عليه مور 
ألغيرء بعيث يط الموظف من السنولية إذاكن الخد اذى ارتكبه من قبيل 
الغا لمرفتى ٠‏ بيندا يتحمل آتموظف المسدرلية المدنية كاملة كان ما 
ارتكبه من قبيل الخطأ الشقصى . 
.والقطأ اللشخصى هر ذلك الخأ الأ ينسب للموظف ذاته ريرقت 
النسنولية الشخصرة فى حقه + ويعرض المشرور من ماله الخاص .. 
آما خط قرفقى فر ذلك اذى يسب للمرفق أي للإنارة فاته 
حني ولوكان الذى قام به ماديا أحد المرظفين ؛ ويقوم هذا الخطاً على أساس 


أن المرفق هوالذى تسبب فى الضرر لأنه م يد الخدمة العامة وفقلفرعة. 
انام الفى يمير عليه 59 
.ويدرقب على هذا الخطأ مسدولبة الدرلة فى تعويض المضرور عن هذا 
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رق أرر شرع المصرى نسآ ناا يعم الموظف من امسدولية 

العدلية الشخصية عن عطه الذى يضر بانير نا كان الضرر اناجم قد حدث. 
يسيب تفي أمرالرئيس ٠‏ 


(1) يمان الى : الرجنية في للقساء الاازى سودم , معدا ار كاعري 


ع 


وقد نست لنادة 151 من انون منت على أنه | لايكرن المرظف 
العام مسدولا عن عمل الذى أسر بالخير يا قا يه تتفي لأمرصدر من رنيه 
.ممتى كانت إناعة هذا الأمز رلبية عليه أ كان يمد لها ولجية ‏ وأثبت أنه 
كان يعدقد مشروعية العمل النى رقع منه نوكان اعدقاده مبدا على نمياب 
مقولة ونه راعى فى عمله جانب الحيطة) .. 

وسأناول ما ميق فى ثلاثة مطالب ؛ 

الطاب الأول» المي بين الضلًالشخصى والشذاً زفقي 

المطلب الثاتى* أثر الامر الرئاسى على خط المرموس.. 

الب افثالث» مذى الإعفاء امقر للمرمرى» 


اللطلب الول 
التميز بين الخطأ الشخصى والخطأ درفي 

وردت عدة ممايير فقهيه /١(‏ بشأن التميز بين الخطأ للشخصى والمرفقى». 
يكن إيجازها فيم يئى 
أولا: معيارالخطا للنتصل عن الوقليطية, 

ووفًا لهذا المعيار يعدبر الخطأ شخصياً إذا أمكن فصله عن الوظيفة ماديً. 
أو نطويا - أما ذا اتصل الخطأ أ الإهمال بالرطينة اتصالا لا يمكن فصله كان 
انأ مرفي ولا يدشر هذا لحار بعد ذلك إلى درجة جمامة لخأ مقا أن 
تك الأخطاء قد اتصلت بواجيات الرظيقة. 


( فى تفصيل ما لبي انر ذ/ ومزى الشاعر «لشاء التي , صخه؟ ج190 .ل 
0 + ميجع ساق» وهنا </ ميم اللاو : الجيز في القضاء الاترى .70 


كانيا:مميارانخمنا الجسيم: 

ووفقآ لهذا المعيار يعدبر النوظف مرتكي لخطاً شخسى كلما كان خط 
المظف جميما » بحيث ل يمكن لعتباره من السخاطر الغادية التى يتعرض 
لها المرظف فى أناء مله اليومى أو يصل إنى حد ارتكاب جريمة ترقعه تحت 
الل الب 

أماإذا كان انا بسيطا أى من الستاطر المادية أنقى يشمرضن لها 
الموظف فى أداء عمله اليومى فإده يعتهر مزفقيا وتتحمل الإدارة نتائجه 
وعياء 
خانثا :مميارالخطا العمدىء 

ويد هذا المميا من أقدم المعأيير الى قال بها له فى هنا لصدد مرفي 
معيار يتوم على البحث وداء نية الموظف من العمل فنا تيين تعمده الإمشرار 
.بلأفراد عد خله شفسيآ رتعمل وحده العبء الهائى للعويض عن الأترار 
التى لحقت بالأفاد . أما إن كن لطا دير ممطبوع بطابع شخصى وينبن عن 
مرق عرضة للخل والصراب» الفط يكون مرفتي . 
ريما معيارالغلية, 

ايقوم هذا لمعيار على ساس الغابة من التصرف الخاطئ للموظطف نقذ 
.كان لمرطف قد تسرف ليحتق أمد الأهداف الدوط بالإنارة تدقيقها التى 
اتدخل في وظيفتا الإداية : قف هذء احالة يعتير.خطوه مرفقيا ونأل 
اجهة الإدارة. أماإنا كان الموظف قد تصرف يقصد تعتيق أغرلض لا علاقة. 
لها بالوظيقة أ بأهداف الإدرة قإن الخطاً فى هذه الحالة يعد خط تشخصياً. 
خامسا:معياد طبيعة الالترام اذى أخل به ٠‏ 

يقوم هذا لميار على أساس ملبيعة الإدزام الى أخل به , قا كأن هذا 
الإتشزام من الاننزامات العامة آلنى يقع عبزها على جميع المراطدين قإن. 


الإخلال به يبر خط شخصيا أنابذا كان انز من الالزامات الت ترقيطه 
أساس العمل الوطيفى فإن الإخلال يه يعد خا مرفقي 

.ويمكن القرل أنه لا يمكن الاعتماد فى تعريف كل من الخطا الشخصى 
رالخطأالمرفقى على معيار واحد من المسايير المابقة» فهذه المعايير فى 
مجموعها لا تخرج عن أن تكون إيضامات لعالات للدي الشخصى النى أذ 
ابه القشاءالإدارى 

ويرى غالب للق أن اخ يعبر شخصيأ فى للحالات لآق : 
(1) متى أرثكبه الموظف خارج تطاق الرظيفة اإدارية 
(1) متى لرتكبهالموظف داخل نطاق الوظيفة وكان مشويآ بوم ادي أ نقدر 

كير من الجسلمة |1 

.ويكون النصرف بعيدا عن نطاق الرظيفة إذا اتصرف الموظف عن أمر 
لين ناخلا فى اختصاصه الوظيفى ؛ أو لين من ولجبات وظيفته. 

أكتلك يعدافاً شخصياإنا كان داخل نطاق لرظيق, لك على قدر 
كبير من المسامة بميث لا يمكن تبريره بهال من الأحوال . ولا أهميه فى 
ذلك للسحث فى حمن النية أوسوثها :ولا قيم نا كان الموظاف فد انتهنف 
بتصرفه المصلحة العامة أوأنه كان يسع إلى إشباج مصلحة شخصية 19 

كما يغد الهلً شخصيا أينا ا كان داخل نطق الرظيقة الإناروةلكة. 
مشوب بسرء نية بأن كان المرظف يقصد من تصرفه تدغيق مصلحة خاصة. 
عالتشفى أوالانتقام. 

كما يمتير من قبيل الانحراف بالمئطة أي سأ مخالقة الدرظف تقاعدة. 
اتقصيص الأمداف؛ وذلك بأن بهذف الموظلف من تصرقه تعقيق الصا عام 


1د رعذى النار :قا التحيض صا مرجع سيل 
(2)1/ رم شاع : قا لعويض سد 194 مرجع سايق" 


فته يحقق هدذآ غيز التى أزاه النشزع حين منخه اللطة فى لتخاة هذا 
التسرف يلات 10 

وعلى ضوء ما سيق فإن الخطأالمرفقى هر ذلك الخطأ الذى لا يذخل 
عشمن العالات السايفه الخ الشخصى : ويكرن ذلك إذا كان الذى قام به 
ماديا أحد موظفي الإدارة (أى ضعن إطار الوظيغة) وكان بحسن نية أن 
أيه مرف بقصد تسق للسالح عام »ركان خب باغ الجسامة 1 . 

اللطلب الثاتى 
اشر الام الرئاسى على خط المرعوس 

٠‏ قديرتب المرظف خطأ شخصيا يسيب ضرراً للغير وهر بصدد تتقيذ 
أمررقيسه. فسا مدى تأثير أمر الرئيس الإدارى على مسدولية الموظف ؟. 

هل يطل خط الموظف شغصيا يأل عده المرطف فى أمواله الخاصة. 
ارغم أنه لم يرتكبه إلا تنفيدا لأمر رئيسه . أم أن أمر الركيس يغير من طبيعة. 
الشطأ ويموله من خطأً شخصي إلى خطأ مرفقى تادزم الدولة يجير الضور 
الام عله ؟ 

ولد جرى كل من اققه والعساء على التفرقة فى هذه الال بين أمرين: 

أولهما :أن يتجارز لمرظاف حدود الأمر اذى لصدره إليه رفي ٠»‏ 

رايهم :أن يكزم بحدود هنا الأمر ولا يخرج عليه .. 


101+/ مسد ستسود شك : الأخار لون لخامة أمر انين فى الرشيمة العامة 
011 مرجع ساي وانارقى «افسيل قامدة تمصي الاماف 7/ عي 
نزو عي لدعم له ناما لابارى لماه عن اليف المخصصس لاصناره ‏ نت 
متو يميلة لمطنء "!> وما بف .لد اال + 

[1:) رز اشاعر قساء ليش » مده : مرجع سايق 


ولا خروج الولف عن حدود الأمرالصاد ريه من الرئيس ٠‏ 

إن نماز لمرظف حدود الأمر الرئامى الصادر ليه من رئيسه فقى هذ 
الحالة لاذكون أمام صورة من صرر الأمر الرقاسى » وينحمل الموظلف فى هذ 
العالة تئج هنا للنجارز كاملة ملي للقواعد الملمة في المسدولية ركأن لمر 
الزنيس لا يديد ه97 

ومفال ذلك أن يصدر أمر بدفتيش منزل شخص ما فيتجاوزه الموظف 
إلى العيث بمحنويات المنزل وإللاقها دون دا أو مقتضى 17 
كانيأ: تتقية نونف لأمر رئيسه دون تجاوز 

إناقام الف نفية الأسر الصادر إليه من رئيمه كما هودون تهارز 
امنه فى شيء مما نتج عنه إلماق العدرر بالمير هل يفير ذلك من طلبيعة. 
اللا ؟. وهل يعتبر خملا شخصيا أم مرفقيا.. 

القد انقسمت الآراء اقفهية فى ذتك إلى رأبين رئيسيين. 
(الرك الأول)الأمرالرتاسى يقيرمن طبيعة الخطا :ا 

.ويناء على هذا الزأى ينحول الخطأ الشخصى إلى خطأ مرفقى ؛ استنادا. 
إلى أن الموظفين بلنزمون بتنفيذ أوامر الرزساء قبل العزامهم بتلفيذ القائين. 
الأن الموظف لا بعصل بانقانون مباشرة إلا من خلال رئيسه الذى يقولى وسدة. 
أمرتفميرة .. 

قرلجب الطاعة للرزساء يمد ابا مستقلا عن ولجب طاعة القالين. 
قمرظف لا يؤدى سهامه لرطينية وق لانزلم بطاعة القانون قحب ؛ وإثدا 


(301) ممدعيد ليد لي يه طاعة قرسا وي لمشزوعية س؟ 8١‏ مرجع سايق 
وش ريا( رزى الشاعر) قناء عيض ص 550 مرجع سيق 

(1] ددع شي مارى + مدر دلة من أصال ملنات قدلة عن أممق سلائها فنا 
عيض + دودة ماةلأحناك افراع والنريلت فى صوص الشريع وأا القع 
ره لقا ف فسا وتمي: ه112 اه «لة ١+٠‏ نا اليية الية 


تم لأممية لاعة أرامرالزؤماء الى تكن لموظفين من قهم القائرن تتفي 
الفكاي 60 

مدا يؤدى إلى مشرورة إطاعة تطيمات الزئين حتى ولو كانت مخالقة 
اللقاثون بشرط احترام نصوص القانون للجناكى 117 

كما أن سقاعة للرؤساء لا تمتد بحال من الأحواق إلى حة لكاب الهراق 
كما سيق القول. 

وذهب الفقيه ( بارتامى) إلى أنه باللسبة إلى رجال الجيش قإن الطاععة. 
.المطلقة شريمة الجددى الأمرانذى يوجب على رجال انقوات السلحة الامتاال 
إلى أوامر رؤسائهم ووضعها موضع التطبيق ؛ لآن تتفيذ تلك الآوأمر هو يمثلية. 
تنفية اقاتون "ربالتانى لا يموز مساملة الجندى الذى ينفذ أمو رئيسه إلا 
تاوق أسرالرفين المدد الممقولة بأن كانت مخالفنه لقانون طاهر أوكان 
رجه عدم مشروعية الأمر ظاهرة 19 . 
(اثرى الثقى )الأمرالرنامى لا يغير من طبيعة الخطاء 

ربناء على هذا لأرأى فإن الخطاً الشخصى لا يتقاب إلى خطأً مرققى نتيهة. 
لأ الرقاسس» لآن واجب الطاعة للرؤساء لا يكون مستقلً عن طاعة القانون:. 
حيث لا يوجد التزام قانرنى على الموظف يقتضى طاعة أامر الولين . وإنفا. 
يفقم اموظف بتفيذ أامر القانون وحده » إن لم ينجارز الرئي لختصاصاته. 
وهوبصدد التصرفات القئرتية فإن إبطاعة المرطف له من قبيل تطبيق أحكام 
اين أما إن تمارز اخصاصاته قن لموظف يدحل من واجب الطاعة حيث. 
لمكن إرغائه على تفيذ أمر غير مشروع. 


1 3/ محمد حي عد لوزي ؛ طاحةلزوا وس لش رعية » 770 مرجع سيق 

1 5 ؤي اشاعر اقساءالصريش + سس00 0710 مرجع يق 

)لاعن ذم معمد عبد عدي بزيا: طاعة روا ومين روعي رمالا : مرجع 
اميق. 


وقد قل بهذا لرأى السيد (دوجى) ويستلتى أتصار هذالوأى من ذلك رجال 
اقات اسلمة نل امهم باسلامة الميام :مم تقب علية عدم جو 
مساملتهم شحسيا عن الأخلاء الى يرتكرتها يدل على وام اهم 9 

والتوفيق بين سنين لرأين يتعضى للشو بن مرف يصب 
عليه أن يمتدع عن تنفية أمر رمه إنا كن هذ لآم مخالا لظا الام 
أوالآناب المامة أوكان مخالفآ للققانون بشكل واشح تماما » أوكان يشكل. 
جريمة لإا تقل قرم من كل ذلك أعتير مركي لشلاً شخصى ميض 
عنه فى أسواله الخاسة أماإقالم يكن أسرالرنيس مشويا بهذ الدرمة من 
السالفة للقانون وجب على الموظف تلفيثم ولا بنسب له خأ شخصى فى هذه 
العالة ا" . 


الطاب الثال 
مدى الاعظاء القرر للمرعوس. 

تلص المانة157 مدثى على أنه (ل يكن الفوظف العام مستولاً عن 
عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنقيا لأمرصادر إليه من رئيسه مقى كاقت. 
إشاعة هذا الأمرواجيه عليه أوكان يقد أنهاوأجبة » وأثبت أنه كان يعنقه 
مشروعية العمل اذى وقع منه وكان اعنقاده مينيً على أمباب معقرلة وه 
اراعى فى عمله جانب لخيطة) . 

ريقاحظ أن شررط تلبق هذ لأدة لا تخرج عن شروط تلبق لبان 
؟*عفيات 

رأمرض لثرومط مال حك لمدة 107 مدلى يليجاز وهى + 
[20/ رمز لقاع قضاء ريض 17070 مجع ملق وأا || عحيد 


عبد اسه أوذيد: اعةالزوساء وا الطروسية ٠‏ 716 :710: مرجع ساق 
(3)1/ ريزى لشام: نا ريض ضما 59+ مرجع سايق . 


نولا أن يكون محدث الشررموشقا عام 

ولف لموطلف العام ليا لماية ١5٠‏ مدفى يشمل من يعمل لحساب الدولة. 
مبائرة ‏ والشخص النكلف من قبل الدولة بخدمه عامة طلما كان هنا العمل 
دخلا فى اخصاص كهما. فكلى من يتولى قرأ من الملطة العامة سبواء كان 
ذلك بصقة دائمة أومؤفدة أرتمتع له هذه الصفة بمقتمنى القاتين والاقح. 
اير مرظ ف فى حكم الا 117 مدني 

ويزى بعش الفقه امنا النقهوم شرا للمرظف العام حثى يسنقيد من. 
حك الفادة 151 مدنى كل من تمتعين به من الدرلة من غير الموظفين لأنام 
مهام تدخل فى اختصاص الموظقين حتي لا يعرش هؤلاءعن أداء خدساتهم. 
الدولة قي ظروف تفتستى تلك 1١‏ 
خانيا :أن يكون ماقام به للوظف تننياذ لأمررئيس تجب طاعته أو 

يعتقد فنهاواجبة, 

.وعلى ذلك لا يكفى أن يعتقد الموظف أن طاعة الرئيس واجبة بل يجب 
أن يحتد أن طاعة الأسرالذى صدر يه من الرئين واحبة أيس 19 

فقد ُصدر رئيس طاعنه ولجبة أمرا إلى المرظف المرءوس غير واجب 
الطاعة » وهنا لا يجوز المرمرس أن ينفذ الأمر غير لمشروع وإلا كان مسئولاء. 
كأن يصدرءأمور مركز أمو لأحد المنجاط بالقيض على منهم وحيسه دو أن 
يستصدر بذاك أمرأ من النياية العامة 1؟). 


1/ عم عبد اليد يذ :ماع الزؤماء ره شررعية :99؟: مرمع سليق. 

17ذ/ عي الزازق أحمة هوري :رسو فى شرج القت لني الجيد ,ج, س 108 
١6"‏ مل جياه ولك الي ( عدوت 

00 عبد راق التهدرى كريط فى شرج لاون التي اليد جا ا عدا9 ٠‏ مرجع 
ملق ريا :د/ محمد عبد الحيد وز : طاعة الوؤاء ونا تشررعية .9752 
ممع مل 


حالثا :أن يتبت للوثلف الذى احدت الشررائد كان يتقد مشروعية. 

القعل . وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معتولة وه راع 

اف عملة جانب الحيطلة فلم يرتكب العمل إلا بعد التشبت. 

والتحرى, 

يناه على هذا اشرط إذا بين أن المرظف العام كان يعم عدم مشروعية 
انسل الذى رنكيه أنه يكون ممنولً ولا بد للمرظلف حلى يعلى من المسئولية. 
الندنية عن عله العنارأن يقدم ما يدل على عدم معرفته بعدم مشروعية. 
قله 

فاط الشرطة اذى يقوم يتيب ملهم ركان بن على أرمر صريحة. 
من اس لا فى من المسئرلية الآن معرفة مدايط لشرطة بواجباتة وحتود 
ملطاته اث نكف عنها شهاداته اممية أ أختبارات الدرقية تنفى لعنقادم 
بمشروعية تصرفاته ونا بقل مسولا علها... 

كما أن لاد أن يفيت النوطف أيضا أنه رلعى للحيطة لكام والعرص 
الشديد عند تنديذ أوآمر رؤساكه جحيث تُحدث أ الور وأنه يفل الجهد. 
للازم التأك من ملامته 19 

إذا ورت الشروط السابة إن الدرظف يعفى من المسدرلية الشخصية 
عن قعلة الى أحدث متو ا للقير وتتقل المسئوليةإلى اليس استنانً إلى 
قكره الخطأ شرفقى. 


914 جيل الترقوى: القطية اامة لاوكزا »لي ايل / مصفر لازا سن‎ /2)١( 
اطاسة 902 «دراتهيسة ربة [ لتر‎ 
يضام محمد عيد العم لوه :اع الوا رين لفخررعية :ج59 .مزع‎ 


المبحث الثانى. 
مدى مسئولية الوظف العام الدذية عن تنفيذ الأمرالرنامى 
فى الفقه الإلامى 
القنون الإدارى هى أن الإنارة تكون مسدولة عن 
الأخطاء المرظية الى تعصدر من موظفيها وتسبب ضضرر ا غير وتتعمل الإناة. 
العم انهاتى للتعريض ؛ فإذا مأ طالب مضرور جهة الإناة بالنعريض .. 
.رحضل عليه منها قلا يكون لها أن ترجع على المرظف بما دقعته إلى 
ألتترور. 
ماقا كأنتالأخلاء التى سيبت مسر للغير راجعة إلى خلا دوق 
الشخصى فيكرن هر المستول عن نعويض هذا المدررء الأن الخطأً خطره هو 
شخضنيا وعليه أن يدحمل نديجة ذلك الخطأ - فإذا طالب المضرور الإدارة. 
«التعريض يكون من حق الإدارة الرجوع على المرظف يما دفعنه لعضرور من 
تعريض . 
ول يقر له الاملام القرفة بين الح الاشخصى والمرفقى ؟. 


سأتتاول ذلك فى مسبين كآلاتى 

فطلب الأول؛ سوقف الفانه الإسلامي من الخطأ الشخسى ,الخلا 
المرفقي. 

للطلب الشائى» مدى [عداء المرمرس من المسدولية المدئية فى النقه. 
الاملامي. 


المطلب الأول 

موقف الشقه الاسلامى من الخطأ الشخسى والخطأ المرطقى 

فى الوا أن نه الإسلامى قد عرف التفرقة بين اذا الشخصي 
والمرفقي قيل استقرارها فى القانون الإدارى بمدة قرون . فقد ملبقها رمول ا 
- سل ال عليه لم - يمجرد علمه بأخطاء عمال الدولةالإملامية بل ودرن 
مطالبه اشرو بالدعريض عن العنرر الثى لحق به ورقع الدعوى بذك إلى 
رسول لذب صلى ال عليه وسلم ٠‏ ققد بعث 1١7‏ سول ال - صلى ال عليه 
وملم - حين إفتح مكة خالا بن الرليد داعيا + وم ويعئه مقئلا ؛ ومعه قبائل 
من العرب :سيم ومدلج وقبائل من غيرهم »فلا فزلوا على للقعيصاء ره 
اماء من مهاه يثى جّيمة بن عامر بن حيد مثة بن كثانة) على جماعتهم ٠‏ 
وكاقت بتوشئيمة فد أسابوا فى الجاهلية عرف بن خبد عوف - أا عبد 
الزحمن بن عوف ر الفاكة بن المفيرة عم خالد؛ ركانا قد أقبلاتاجرين من 
اليمن» حثي إذانزلا بهم قتلرهماء أخذو أرانهما. فما كان الإسلام مربحث. 
وس ال - صلي أ علية سلم- خا بن لويد قسار.حتى نزل ذلك العام : 
مارآ لقم أغذر الملا + فال لمم خالة: شمر املاح قن النلى قد سر 
فوضعوا السلاح : قأمريهم خائد فكوا ثم عرمنهم على اليف فقفل منهم من 
أقتل - فلسا اتتهى الخبر إلى التبى - صلى الله علبة وسلم - رقع يديه إلى 
اللسماء ثم قال + لهم إنى أي ليك مما صنع خا !ثم أرسل عليا ومغه مال 
وأمره أن ينظر فى أمرهم ٠‏ فودى لهم الدماء والأموال حتى أنه ليدى ميلفة. 
العنب... إلع) 131 


(1) سأتك ريسن اشلبيقات قا على تسل ار لاسي أشلاء مرطظلما :على سيل 
اال قط 

)تضرم الت فى الوق لا الأ ج1+ سه ,00 صرجع سايق »رت لين 
دي الثم وزة طرف ٠ج"‏ «سا؟! . مرجع سيق 
تقر | في الزى شرح ممح بقار بج/سسا؟! رقم احنيث 1571 مرجع لق -. 


افهت الاقمة ألغدليل على مسلولية اإدارة عن أخطاء مزلقهها قمرفتية. || 


التى تسيب ضررا شير وإزامها بتعويض المضر ور ما ابه من مشر 
.حنيث أمرالزسول لكريم - سنى ال عليه وسنم- بدقع الدية والتجريضات. 
الهنؤلاء الوم الذين أهزوا من خطأ خالد بن الوليد ؛ وقد ارتكبه أقداء تأدية. 
اعمله ويسيب وظيفته 1 

اففرد فى مجب نزول قوله تعالى ف يآها لذين اموا ذا مشريت قى سبيل 
ل فتبيا ولا تقلا من أنقى إنيكمالسلام لسث مؤما تبتفون عرض الحياة 
الدنيا قمد ال مغاد, كقيرة كذلك كنتم من قبل فمن الل حليكم فنبيتا إن الله كان 
يماتلون حيرا »الآ 9 

قم إين حباى رمتى ال عنه قال : نقى ناس رجلا فى يم ل فقال ‏ 
انلام عليكم فثره وأخذر نك الكيمة فنزلت الآ . 

قال القاضى : قدررى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أثه حمل دين 
ورد على أملة شي 60 

برأضع سما وره فى سبب نزول ال تسمل الإدازة الأسلاسينة نية 
القلء لأن اقل كان تتيجة خلا مد عمال الإنارة الإملامية. 

ولميقف الأمرعد تعويضن الرسول - صلى لله عليه وم - لمن تحقة. 
اضر من ,خطأ موظف أوحامل الإدارة الإسلامية, بل ذهب رسول الله - سلى 
لله علية وم - إلى أبعد من ذلك فعرض القصاص من نقنه ٠‏ 


> ريام ارك الوق : محم بن عمر ين وقد ات 14 هد ج7 س9 يما 
ابشفا؛ عام لقب / مريت لكش 

151 بي يلول لفح ري فى رامنس جاس::71 بحث ميق ف 

3 سد ة قا لايقرف »0 

)ا ان ان ادر عطق على عع نع جادس 14 مع لق 
ولق | حل لبيك ف تتسير لقو لطبرى ين !70002061 
ا 


ازوئ عن أبى سعيد الغدرى قال بينسا ررسول ال - صلى لله علي 
رسلم- يقسم قسما -أقبل ركب فأكب عليه فطعنه رسول الل - صلى ال علية. 
وملم - بعرجون (عود أصفر فيه شماريخ العذق) كان صعه + فجرح ويه فقا 
اله رسول الله - صلى الله عليه وسلم : تدان فاسنقد. قال : بل عفوت يا رسول 
لقا 


وهكنا تجد أن رسول الل - صلى الل عنيه وسلم - كان برى مسشرلية. 
الإنارة الإسلامية عن الأخطاء التى تصدر من عمالها التى ينجم عنها رد 
اللقير وتعميل الإدازة عم تعريش هذا المشرر بل طبق سول له صلى 
الل عليه وسلم - ذلك على نفسه مع أنه ممصوم عن انقطأ ركان تلبيق هذه 
القاعدة الفاضية بمسدولية الإدارة عن أخطاء حمالها أ موظفيها يجرى فى 
سهرله ويسر عون انباع (جراءات قضائية معقدة كالتى تتيعها اقدول فى الرقت. 
الفضرلةة . 

أأسا فى عمد الخثناء الراشدين : ففد لقشدى العقاء الرئشدين بالرسوق 
-صلى لله عليه وسلم - وقرروا مسدوني الإدارة الإملامية عن أخطاء عمالها. 
(مرظفييا). 

دما تولئ أبريكرالصديق - رعنى اله عنه - الخلافة: دعا قلس من 
أوك يوم أن يقوموا أى خطأً يصدر منه حيث فال (إثما أنا متيع رلست يمبقدع *. 
فإن استقمت فتابعرني ٠‏ وإن زغت ققومرني إلغع) 17 . 


مرجع سابق. رأنرليشا م ادن 

كدي في شرح وتخريع تسن السخرى البييتي » ديق م/ محمد نهاءالرحمن 
الاحظمى ‏ ج".:* + ملقة لز لراض .السك لدبي السميدية 

(1) مولي ار عن أشطاء موطفيه ف انون الاتارى موف الشريمة لامي مه 
ايع هبد البسير مص :7 .09 ب رسلة ملمسنيز »ملام الى كي الشرعة 

3) رج الم روك تير جنة دسنااة :112 مرجع سق 


تراضع أن أ بكرب زعت الع - كان مرق أ تمسفوق عن ناك .| 
لمام ال ثم أمام اناس »لأن تقريم الخلينة لا يكرت قامدة مقرده اانا كان 
مبداالمسدرلية يأخذ مكقه فى النظا الإسلامى» رلا يتحقق التقوير إل يكين 
لمئيقة مهولا يخاضها لحكم افون 19 

وقد يق أمر بكر الصديق - زمتي لل غده - قاهدة مسنولية اعولة أ 
الإدارة من الأخطاء التي - تصدر من عمائهاء التي تسيب المشرر لير 
والالئ تعمل الإنارة عبم لتعريض عن هنا الضور . 

.رمم يويد ذلك قيامه بدفع دية مالك بن نويرة من بيت الغا الذى قله 
أصد تلينية خلا 

فقد ررد أن مالك بن نويزة كان قد صائع سجاح 27 حين قندمت من 
أرض الجزيرة بقلما اقصلت بسيلمة لعنهما اذ علم ترحلت إلى بلادها : فلما. 
كلن ذلك ندم مالك بن ثيرة على ما كان من أمره ورم فى شأفه رهر ناز 
يقال له لبطاح + فقصدها خالد يجنوددء رتأرت عله الأنصار وقلوا ها قد 
أقضينا ما أمرنا به الصديق » ففال لهم خالد ‏ إن هنا أمر لابد من فعله وفرصة. 
لاب من التهازها »ونه لم يأتىنفيها كناب ٠‏ وأا لآمير راي قردالآخيا » 
ونست بالقى أجبزّكم على السب ونا اصد البطاح فمار يوسن ثم القة رول 
الأنصار يطلبون مده الالنظار , فلحقوا به قلما وصل البطاح وعلبيها مالك بن. 
غويزة قيث خائد سراي فى البطاح بدعون للناس فاستقيل أمراء بنى تنهم 
بلسمع راقطاعة “وبر الركوات إلاما كان من مالف بن تويره» نه مححير 


]١(‏ أن / ف ادي ما مشررعية يخصرع نول اين ف اله الاملامي سد 
عرمع سايق .ا 

13 مجاح هي :جاح يت الملين بن سويد بن عفان عاب من زيرة المبية يه من 
اتصارىالحوب يقلعت افوا فى عه أب مك لطر :للية وهلي لبن كي حل 
أل قن لماعي بن ضح لصفي +2 006 جج, 09٠:7!‏ .ةسارف 


قن أتره مشجامته الما فأصروه وأسوا معة أصحاية وات قصرية يهم 
فشهد د فعادة (العارث بن ربمى الأنساوى) أنهم أقاموا الصلاة + وقال 
أخرون :إنهم لم يوت ولا صا فيقال إن الأسارى باتو فى كيدلهم فى ليل 
ديد ليرد لدي منادى خالد أن أنقدوا لمهم فظن القرم أنه أرد القع 
اغتظرهم - وقل ضرار ين الأزور مالك بن ثويرة؛ فلما مع الداعية خرج وقد 
قرعو متهم فل :إن راد ف أمرالصليه 09 . 

ويقال أن خالا ين الايد استدهي مالك ين نويرة فأنيد على ما صدر منه. 
من منابعة سجاح وعلى منعه الزكاة ٠‏ وفال : ألم تلم أنها قزيدة السلاة ؛ ققال. 
امالك : إن ماعيكم كان يزعم ذلك » فقال أه صاحينا وليى يصاحيكم ؟ يا 
منرار اشرب عدقه ربت عنقة ..؛ وقد كلم أو قدادة مع خالد قيما صنع 
وتقاولا فى ذلك حدى ذهب أبو قنانة فشكاه إلى الصديق ؛ وتكام عمر مع لب 
قلدة فى خالد. قل الصديق + اعزله إن فى ميفه رهقا قال أبو بكر لم 
( أغمد ) سيقا نه لل على الكفار - وجاء منمم بن نويرة يشكر إلى الصديق. 
افآ وم يامدة :ركد الصنيق ما قال فى ألنتبه من اهران فزن 
التشديق 7 

فهذه القمة تل دلالة ولسحة على أن أ يك سرصنى لذ عنه - كان 
يي أن الإنارةالإسلاسية مسدولة عن الك الخط ولذلك دفع دية مالك من 
تويرة من بيت قمال. 

ألما همرين الطاب - رضى ال عنه - قد كان ابر أنه نين مسفرلة. 
افقط عن تصرفانه الشخصية ٠‏ وإنما عن تصرفات عماله وولاته :ذلك كان 


ليها ةل كتير»ج: ,مس :115 ٠‏ مرج سايق + ليشا لكل فى كنيع 
لان ايز 001:50 لجع يق 
وت ا رخ لم روك قو 1١‏ 906:95 مرجع سيق . 

(1) اي وتاي لابن كو ٠‏ ج7 ص77:76 مرعع سلق. 
اولض / الل ي لي الل لايد جا ساد ممع ساق 


يتشدد قى اخديار لزلا والممال رينشدد فى رقايتهم ومحاسبتهم على 
تصرقاتهم (2. 

اوسا يرو غنه- رمش اا عله - أنه قا ( ينا عامل أن قمحا 
قلعي متلمده فلم أعيرها فنا الذى طلمه ) 9 

قال أيضأفى إحدى خطلبه : ( أيه ال إنى الله م مل عمال إليكم 
ليحشريوا أيشاركم ولا ليأخذوا أسرالكم ؛ ولكنى أرسلهم إليكم لبعلموكم دينكم. 
وستتكم » فمن فعل به سوى ذلك قليرقعه إلى فو الذى نضمى بيده إذن لأقصنه. 
.منه فوثب عمره بن العاص - رض الله عده - فقال ديا أمير المؤمنين إن. 
كان رجل من السامين على زغيده فأدب رعيته كك لنقصده منه ؟ قال : 
إى والذى تق محمد بيده[ لأنصله منه » أنئ لا أقسه وقد رأيت رول ال 
-صلى الله عليه وسلم - يقص من نفسه ؛ ألا لا تضريوا المسلمين فتذلوهم ولا. 
اتنعرهم حقرقهم فتكتزرهم ) 17.. 

وفى رولية أخرى أن رجلا قام فقال يا أمي المزمنين : إن عاماك فلاقا. 
سزينى ماقة سوط : ققال فيما شريته؟ قم فاققص منه » فقلم عمرو ين. 
العاص فقال :يا أمير المؤمتين إنك إن قعلت هنا يكثر عليك ويكون سنه يوخ 
ايها من يعدك . فقال : أما فيد رقد رفيت رسول لل - صلى ال عليه وسلم -. 
يقيد من تقسه , قال : فدعنا لترضه » قال ؛ قدرتكم قارضوء . فإفندى مله 
بماتى ديدار كل سوط بديدارين 


1 أن قد اد #مبناطروعية دسها؟: 714 مرجع نايق. 

الاك الكبرى : لبي عيد الك محعدين مذ بن مع ليصرى لزعرى 2 :19 :ج94 ٠‏ 
اسدة:؟ ف مطع+16م/ اام «بارصائر يوت ينان. 

1؟) ليامة اشرمي لابن تمي مد ٠١‏ »سم سيك وفنا لطبك لمرى لابن 
ج" «صد195 +754 سرهم ساق + رفظ لضا / تيع الأمم ولوك نر . 

اق .ور ليا من إى اود ي؟ .+84 »اب : قص الأمير 


وزائشح من هذه الوقعة أن التمدى الذى حدنك مت انمامل ما وقع مف 
عمداء لذلك فقد تممل العامل مسدرلية فعله الضار:ولقددى من القصاصن 
يماد دياز وهذا يقابل الخ الشخصى قن لاون الادارى 

وقى ولقدة أخرى لم يتسد الأمير فلميل الشأ + تكن وقع منا خلا نى 
القديرء فعزله عمر رمنى له عنه ودفع الدية (التعريض) من بيت لقال . 

لوقا عن يد ين وهب قال : خرج عمر - ومني الله عنه - رريداه فى 
أثنيه وهر يقول : بلبيكاء يالبيكاه» قال للنى ماله , قال: جاءه بريد من 
يعض أمرائة أن تهراًحال ديهم وين للغبور ولم يجذوا سقا, فال أميرهم 
أطلبرالنا رجلا » يعلم غور الماء ؛ ذأتى بشيغ ققال: إنى أخاف البرد قأكرهه 
أل قم ياي رد ء قجعل ينانق ديا عمراء يا عمراه ؛ قغرق كب إليه. 
فقيل فمكث أيلا معرتآ عده؛ وكان إن جد (غسنب) على أحد قعل بد فلك , 
قال دما فل الرل الذى فده ؟ قال :يا أمبر لمؤمتين ما تعمدت 
الم ند شينا نعبر فبه وأردنا أن تلم خور الاء قفدحنا كتا ركنا وأصيئا كذ 
.وكنا » فقال عمر- رسى أن عده - لرجل مسلم أحب إلى من كل شىء جلت 
يه ٠‏ ولا أن تكرن سنه سريت تعفقك » اذهب فأصط أمه ديته وأضرج قلا 
أركا, 

والواضع أن أمير للبيش قد أخطأ التقدير مما أدى إلى هلاك أحد أفزاد 
لمي خّمه للأغراض المسكرية »ولم يكن هناك تعمد للخطً »وناك رلى 
عمرأن العطأفى القدير لا بسلرجب القود » نكن عاتيه عتابا شديدا على 
هلاك النقى؛ وأكتقى بزل أمور المي ؛ وأداء دية الجندى . 


)١(‏ اق ان اكبرى لبقي !+ يلب | لان ره رجلا على أن يدح عر 
أرك دا لوقي تطة , مرجع مايق. 
ور يشا جم مقيمانالطاوى : حدر بن التطاب رأصول السياسة الث العديلة. 
سا6 مره سايق. 


ألما مان - رستى ال عده- كان يرى أي مسفول حت تصرفات 
ولاته وعماله فى الولايات العختافة: كما أن لم ينكر حق المسامين فى 
منامقها 

وى عن تقول ( إن وجد ت فى كناب ال أن تضعوا رجلى فى قيود 
فتتترها 7 

رداول يال عن أنه كان - رحني اعد - وى فنا موق عن 
خطنه »كما أنه مسدول عن أخطاء عماله بورقع الضرر الناجم عن هذه 
الأخطاء بالتعريض المتاسب أو بأى طريقه أخدى 

أنا على بن أب طالب - رسن الاعنه - قه ولول من جل بانتظام 
انر فى المظام والأطا الى تصدر من عمال الدولة الإملامية ودفها 

يقول قا وردى: 

(رامتاج عل - رمنى لل عنه - دين تأخرت إمامته اخلط لني فيا 
وتجووءا إلى قعل صرامة في الريلسة . قكان أو من ملك هذه الطريقة. 
وس به 1 

وما بدل على أنه كان يرى مسدولية الخليفة عن أخطاقه والحزامه 
يتعيض من أصاب صنرر ,ما رواه بن حزم هن العمن - رضي ال جه -. 
أن عمر بن الخطلاب أرسل إلى امرأة مغيبة ( غاب عنها زوجها ) كان يدخل. 
عليها ذكوت فك فقيل لها ؛ أميبى عمز- ققاات :يا يلها ما ها ور ؟ 
قبيئما فى فى الطريق فزعت فضمها المللق دارا فدخلت فألقت ولدها قساح 
الصبى صيمة فمات , قامتظار عمز- رمن ال عله - أصحاب لتب سل 
أ عليه وسلم - قأشار عليه بحمشهم أن ليس علياك شىء إنما أنت وال ومدد 


(1 | فاه اقادى دسي شروعية :01*02 مزجع سابق. 
)١(‏ ملت تبره إن مع بج: .مرجع ملق 
)لمكا الي ميري ٠س‏ 164 مرجع ناق. 


قال :وصمت على ,فأقبل عليه حمرفقال ؛ ما تقول ؟ قال إن كانو الا 
برنيهم فد أخطا أيهم وإن كوا قالرا فى هواك فتم بنمسموا لك أرى أن 
ديه تيك لآنك أفزعنها ووئدها قى سبيك مر علب أن يم عقه على ريش 
يعنى بأد حقظه من فريك لأنه ألا 19 

فيذه الوقعة تكتف بطريقة قاطعه أن عليا ‏ رعتي لل عنه كان ير 
.مسئولية الإدارة الإسلامية؛ وعلى رأسها الخليقة عن كل بأ يدطق بممازسة. 
الملة البمة 19. 

وما سيق تكره يسح أن لفق الإسلاسي قد عرف لتفرقة بين الخل. 
الشخصى ولاخطاً لمرفقى منذ ما يزيد على أريعة عشر قرنا من الزمان + ومن 
يشيع التاديغ الإسلامى بمد أن الإدارة فى الدرلة الإسلاسية تسأل عن 
الأخطاء الثى تعدث ضرا بالغير والتى تقع من موظفى الدولة الإسلامية متى. 
اكانت هذه الأخطاء غير مصطيقة بالطليع الشخصى. 

اللطلب الثائى 

عدى إصفاء الرعوس من السنولية اللدذية فى الفته الإسلاعى. 

التزمالمرعوس بطاحة أمر رئيسه ( أ كان مسماد ) فى الله الإسلامي 
مشروط بأن يكون هذا الأمر مشروعا يأن يكون مرافقا لنصوص الشريمة. 
الإملامية منمنيآ مع ملدنها عامة ومتلصد. 

على ذلك إن نقذ لمؤمدوس هذ الأمر المشروع نون تجاول وتوتب عليه. 


حدرث ضر للفيرء فلا ستونية على المرموس ولا على الرنيى الآمرقى هذه 
الالة. 


(١)التلى‏ إل أن محم على من لد م سحي ين حات انض ج91 نض ل 
نار قا المي »يروت ولط أيضا دم سد رادي قعة جى | مرسوعة فقه مس 
بن القطات «صء٠١:‏ لط الارلى 1801 )14م »دين ارك 

)أ / فو لان سن ألشررعية سس 756 موحع ما" 


يدل على ذلك ما جاه فى الأم 7 1... وذ وقع على الرجل سد فضريه 
الإمام وهو مريض أوفى بزد شدية أوجر شديد كرهت ذلك ؛ وإن مات من 
ذلك للشرب فلا عق ولاقو ول كفارة) 0 . 

.وجاء فى بدائع الصنائع : (لو آم الإمام بإجراء الحد على مستحقه قمات 
امه ٠‏ لمدمان على الإمام ولا على بيت امال » لأن إآمة آلحد ممتحقة عليه 
و النحرز عن السراية لين فى وسعه فلأو جين الضمان لاستنع الأئمة عن 
إقامة العدود خوناً من للزوم الضمان) 99 .. 

رواضح مما سيق عدم لزوم الضمان فى مال الإمام الآمر أو ثائبه الذى. 
ينفذ المد ولا فى بيت المال » ومن لم ينتفى الغا اللشخصى والمرفقى 
أماإنا كان الأمرالصادرمن الرئيس ( أيا كان مسماء ) غير مشروع ٠‏ 
وقام امرعوس بتنفيذ هذ لأس مع علمه آنه غير مشروع» قإن الا هذا بعد. 
خلا شخسيا ينب إلى المرجرس ويتحمل رهذه هبم التمريض عن ؛ لأن. 
المرعوس منهى عن طاعة الآمر غير المشروح - لقوله صلى الل عليه وسلم. 
(على المرء المسلم السمع ,الطاعة فيما أحب وكرء ها لم يؤمر بمعصية قإن أمر 
ابمعصية فلا سمع رلا طاعة ) الحديث 15 

أما إنا كانت عنم للمشروعية فى الأمر شير ظاهزة ؛ وتلقى المرعرس 
الأمر باتتفيذ وفى اعدفاد أن الأمر مشروع ٠‏ وترتب على التنية متترر 
بالغير» فإن المرءوس ل يجب عليه الضمان (التعويض ) لأنه معور لوجوب 


7 #إماولى عبد ا مممة يز دريس الشلقميت 9:1 ف , ج0 اس 80« للمعة 
القية 0د .ار قرفا / بوت / لبان. 

(1) اق الا في تروب الشراع :لعلاء ل ب بكرين سمي الكلساق لقي 
تدجس ».0 .الطعة لاية 10.1/ 100+ الف لقص 


)ميد تعريي. 


اللاعة فيما لأ يط أنه خطأ + ومثان ذلك :لو فل الجلاد رجلا مر الإمام 
وهر جاهل فالسنان على لاما 19 

.كما يعد لمرموس مسئولً عن ضهان الضرر في حالة حدرث نتجاوز من 
ف التفيذ لخدرة الأمر لمشروع -. 

يدل على ذلك ساجاء فى أستى المطالب : [ فإن جاوز لمقدر مات 


.رجاء فى الأم أيضآ ( فإن كان حده ثمانين فزاد سوطا فمات فلا يجوز 
فيه إلا ولحداً من قولين. 
سهما من وامد وثماتين سهمأ من ديته ويكون كواحد وثمائين قلوه فيغرم 
حسه )19 

.وقد يكرن العنسان فى بيت المال كما لو حو الإمام شقمآً فمات قدمه. 
لزعل الك وأصمد. 

وقال الشافص : يمن - ثم فى قول تجب للذية فى بيت المال لأن نفع 
عمله يوجع إلى عمامةالملمين فيكرن الم اذى يلقه يسبب عمل لهم 
0 

.ديقول الإمام القرافى :( والتعزير جائز بشرط سلامة العائبة » إن سري 
دلت عاقته بخلا الحد ‏ لأن التعزير ياجمتهادوالحد مقدر لا مدظل له 
0 

ويحدج الإمامالشائعى بوجوب التفريق .بين الحد ولتعزير ؛ لن التزير 
مشروع للأديب فيكون مشروط بمامة العاقة. 


سي اين ةع 


سا7 مرجع سايق. 
(1) أي ساكب »لساري جنا ص1٠‏ مرجع مليق. 
0 الأإلاما افاي »جد سبد , رمع ملق 


(4) شرح ع لتر ااام كم دون معمد بن حيد ولد ؛ مس١1‏ مزج اق 
)قرا راي .11 بس 11١‏ مرح سيق 


وأرى أن رأى الإمام لتعافضي فئ مسمان النلئف قناقج عن النمزير هو 
الأقرب للصراب 

وقدمال فشيئة الشيخ عبد القادر عوده إلى ذلك فقال ( رأى الاقف 
.يزدى إلى مدا أجتماعى صالح إذ يعرض ددلة المحكرم عليه عن مرت خائلهم. 
الثى يموت قى أغلب الأحوال من عقوبة لم يقعدد منها موته ,ولا شد أن 
م 
عسنة) 19 

كما يمكن لقول أن يجاب العنمان (لتعريض) على الرئيس الآمر يجطه 
أكشرتنيراً للأمرء إذ عليه قبل أن بأمر بالتمزير أن يقاب رجوه النظر زمانا. 
ومكثنا اما لقتضى الأمر التعزير طبه ألا يفلو فى استعماله باعتباره مسألة 
الجتهادية المتصرد بها الأديب ٠‏ ومقدشى الدأديب ألا يصل إلى حد الإثلاف. 
ولا وجيب الضمان . والتل بالضمان فى حالة تماوز المرءرس حدود الأصر 
المشروع فى تتفيذه لهذا الأم» أ فى حالة تنفد الردوس لأأمرغير مشروع 
مع علمه بعدم لمشروعية ريسا فى حالة وجرب الضمان (التمريض) على 
الآ رإذا كان للمرءوس يجهل عدم المشروعية؛ أركان وجه عدم المشروعية 
غير ظامرفى الأمرء فإن هنا كله يفق مع قاعدة عامة وازدة فى الشزيعة 
وى أن الأخول واقدماء معصبومة » والاعثداء حليها بغز حق ترم 19. 

ومن الأدلة الى تزيد هذ القاعدة قرئه - سلى ال عليه وملم + (أمرت 
أن أات انل متي يقواا لا إله لذ ؛ قإذا قائرال له ال فقد عصموا 
مني دماتهم وأمرالهم إلا نحقيا وحدابهم على ل ) الحديث 17. 


(1) د اتفرعردة «اتطريع اجتقى اللاي »جد :م01 ممع ملق 

عبد الدر صرب :الشريع الجا العلاني » ج1١‏ مسالا2 200 سرجع سايق 

() فج لاز شر صمي لمتارى ؛ المائة ب حمر السقلاتى ج15 ص16 بن قل 
ال( لتر قورى يهم ) : مرجع ملق» 


د وأيضناقرله - صني ال عليه رسلم - فى الال | لا يحل مال مروة مسلم 
إلا بطيب نفس من | الحديث 017 
.وآيشا فونه حصلى لله عليه وسلم- [حرمة مال المؤمن تكحرمة دعة) 1 
وهذء القاعدة مقوره أيعدآ لأهل الذمة طالما كانوا يدفعون الجزية » بدليل. 
قرله تاقى 7 قلوا لذي لا يؤمنين باله رلا الوم الآخر ولا يحرمين ما حرم 
أت ورسوله ولا يديتون دين الحق من الذين أرتواالكتاب حتى يعطرا الجزية عن 
يد رهم صاغرين 4 لي 1 
فق أوجب الله قدالهم رجعل إعطاء الجزية غاية لرفسه عنهم فلبت يذلك. 
أن الآية موجدة لقال أهل الكتاب مزيلة لذلك عنهم بإعطاء الجزية ,4 
ومن المقرر أن عضمة الدال تايمة لمصمة النفس ٠‏ فإنا يدت عصمة. 
اناوس التمين ثبنت عصمة أمواهم نما لذلك ٠‏ 
ولاك يقول الامام على : (إشا بذرا للجزية تلكرن دمازهم كدسانا 
وأمرالهم كأموانا) 1 
ويناء خلى ما سبق يمكن القول أنه إذا ما أعفى الموظف (المرعوس) من 
المقوبة الهدائية عدد تدفيذه أمرالرئيس : فإنه ملزم بدمريض غير عن 
الأوارالتى سيهها للغيريغير مق عند نفيذ أمر رئيسه » لآن تيد أمر 
الك لجنم ينالب ليا بل هه ارشع توب لاز نما 
والأموال 
)تقزر لسن اكرى الميمتي ؛ كناب النصب يلي : من حسمب لوج أنه ثن 
سأ عله جدان ٠٠١.‏ مرمع مايق ويا / شن رظني :للامام على 
بن عدر شار فقي »ت م0 فهرية:ج! سه «الطعة الرئعة 06-1ه/ 0000م 
عا اكب / يدرت .لنل. 
]د رفني جب سل مرجع ايق. 
(7)سيرة ةيرق ١‏ 
)١(‏ لكام وآ لسجة السلا ل كر أسمد بن على لا اماس الف يت :0ه 
ع" ..س ٠٠١‏ مرك قر 
(9] بايا ل 50١ دس٠ +١‏ رت العديث 700 مرح صلق 


يمكن القول أن الدنه الإلامى يقر لتترقة القائونية بين انشل الشسي 
شط اتترققى , بحيث يادزم القوظف يتعويض المدرر النائع عن خلدة 
الشخصى » رتنزم جه الإنارة بتعريض الضرر فى حالة لضأ آتذى بقع من 
المرظف ويتسب إلى جهة الإداة . 

فالإنارة فى الدولة الإسلامية تدأ عن الأخطاء التى نقع من مرظقيها. 
يتعدث مشررا بالغير مدى كانت غير مصطيفة لطاع الشخصى » ويعوض 
اضرو فى هذه الال من بيت الملل 

كما أن لإدارة الإسلاسية أيسا تسآن عن الأخطاء فنى تصدر من 
مرظفيها مث كانت راقعة متهم حال تأنية الوظيقة ُوفى حدردها وكائرا 
مأمورين بها من قبل الإنارة .. 

افخطا خاله بن الوليد - وى ال عده - على الرضم من أن الترسول - 
حصلى لل عليه وملم - تبر مله إل أنه وقع مده نا تأدية عدمله وعسبب 
وظيفده : وهو مأمور فى الجملة بأن يقائل من لم يستجب أو يخضع للإسلام ‏ 
لثلك كان خطزء مرف ةيا يب إلى الإارة الإسلاصيية رتم دقع الديات 
|العويض) من بيت ادال أم إناكانت الأخطاء لتى تقع من موظف الإدارة. 
الإملامية مصطبغة بطابع شخصى بأن كان الضرر الذى أصاب الفيرنتج 
اعن فعل عصدى من الموظف فإنه يم اتعديض فى مال الخاص» لأ لذعاً 
هنا يعد خطأ شخصيا للمرظف ,وهنا قاين معيار اغا العمدى الذى قال به 
ارجال اقنون لتميز بن الضلأ للشخصى والمرفقي. 

وكتلك أيضا يعد الخطأ شخصيا إذا صدر من الموظف خارج حدود. 
الوظيغة وبغير أسر من الإدارة ٠‏ وبالتالى فإن لمسدولية عن تعويض العرر 


الائع من فعل موظف على عاققه وعندة + ولا تحمل الإنارة منها ليه : 
رهذا يبل معيار الفط امنفصل عن الوظيف النى قن به رجال لقانون للتميز 
.بين الخطا الشخصي والمرفقى.. 

أما بالنسيةلندى مسنرئية اموظف المدنية عن تلفية أمر رفيسه لي كان 
مسماد] فإن هناك القا بين اقانون المدنى اله الإسلامى قى رقع المكولية. 
النتقية عن المرظف [ن أشر بالديز عدد تتقيذ الأسرمشروع » بشرط ألا 
يكجأرز الموظف حدود التق وأ يفيت أنه راعى الحيطة والتتصر عند تفي 

كما أن هناك اثقنا فى الاعتداد بحسن ني امف إذا نقذ الأمر غير 
النشروع وهر معنقد مشروعيته أ معتقد وجوب الطاعة فى العمل الذى قام يه ». 
وبالتالى قلا مسدولية عليه وتقع المستولية على انين الآسر » قياتذم 
بالتعويض دون أية مسنولية على الموظف .. 

يينقق القنون المحتى مع جمهور الفقه الإسلامى فى عدم اتضمان 
(لتعريض ) على الأم ذا أصاب المنفذ عليه ضر من جراء تنفيذ القوبة أ 
الزيره لأن لوحب لا يتقد يشرط السلامة. 

ف حين أرجب الإمام الشاقعى السمان ( النجريض) على الآمز فى 
العقوبات النعزيزية ؛ لأن الدمزيز مسألة اجتهادية الغاية منها التأديب وهو 
مشروط بعلامة العاية 


وتشمل أهم ندائج البحث 

1- الموظف العا ف القفون الدارى هر الشخس الذى يعين بصفة مستمرة. 
المماهمة يعمل داثم فى خدمة مرفق عام نديرءالدولة أوأهد أشخاص 
القانين العام الأخرى. وهنا التعريف يتفق إلى حد كببر مع مفهرمه فى 
الفقه الإسلامى سحيث عرف بأنه | الشخص الذى يولى لقيام بخدمه عامة. 
مقايل أجربقصد تمقيق المسلمة العامة للدرلة ) فالمبدا العام وهر 
الإشتذال عن لدولة مرجود فى اإملام ‏ أما كونه فى مرقق عام ؛ وكين 
.الوظيفة تشغل بطريقة مستمرة لا عرصنية + فهذء مور تارك لقآنمين على 
أموالاجدهاد بشرط ألا تتعارض القراعد التى يقنونها مع اقراعدالكلية. 
الريعة الإسلامية 

- وأجب الطاعة - أهم الرلجيات الرظيفية على الإطلاق - ويعنم فى كنف 
وأجبات أخرى , رمحل هذا للواجب هو الأمر الرئاسى الذى يصدر من 
الرئيس » ويخاطب بطاعته لمرءرس. 

؟- الأسرالرئاسى قانرناهرالأمر الثى يسمل خلاصة فكرالرئيس إلى 
ألفرعوي وفوموضوع الطاعة للتى تب على المرعوى ٠‏ ويقصد يه. 
ألرنيس حسن سير العمل فى الإنارة أو مرق الذى يقر فيه رظيفنه » رلا 
ابه أن يصدرالأمرالرئاسى من رئيس له الختصاص بإصتار لمر إلى 
امرمرس مشتص بتنفيذ هذ لأمر- وهذا فق م التعريف المقترح للأمر 
الرقامي فى الفقه الإسلامى بأنه إقول وما فى معنا صادر من ذى ولاية. 
على أمزما لمن هم تعت ولاه مبننيا به تقيق مصلحة علمة). 

4- صور الآمر الوناسى قائنا منها م هو ملم كالتعيمات ومنها ما لايحمل. 
صفة الإلزام غاقيا كامنشورات » رمذكوات الخدمة الدى تحمل خاي صفة 
الإبشاد رقوجيه. 


أما سور الأمر الرئاسى فى الفقه الإسلامى لا ما كان من صدر مده هذا 
الأم تممل صف الإزم لاما كانت مشروعة بأن صدرت صحيحة شكلا. 
رمورعاً لما إذ كانت غير مشروعة بأن شابها عيب قى الشكل أو 
البوشرع فهى غير ملزمة . 

الالزام بأمر الرئيس قاننا يعنى الضوع لأم الرئيس دتنقيق ؛ ولسترام 
الرتيى وتقدير, . وأيضاأحترا لدرج الهرمى فى الدطيفة العامة 
ارهن اسماتى كله يدا الفقه الإسلامي ؛الأنها أمرز ليها ترس 
الشريعة الإملامية رقواعدها مع الأخذ فى الاعنيار أن درجات الإمنذال 
للأمرقى الفقه الإسلامى لا تتفاوت تبعا لمكاثة المرموس الوظيفة فى الملم. 
الإنارى كما هر اقعال قنونا لآن لموطف شرعا يا كان ريسا أومرمرسا 
مطلوب مده أن يمدلل لأوامر رئيسه المشروحة أمنكالاً تامأ ويخلص فى 
أناها على لرجه الطلوب 

*- رلهب الالعزام بأمر رئيس يع قائونا من طمبيعة الرظيفة العامة الى 
تفرض أحدرام أمرالرئيس نظر لعلاقة الندرج الرئاسى (الهرمى) التي 
تمترجب مطاعة العضوالأذثى للعو الأعلى وإلا عريش للعقاب .ا 
أمافى لفق الإسلامى - وان كان يقر يدا التدرج - إن رلجب الالزام 
بأم الرئيس يقوم على أماس عقدى : مما يجعل طاعة أمر الرنيى شيدا 
عليه الشعير ولين خوفا من العقاب . 

- يعتى ميدأ المشروعية قانون سرورة إحترام سائر سلطات الدولة للقاثين 
والتصرف وفق أحكامه ه ويقصد بل القانون جميع الفراعد القانونية التي 
تسد الطامالقننى للدولة وهذ المعنى هو ما يهدف إليه مدا لمشروعية. 
فى الفقه اإسلاسي ‏ إلا أن المرا بفن لقانون شرها : القراعد والأحكام 
الإهية القة بالطيدة والريع رلى يتحدد بمقحضتاها الإطار العم اتى. 
.ياتزم به الجميع حكاءا كان أر محكرمين 


»- الأسرالرناسى عبر المشروع فاتونا هوذلك الأمر المخائف للقانون من 

بك الشروط الشلية والمرمشوعية التى بنطفيها الققون ليه الألمر 

الزقسية رهذا محل قفن مع القه الإسلامى على أن يقصد يلفط لقنن 
افرهأماسيق تكره سايا؛ 

- يفم موطف قائرنبالامنال لأاس انين خير المشروعة »مالم يكن 
رجه عدم اللشروعية فى الأمر ظاهرة ‏ كما يقزم بطاعة الأمر الغير 
سشروع فى حالة فر الشروط الذكلية ف الأسر + ان كان الأمر مخائقا 
للقانون من الداحية الموضوعية - فى حين أنه فى الفقه الإسلامى لا يلتزم. 
التوظف بطاعة أسر الزلين شبر مشروع ‏ لأنه لا طاعة لمقلوق قى 
امضية الذئق.. 

-1٠١‏ يعفى المرمرس من السساءلة التأديبية قانونا وك عدد تيذ الأمر 
السخالف للقاتون طالما لم تصل المخالفة إلى هد الوقوج تحت طائلة انون 
العقربات : بشرطين هما : تنبيه الرئيس كتاية إلى المخالقة ؛ وصدور مر 
اكتابى من الرقيس رغم هذا انيه 
أسا الفقه الإسلامى فيقرر أنه إذا أسدر الرئيى أمر بخالف نصوصس. 
التويعة؛ ولا يدفن مع ميادته العامة ومفاصدها الشرعية( يا ما كاقت 
ادرجةالمقفة] فلا ماعة له فى هذا الأم» إن تقذ لمرءوس هذ الأو 
رفوم فال انويع فل ألم ونقع النكونية عليه وخدد * 

-١١‏ لقو امانة ]+ عقونات مبيالإباحة فل الموطف العام المخالف للاقون 
بشرط خمن النية - رأن يكون الموظف قد أدى الفعل بعد التلبت والتحرى . 
ارهن بقلاف افق الإسلامى قتجده يقرر أن نا لواجب بير سبيا عام 
من أسباب الإباحة ولكن بشرط أن يكون موافقا لتصسرص الشويعة 
وأغراشها : قليى لآمر أن بآمربما يخاتف الشريمة؛ ولي لمأمور أن يعليع. 
فيا يخالف الفريعة ؛ سراء كان موطفا أ غير موظف » فإذا أن المرعوس 
القط وهو عال أنه خيو مياح تعمل المسكولية كاملة عن تنيذ هذ الأمر. 


؟1- التفرقة الفاتونية بين اخ الشخصى وقحطأً المرفقى قد عرفها افق 
الإسلامى منذ أكثر من أريعة عشر قرذا من الزمان 

17- تفع المسدولية المدئية عن الموظف إن أعمر بالفير عند تنفية الأمر 
الرقاسى النشروع بشرط ألا يخجاوز حدود النفية ون بشيت أنه راعي 
الميطة وادببصر, ركذلك الأسرإذا كان موطف حسمن الي ونع 
المسنلية ف ذه العالة على الم دون الميظف النأمور رهذا ممل اناق 
بن انون العدنى والفق الإسلامي . 


وله من وراء التصد وهو الهادى إلى سواء السبيل. 


اقاتمة المصادروامراجع 


أولا:القران الكريم ولومه ‏ 

-١‏ القن لكريم 

؟- أعكام القرآن : لأبى بكر محمد ين عبد الل ؛ المعروف بآئِن الغربى (ت 
+4) تحقيق / محمد على البخارى ؛ مطيعة عيسى - البهى العلدى / 


الامرة 

+- أعكام لوآن : لحجة اإملامأبى بكر بن على الزى المصاص المت 
| ت*5 هم بدون سنه ليع دار افك العربى - القاهرة. 

+- أسباب النزول : للإمام أبى الحسن على بن أحمد بن محمد بن على 
الواحدى تعقيق/ من صالح شمبان ؛ للبم القنية 1415ه/ 1555م 
نارالحديث ‏ التاهرة. 

5- ففسير بن كليز : للعلامة أبى القداء عماد انين اسماعيل بن عمر بن مضوء. 
بن دوع القرشى البصروى الدمشقى ؛ت 74 » تحقيق مله عبد الريف 
معد + الطبعة الأولى 1499ه. / 1155 م . مكتبةالامان بلنتصورة. 

+- الجامع لأحكم القرآن : لأبى عبد ال محمد بن أحمد الأتصارى الترطيى 
ارت ١10ه)‏ ماد 9ه 1406م دار إماء راث العرين بيروث لفان 

جافع البيان فى تقسير التزآن : أأبى جعفر محمد بن جد العلبرى ‏ 
١٠ه)‏ الطبعةالابعة »٠15ه‏ / 154١م‏ ؛ نار المحرف ؛ بيروت لبان 

4- در المعاتى للملامة أبى الفمشل شاب اندين السيد محمرد الألوسي 
البقدادى ,ت +117 ه ء طبعة إدازة الطلباعة النذيوية يمضز ٠‏ تشر دار 
إحاءلراث لعربى ؛ بيروت - لبان 

؟- فى ظلال القرآن ؛سيد قطب » الطبعة المادسة عشر 0690ه  ٠149‏ 


-٠١‏ للكشاف ؟ لأبى القاسم جار الل محمود بن عمز الزمخشرى الخوار مي 
ا(ه3ه) نشردار امعرفة؛بيروت - أمنن بدون سن ليع 

1< مختصر تفسيرين كثير : محمد على الصابوتى ف 1407م | لام 
در ناث الرنى / الكتهرة 

ثائيا الحديث وعلومه : 

.).4 سنن إن ماجة : للحافظ أبئ هبد الله معمد بن زيد افزريني (ته/59‎ -١ 
.» تعقيق : محمد قال عبد الإلقى ؛ بدون تاريخ طبع / فشر لمكهة الطمي‎ 
هيروت لبان.‎ 

-٠‏ سنن أبى نأرت : للإمام أيى داود مليمان الأشعث السجستائى الأندى 
(شه/ هم بدون تاريخ طيع ؛ دار إميا السنةاتبية. 

+- سنن التارقطن : للإمام على بن حمر الدارقطنى (ت ©0ه.) الطليعة 
للراعة 16:7 / 527١م‏ فشر عالم اكب - بيروت لبنا. 

- النن القهري : مام المحدت أب بكر أحمد بن الممين بن على الببيقي 
459 ه) الميعةالأ,لى 114ه. » تشردارالمعرقة.؛ ويروت/ لان 

*- سنن للنسانى بشرح الميوطى رحاشية الإمام السندى : للإمام الحافظ عمد 
الرحمن أحمد ين شعيب الخرساني السائي (ت ؟ +7 ه) نشردار اكب 
العمية يروت لينان. 

+- شرح السنة :للإمام المحدث الحسين بن سعود البقوى (رت”١ده)‏ يدين 
فارع طيع » نشر المكنب الإملامى بيروت لدان .. 

/- صحيع الإمام الترمذي : للإمام حافظ أبى عيسى الترمتى (ت 71 
يدون تاريخ طيع /دأر اكاب العربى / يروت لبان . 

+- صميح أبن خزيمه ؛للإمامأبى يكز محمد بن إسحاق بن خزيمه السلمى. 
البسابورى (ت (1]) تمقيق ذ/ محمت مصطفى الأعظم ٠‏ 
!1114م نشر المكتب الزملامى / بهروت - ليدان. 


4- مسميع مملم بشرج النووى للإمام مسلم بن الحجاج القشيرى ات 5ه 
انأ كفب الطية روث / ليان 

*1- قف اليارى شرج ضحي البخارى لأنى الفمطل هاب النين أحمد بن 
على بن محمد بن حجز المسقلانى ٠‏ ت158 داز لمعرفة | هيروت ). 
لبنان. 

-١‏ كشف النفاء ومزيل الاتياس عدا اتيز من الأحانيث على أي اللى: 
شيخ إسماعيل بن محمد العجلونى ‏ دار تراث | القفرة. 

+1 كتز العمال : للملامة علاء الدين على المتقى بن حسام لذن الهتدي. 
البرهان قورى ك هللاه »طبمة 14+1ه / 1463م مؤمسة الرسالة 
#يزوت/ لبدان. 

17- مجمع الود ومتع الفرق : للحاقظ وز لدين على بن لبى يكز اهيقف 
ات 49 هه 161 تام مويسة اغارف : يروت لدان" 

4 متقد الإمام أحمد إن حنيل زبهامشه فتدخب كذ الغمال للإمام أحمد. 
ابن عمد بن حقبل» ت741 ها ء داز الك العريى. 

12 النصنف فى الأماديث ولآثار لان أبن شية :للإمام الحافظ لت بكو 
اعبةال ين محمد بن أنى شيبه الكرقى المبسى ت 1868ها طياغة 
616 1ه /1144م داز ار ربى | بيروث | ليان 

16- نصب الراية لأحاديث الهناية مع حاشيته بغية الألممى فى تشريج 
الزن للملامة جمال النين أبى عبد ال بن بوسف للعلق الزياتى 
ات1 79 ه ء بدون تاريخ طيع دار المديث / اقاهرة. 

كلق الشة, 

-١‏ لمان العوب: أب الفثل جمال الدين بن محمة مكرم بن منظور (ت 
اه دار صنادرءويروت / لبان 

7- مخدارالصحاح : امعمد ين أبن بكر عيد القادرالرازى: مليعة هعئة. 


+ المصياح المنير لأحمد بن محمد من على بن لمقزى القومى عت :0ه 
المكية الطمية + ييروت ؛ لدان 

4- المعجم الوسيط + للدكقور إبراهيم أنيس وآخرين ٠‏ للطبعة الثانية : صادر من 
مجمع للفة العربية ١‏ يدون دار نشر. 

ارايعاء اله » 

١‏ فول الققه الحنضير 

- الاختيار لتعليل المختار ؛ لأبى عبد الله بن محمود ين مودرد الموصلى. 
اطيمة 4.19 1ه 189١م‏ داز الدحوة / لمائبول/ شرك 

*- الأثياه والظائر ‏ الشيخ زين لدين بن لزاهيم بن محمد بن محمد ين يكو 
المشهررياين تجيرت 107 طبعة 1500 :15م نار اكب الطيةم 
دوت - لنان. 

4- بدائع الصدائع فى ترقيب الشرائع : لعلاء الدين أبى يكربن مسعود 
الكاسانى الحيقى ات دع للطبعة الاقية 1417 ه 1145م دار لكتاب 
العرهى / هيروت - لينان.. 

*- حاشية رد امحنار على الدر المختار؛ لمحمد أمين بن عمربن عبد لعزي 
عابدين النمشقى» ت11618 ه العيمة اللا :لسليعة الكبرى الأميوية -. 
ولاق / القثمرة 

+- شرح فتع القدير : الإمام كمال دين محمد بن عمد الواحذ السيوامس. 
السكتدرى المحررف بابن الهمام يت411 ه الليمة الأرلي 8117 
السليمة لكبرى الأميية بولاق القاهرة: 

الالكىن 

-١‏ يم فسالك إلى موا مالك للملامة شيع المنيث محمد زكزيا 
الكلتدهليى: طذ :1ه // ١150م‏ دار لفك لللباعة والنشر والتوتيع» 
يروت ليان 


1- التخيرة : لشهاب الدين أبى العباس أحمد ين إدريس بن حيد الرحمن 
,تمقيق الأستلا ]محمد يو خيز 


+- للقوكه الدوانى على رسالة لبن أب زيد التيروائى ‏ شيخ أحمد بن ختيم. 
بن سائم بن مهنا التقراوى الماتكى .ات 718 اش ط 1916م م 5005م 1 
دار انكر لطباعة ونش والتوزع / بيروت إثبنان 

-١‏ أمنى المطالب شرح روض للطالب : للإمام زكري الأتصارى الشاقعي. 
امبهامشه حاشية أب العا أحمذ الرملى لكبير الأتصارى نشر نكمة. 
الإملامية. 

-1١‏ الأم : للإمام أبى عبد الل محمد بن إدزيس الشاقعى نت 1:4 الطبعة. 
الثنية 1795م +197 م: دار لعرفة بيروت /البناق 

*- قواعد الأحكام فى مصالعالأنام؛ للمزين عبد الملام أبى محمد ع 
أأدين عبد المزيزبن عبد السلامالملمى ث:55 هه تدقيق إطة عد 
الطبعة القية ‏ *٠14ه-‏ 1160م » نار اليل 

التق الحنيلي. 

-١‏ إعلام المرقسين عن رب العلمين لابن قم الجوزيه : محمد بن أبى يكل بن 
03ر0 إن مره شرك مد اج شه ني 2217 
14م ؛ مكبة الات الأزمرية | الاهرة 

1-الإقاع فى الففه امام أحمد بن حليل :للعلامة شرف للدين موسى بن 
كرف الحمازى المقدسى ت 74 هء دار السرفة / بيروت - لبنان 

؟- النبدع فى شرع المقتع + لأبى إسحأق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد لك اين محمد بن مفلح ات 6اناه الطيعة الأول 0794ها/1994م 
المكتب السلامى / بيروت - ينان 


4- الفغتى على مختصر الخرقى: للعلامة موقق الدين أبى محمد عبد أ ان 
أضمد بن معمة بن قدأنه »+15 جد طبعة ]16 ه127م دار لكاب 
المي | يروت | يتان .. 

فته مهب نشرىء 

الفحلى : للإمام أآبى محمد على بن أحمد ين سعيذ بن حرم ».ش48 ه.. 
نار الآفاق الجديدة ٠‏ بيررت لبان . 

خاسنا, أصول الفقه ؛ 

-١‏ الإحكام فى أصول الأحكام : للعلامة سيف الدين أبى الحمن على بن أبى 
على لين محمد الأمدىءت 1ه ط:14ه.. 1445م يار لكي 
الطمية ٠‏ يروت ليان 

1 إرشا لقحرل : للإمام محمد بن على بن محمد الركائى »ت 100٠ب‏ 
دار المعرفة يرث / لبنان. 

7< روضة الداظر وجنه المناظز فى أصول الفقه على مذهب الإمام لحمد بن 
حنيل : لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ين قدامه ؛. 
ت*7 ه الطيعة الأولى 1414ه // 1144م مؤسسة الرين اللباعة 
والنشر التينيع. 

4- شرج اللمع : لأبى إمسحاق إبرلهيم ين على من يوسف النيزر رادي 
لشيرازى 4 ه تعتيق / عبد الدجيد تركى» الطبمة اأولن 14٠‏ هم 
مهام ناز لتب الإنلامى. 

*- الموافقات : لأأى إسحاق إيزاهيم بن على بن موسى للخم الفوناطى 
الممروف بالقاطبى ت 4ه تمقيق / محمد معي الدين عبد اليد 
مكثية محمد على صبيح وأولادة 

*- نهاية الصو شرح منماج الوصول قن غلم الأصول : لجمال لدين عيذ 
الرحهم الاسترى :تاه الطييمة الأرلى +1995/155م فار 
الكتب الطمية | يروت لدان 


الاكريية زعوي لم عور أخدر عن أر أنه لماك بناعضمرر 
النمشقى + حلا ه مكتية لعارف / بيرت / لدان . 

؟- تاريخ الآسم والملوك : للأمام أبى جعفر محمد بن جزير للطبرى ت ٠١‏ ده 
1400 هل 1١م‏ دارلتكتب العمية / بيزوت //لبنان. 

ا؟- حياةالصحاية ديع متمد يرف الكاتغلرى + نطتيق طه نفد + كي 
التوفية بالحين. 

)- السيرة انبوية لابن شام : أبى محمد غبد الك بن شام بن يرب 
السيزى ت 1ه , ليع ونشر مكتبة قات الأزهرية / لاهرة: 

- الطيقات الكبرى : لأبى عبد ال محمد ين سعدنين مليع البصرى الإهرى 
ات +17 هدءط 1188م دلرصادر / بيزوت) لينان. 

7- الكامل فى التاريخ + لعز نين أبى العسن على بن محمد ين محمد عبد 
الكريم الشيبائى » الممروف ابن الأثير ؛ ت:77 هد للبمة السانسة. 
:412 1هم1490م دار صادر/ بيررت / ليناق . 

1- معجم للبلنان: للشيخ شهاب الدين أبى عيد الل ياقوت بن عبد الله الحمرى 
الرومي لليشدادي ات 73 ه .1538م ار صادرء بيزوت | 
ايان 

+ المقازى للواقدى : محمد ين صمر بن واقدات 109ه عالم لكب // 
يراك ليان 

سابعا«السياسة الشرية, 

١‏ الأحكام الملطانية : لأبى المسن على بن محمد بن بيب المصرى 
البنادى الها رردى ا ت40 ه تمقيق وتطيق / خاكد عبد اللليف الع 
الى دار لكاب للعربى / #هروت/ لبان 

- الأحكام الملانة ‏ لأبى يلى محمد ين المسين لقو العيل ت 484 


اتطيق / سممد هامد للفقى ؛ يدون تلريخ مليع دار لوط | الرياض. 


المملكة العربية السعودية. 
*- الإدارة الإسلامية ف عز العرب لمعمد كرد على طبعة 1974 » مطيعة 
4- النظيمات الادازية فى الإسلام محمد محمد جاهين ط 1914 الهيئة. 

المسرية العامة لكافي. 


*- للمكومة النوية المسمى بالاتيب الإدارية ‏ لشي عبد الحى الكداتي دفر 
الكاب العربى / يروت ليان . 

3- الخدمة المدنية على ضرء الشريعة الإسلامية د/ محمد عبد الله القباتى, 
399١م‏ حالم اكب | لقاهرة . 

- السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لتق الدين أحمد بن عبد 
.العام بن تيميه + بدرن تاريخ ليع ,دار البسيره |إسكندرية. 


ابن أيرب بن سعد بن حريق الزرعى الدمشقئ بت 1 */اه طبعة +174ه/ 
ام الميسة العربي لياعة والنشر | القاهرة , 

1 الك اإدازى الإسلامى ولمقارن د/ حمدى أمين عبد اهادى ل 1404 
04 دار الكو العرنى. 

2176 نصاب الاحتساب : لعمرين محمد بن حوض المناتى ات‎ ٠١ 
تمقيق / مريّن سعيد عسيرى؛ الطبعة الأولى 1414ه[119م دار‎ 
الوطن / الرياض المملك العربية اسعودية‎ 

-١‏ نظام الحكم فى للقريعة ناريخ الإسلامى : ظاقر اقاسمى اليم الاية 
1197م عدار لاقن 

7- نظام اإدارة فى الإسلام ؛ درلسة مانأرته انم المماصرة لقي 
محمد طياية 1197 دار افك لعي 


17 الوطينة عا فى نظام الإملامى مقارنه باتظم للونعية. د[ على حيد 
القادرمصملف ؛ الطعة الأول ٠947‏ مطيمة السادة مالقا 

ثامن للراجع القانونية , 

-د/ إنزاهيم عبد العزيز شيها لمصول الإدرة العلمة؛ ليع 1442 . يدون 
تافر. 

- أ/ أحمد فتمى سرور ؛ الرميط فى قانرن العقويات / القدم ألعام الطبعة. 
رابع 1123م داز النهضة العربى / القهرة .. 


2-7/ أحمد مدحث : نظوية الظروف الامتقانية 1903 اميدة المصرية. 
العامة لكاب 

4- دار بسماعيل البدرى : لقضاء الإدارى ؛ الجزء الرايع أسباب الطمن بالإلفاء. 
14315 دار انيضة لعربية. 

*- د قور أحمة رملان : رسيط للقائو الإنازى» الكتاب الأرل 1 1992 از 
أنيضة العربية - 


وسيظ القانون اإداوى» لكاب اقاتى ل 1١9‏ دار للها العربية 

1-د/ كز القت ؛ للرقاة الدارية ط 1424 دار النهمنة العربية. 

- د ثروت بدوى : تدرج القزارات الإدارية ومبداالشرعية ل 149 دار 
ألنيضة العربية لكاهزة , 
نشم السيادية 1459 دار البيضة العربية لقافرة. 

+- دم جميل الشرقاوى : الطزية المامةللالتزام الكتاب الأولء مصادر 
الالزام 1998 دار النيضة الحربية / القامرة. 

8- دار حمن محمد ربيع + شرح قانون اتويات / قسم العام 
النيشة العبة القاهرة. 

-د/ رمؤى الشاعر : تدرج البطلان فى القرارات الإنارية الطبعة لثانية 
١ 151‏ مطبعة جامعه عين شمس ؛ بدون تاشر 


اناه ريض :1379 دار النسدة لمي .. 
الدولية عن أعمال السللة العسائيةالطبعةالثانية 1885 + دار التهمدة. 
العربة / قاهرة . 

-1١‏ در رمعتان بطيخ ؛ الرقابة على أداء الجهاز الإداري فى النظم الرضعية. 
الإسلامية ط 1454 دار الدهيضة العربية / القاهرة 
أصول الناظيم الإدارى فى النظم للوضمية رالإسلامية ط 1917 دار 
التهضة العربية . 

؟1- أخ/ زكى محمد النجاز + الوجيز فى تأديب العامثين بالحكومة والقطاح. 
ال » المعة لاني 1147 الهنة لمصبرية العامة كاير 

17-د/ معاد الشرقارى :القنون الإنارى | اقنشاط الإنازى ) ط 1985 دار 
النيضة العربية / القاهرة. 

ادا ملمان الارى : (قساملتديب )ل 1510 دار لتك العربى ش 
اعدرين الضلاب ‏ أصول السياسة والإدارةالمديلة الطعة الابة :1997 دار 
لتر عرب . 
مبادئ» قفون اإدارى ؛ اكاب الاثى 1577 دار لفك العرمى .. 
النظرية العامة للقرارات الإدارية ؛ الليعة الريعة » دارالفكر العربى. 
الوجيز فى القشاء الإدارى ل م١‏ دار الك خرن 

دا عد الوايل مهمه على: سيدا المشروعية فى النظام الإسلامى 
والأنظمة لقانونية المعاصرة الطبعة الأولى 1484 حائم للكتب القاهرة :. 

+1- د/ عب اررق أحمد المنهررى : الوسيط فى شرج القانون المدتى الجديد 
1901 دار إهياء تراث العربى / بيرت لينان: 

ساد عبد لك حنفى ١‏ قضام لويش ط ٠+‏ *1م داز النشة العربية. 

18ب مسشار/ عيد اثرهاب اليندارى : الجرائم الجدائية والتأنيبية للغاملين 
المنين بادولة طبعة 19901/191م » المطيعة العالي الاهرة . 


18-ذ/ على راد : اقآنن الات + الشعة الاتية: 1916 :ناز التهنة. 
العبية. 

*2-1/ فازيق عبد البرء درز مجلس الدرلة افصسرى فى حماية ريات 
المرظف العام :ل 1581 + يدون دار نشر. 

1 أبن قاد معمد النادى : ما المشووعية ومدوليط خضوع الدولة للقانين 
فى أنه الإسلامى ٠ط 14:٠‏ هام +14 ام دار الكتاب للجامعن | القهرة.. 
نظرية المسرورة فى القانون السام الإسلامى ط 1585 دار الزهراء 
الإعلام العرنى. 

17-/ ماجد الملر: لانن الإازى طبعة 1141 دازقمطبوعات والمعارف. 
الجامية بالإسكددرية 
النضاء لإنارى ‏ طبعة 940 دار السليوضات والدمرفة الجامعة. 
بالإمكترية. 

5-77[ محمد أس جعفر : مبادئ الرظيقة العامة رتطبيقها على التشريع 
المزلاوى » ط 90 
لبا الأماسية للظينة العامة فى الإملام رمدى تطبيقاتها المماصبرة 
فى لممكة المربية السمودية ل ١417‏ هام 1137م دار النهضمة العربية /. 
القاهرةر 

4د محمد باه أبو يرئس : الاختباز على أساس الصلاحية للوظيفة 
العامة فى الدظام الإتكري والإسلامي ٠‏ الطيسة الأولى 1854م »دلو 
الجامعة الجديدة شر الإمكتدرية . 

د/ محمد بكر حسين : الرجيز فى مبادئ لانن الإدارى ا طيمة. 

+0 4٠ج‏ 146١م‏ مطيمة السعاد بالقاهرة . 

74د محمد زكى أبرعامر: الإثبات في مواد الجدائية ل 48! ار 
المطيوعات الجامعية بالإسكندرية. 


افاتين العقويات | القسم اتعام ) مذ 1987 دار المطبوعات الامعية // 
بالاسكتري 

7- د/ عمد أبوزي؛ ملشة للماكم فى تديبر التشريع شرع ا وفاترناط. 
٠4‏ ب النيضة العربية | اقاهرة. 
املاعة الزوساء وما المشروعية ط سنه جندة! دار اقنيضة الغوبية . 
.مبدا لمشروعيية مان تطلييقه ط 7٠"‏ . بدون تاشر: المرمع اثقانن 
الإدارى ط 1513م نار النهضة لعربية / القامرة 

8- ذا/ معمد مرغنئ خيرى ؛ القشاء الإنارى وميلس الدرلة؛ لكاب الأملء 
الطبعة لانية 195١‏ بدون فاشر. 

- دا/ محمود مسطقى ؛ شرح الإمراءات المائية ١‏ الكثاب الأرل اللبعة. 
الحابية عشر 1195 سطبعة جامعهالقاهرة/ بدرن ناشن. 
شرح قانون ريات اقم العا) الطيعة العاشرة 18م مطبعة جاممة. 
الاهرة يدون ناشر. 

*-2/ وهيب عباد سلامة : ادير الناخلية ط؟148 منشأة لمارف 
بالإمكدرية. 

تاسما. رسائل علمية,. 

1- الجريمة التأديبية بين قثن الإدارى ولب اإدارة العامة دأ محمد 
مخدار لمان رسالة كترراء مقدمه إلى جامعة عين شمن 1997م. 
؟- حدود الإباحة فى فعل الموظف العام ؛د/ مهدى منيف تركى رسالة 

ادكتوراء مقدمه إلى تكنية الحفوق جامعة الإسكندرية. 
؟- سططات التأديب رمتمائاته فى النظام الإسلامى واقانين اوشم )ين 
بدن السعدنى ؛ رالةدكنوراد مقدمة لكي الشريعة والقاتن بالتامرة. 
4- القطة الزلسية بين أنفاعاية والشمان 5[ معمد أحمد اليب ميكل 
ارما دكتوراء مقدمه إلى كلية العقوق _جامعة عين مس 


- الإطار الفتوتى الإطاعة أ التي فى الوظيقة اناي 4[ محمد منععود 
الشحات ؛ رسالة دكتوزاء متعنمه إلى كثية الدداسات العلا بأكاديمية. 
الفرطة 1998م 

<- ولجب الطاعة فى الرظيقة العامة د/ عاصم أحمد عجيلة. رسالة دكتوره 
مقدمة إلى كلية الحقق جامعة القهرة +118م . 

عاش را؛الوسوهات والمجلات ٠‏ 

1- قراعد رإجراءات الدأنيب فى الرظيفة العامة / مباديئ و أحكام المتكمة. 
الإناية اعلا من عام 194 حقى عام 1457 إعدادة/ تميم خطية ١‏ 
حمسن الفاكهاتى » الطيعة الأولى 1451 / 1514 إصنار الار العربية. 
للمرسرعات / لقامرة 

؟- جل لمعاملة ؛ العند الأول 1009م. 

4- الموسوعة الجدئية احديثة فى الاعليق على قانين العقوبات ؛ إعداد مستار 
دم عيدالحكم فودم ؛ 1٠٠1م‏ دار افر القانن بالمتصورة. 

0- الترسوعة الجننبة الحديدة لأحكام محكمه القس مستقار/ يهاب عبذ 
السطلب اللبمة الأولى 10م المركز القومى للإصصدارات القاتونية. 
القامرةن 

حلدي عش متطرقات, 

-١‏ أصول القمتماء الإنارى فى للنظام الإسلامى ٠‏ دا/ داود الباز بحث متشور 
بمملة كلبة الشريغة والقانون يسنهور العدذ ٠١‏ الجزء الدالك لله 
+11/811م مطيعةللبحيرة يدمتهور 

؟- الإباحة عن الأصولين والنقهاء د/ مصمد عبد ال سليمان عرفة رسال 
ذكتزاه مقدمه إلى كلية الشريعة والفاون بالقاهرة 7885 

+ الإسلام عقيدة وشريعة الشيخ محمرد شلنوت 3 1521 الإارة العامة 
لففةالإملامية. 


)- التشريع نات الإملامى , صسد القادر عردة؛ يفون اريخ ليع » داز 
الثراك / القاهرة ٠‏ 

*- العريقات للجرجانى : الثريف على بن محمد بن على بن السيد ليق أب 
الحم الحسينى الجزجائى الحتفى ت: 7ه تمقيق إرهيم الايادى 
الطبعة الأولى 185ه 8ر15 دار الكتاب لعربى بيروت/ لبنان. 

- التزيز قى التريعة الإسلامية :د عبد العزيز عام 1 0540/ 1594م 
دار تقر 

اننم بين الإنارة الإسلامية والإدارة العامة م رتاس عيذ اباس اين 


اط**16هم 806١م‏ بدون ناشر. 

8- اللطة لرئامية ١ذ/‏ حسن عولشة رسالة دكنورد مقدمه إلى جامعة. 
اللمرة 1804 

5- شرعية الملطةوالنظام فى حكم الإسلام ‏ / صيحى عيده سعيد؛ ط 
دار النيضة العربية. 

١٠1ب‏ شوعية الملل فى الإملم +د/ عاهل فنحى ثايت م145 دار الجامعة. 
الجديدة اشر / إمكتدرية 

-1١‏ فقه السنة | للسيد سابق الطبعة الشامسة 1414 ه /1994 داز فيج 
للإعلام ثعربى / لتاهرة 

7ل معهم لغ اتام ا[ معمد وول قعة جى ٠‏ الى الأرلى 1417 
م ١‏ بار الفللن. 

1- موسوعة ققه حمر بن القطاب محمد رواس قعة جى. الطبعة الأرلى 
6ه لالم يفن 


12- نظريةالإاحة عند الأصولين والققهاء / محمد ملام مدكوز, الطبعة 
الثنية 984١م‏ دار النيضة العربية. 


الطلب الأول؛ مدلول الموطف العام فى الغة .. 
االطلب الثاني مدلول المرظف العام فى القانون الإنازرى .. 
الطلب الثالث؛ مداول الموظف العام فى الفقه الإملامى .. 
المبعث الثائى» أهم ولجيات المرظف العام فى القاتين الإدازي 
والفقه الإسلامي 
اتنب "اول راحب أيه العمل منقة رأسالة ف الاين 
الإدارى والفقه الأنلامي. 
فطلب الثان؛ وأجب للمفاظ على كدامة الرطيفة ف القآنين. 
الإدازى والققد الإسلامي. 
الملب الشالت ؛ وإجب طاسة الرؤساء فى النائون الإداي 
لفق اإسلامى 
الشسل الأول 
مدول الأمر الرئاسي وصورة. 
فى القانون الإدارى واله الإسلامى 
سين ميل أ قوسي الات الا 
الطاب الأول ؛ مداول الأمر اوناسى. 
للطلبالثلشى» أطراف الزابط للرئاسية فى الأمر الزكلمى 


المبحث الثاقى + الور الهامة للأمر الرئاسى 
المبحث الشالشء ملرل الم لزاني رصوره فى لفق الإسلامي 
الطلب الأول مدلول الأمر الركاسى. 
اللطلب الثائى؟ للصور الهامة للأمر الرئاسى فى الققه الإسلامى 
المبحثالرايع؛ مرازفة بين القانونالإنازى والفقه الإملام. 
الفتسل التاتى 
معهوم وأسلس الاثتزام بأامراليؤساء. 
فى القاون الادارى والشقه الإسلامى. 
> للبسحث الأرل؛ مقهوم الاثزام بأوامر الرؤساء فى القاتين. 
الإايق ...ب 
الطب الأول الختوعالآمر لفاس ولي 
االطقب القائى» أحترام الرؤسام ........ 
الطب الثالث» أحترم الترج الهرمى. 
الببحث الشافى» مفهمم الإلتزام بأرامر الروساء فى اله 
الإملامي .. 
الب طاول ,اضوع لأرمر الرواء ف لق الإملاس 
الطب الثئى؛أحتام الرؤماء ف التق الإسلاني. 
عب هشالة, قي مر فى الرغفة لا فى له 
الإسلامى 
المبحث الشالث» أساى الادزا' بأاسرالوساء ف قفون 
الإنارى والقه الإسلامي. 
اي الأول الأملى اقانونى لولجب االتزام يوار الروصاء 
اللطلب الشاقي؛ أساس الالدزام بأواسر الروساء فى النقه. 
ا 
لتحت الراع؛ موازقة بين القالون الإدئرى ولفقه الإنلامى . 


ع3 اسن سيت 
الطاعة بالنسبة للأوامر الرئاسية شير المشروهة 


الث الأول: الأومر الرئاسية غير المشروعة فى القانين: 
ستسن. 
الطاب الأول المدلول اقاتوت اميد المشروعية. 
طليبالثاتى؛ مشلول خضوع الإدارة لقان 
الطتب الثاقث ٠‏ مدلول الأمر الزئاسى غير المشروع. 
البحثالشائى» الأإمرالرئانية غير الشروعة فى 
لاي 
اقب القول: مول مين شكرمية ف الف الإملامي 
الطب الثات, مدل الأمرالرنامى غير المشروع فى لفقه. 
را الإسلامي تنسه...... ١‏ 
لليجث الثالث ؛ موقف المرموس من طاعة الأرا الرئاسية 
غير لمشروعة ف الاين الإازى مس..... 
الطلب الأل؛ مدئ طاعة الأوامرالرقامية غير المشروعة. 
الطاب القائى» حدرد طاعة الأوام الرئاسية انسية للرطائف. 
الستظة (أصحاب الكادرات الخاصة) ........ 
الب اشااك؛ مقف شرع المصرى من طاعة لأواسر 
لناسية فير 
ليست رايع :موق موس من إغامة الأبمر مسي 
غير المشروهة ف الفقه الإملامى ... 
الطب الأول: حدود طاعة أولى الأصر .......... 
الطب الثاني عدم طاعة الآوامز لرناسية شير المشووعة .. 
المبحث الخاسس: موازئة بين القاتين الإدارى رافق الأملامي 


التفصل الرايع. 
مدى مسئولية الوظظض العام عن تنشين الأمر الناسي 
ف القائون الإدارىوالشته املاس ... . 
للبحث الأول + مدى مسئولية البرظف العام عن تنفيذ الأمر 
رفاس فى القاون انار .. 1 
الطاب الأول, امسدوقية الأ 
الطب الاشائس, مظامر الإشلال نقامة الأسر قوتي 
المسلوجية لسقوية 
اللطلب الثالة؛؛ مدى إعفاء المرعوس من المسكوليةاتأنييية 
المبحث الثائى: مدى مسدولية لموظاف العام اتأديبية عن 
تشيةالأمر الرقاسى فى الفقه الإسلامي 
الطاب الأرل : الجرقم الدأديية جراقم تعزيرية. 
لطي الثاني , بع التطبيقات المقيات الأديبية . 
الطلب الشالث؛ مدى إعفاء الموظف العام من المسدولية. 
اتأدبية علد تفي أمر الرئين. 
المبحث الثالت ؛ موازلة بين لانن الإدارى رافق الإملامي . 
القصل اتخامس 
مدى مستولية الوظلف العام عن تتطيذ الأمر الرناسى 
فى القائون الجنائى والقه الإسلامى 
اللبسحث الأول ؛ مدى ممقولية الوظف العام عن تنقي الأمر 
الرقاسى فى الققون لعفا م............... 
لطاب الأول؛ تقسيم أسباب الإناحة .. 
الثاني ؛ مدى إعفاء الموطف العام من المسكولية عن 
ألو لفاس +:+ متتس ة.. 


المبحك الثاتى ؛ مدى مسدونية المرظف العام جنائياً عن تنفيل 
الأمر الرناسي فى لفن السلاسي 
ااتطلب الأول؛ مقهرم الإباحة وأتوعها .. 
ااتطلبالثاتى»أدا الواجب كسيب من أسباب الإاحة ... 
امبعث الثالث؛ مرازنة بين القاثون الجدئى والفته الإعلامى 
الفتصل السادس. 
مدي مسثولية للوظف العام عن تنتين الأم الرناسى 
فى القاتون للدفى واه الإسلامى. 
اللبحث الأول؛ مدى مسفولية موطف العام عن تديذ الأمر 
الراسي فى القانين للدت .. 
الطلب الأول التميز بين الخ الشخسى انقلا المرققي 
اللطلب اللثاتى ء أثر الأمز الرئاسي على خط العرءوس ... 
الطب الثالث؛ مدى الإعفاء امقر للمزعوس. 
اللبعث الثانى؛ مدى ممقوليةالمرظف العام المدنية عن تتفي 
الأمرالرنامى فى لفق الإملامي. 
اللطلب الأول موقف الفقه الإسلامى من الخطأ للشخصى 
والخاًلدرة 
اللطلب الثا ‏ مدى إعفاء النرمرس من المنوليةالمدثية فى 
افق الإنلامى 
افبعتاعثات: مانة بين القن مني واف لإملاسى . 
- خاقة : وتفعل أهم نتائج اببحث 1 
- قائمة المصادر والمرلجع ... 
وت بلقم مووماك فينك 
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